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لا الکتاب الثاني في السنة 


وهي آقوال محمد يك وأفعاله. 3 
الكتات العا في اا 


(وهي أقوال عمد # وأفعاله) ومتها تقریژه کت عن ا E‏ 
والکف فِعلٌ كا تم وقد تم تباجث الأقوالٍ التي تشر ا ك الست ها 
من الأمر والنهي . وغير هما ٠‏ والکلام هنا في غير ذلك . Es‏ 


لت 


ا لكاب الثان في السنة ۱۰۰ ۳ 


وأشهر روائه : المزني ٠‏ والربيع 
مني المحفاج؟ : (1/ 078 
(۲) رهو العتمد ع پر ایلوا ی 


ماج 


لا 


مت 
| اواج ولتوثف حجية الث على عصمة النبي يك بدأ بها ذاكرًا جميع الأنبياء لزيادة 


لال وی : بان ام داخل في الأفعال كما بدخُل فيها تقريرة وصفاثه بجامع 
وأجاب العراقي : «بأن اي فلا یطلع عليه إلا بقولٍ. أو فِعلٍ قيكون 


الاستدلال بأحدهما قلا يجتاج إلى زيادة» 17 . 


قوله (كها تقدم) أي في مسألة : ٠لا‏ تكليف إلا بقعل» . 


لي فقال : (الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام» معصومون لا يصدر عنهم ذنب 
ولو صغيرة سهرًا) ۱۱ أي لا بصدر عنهم ذنب أصلا لاكبيرة ولا صغيرة» ٠.‏ 


لئية قوله (معصومون) أي عفوظون عن أن يصدر عم 
عنهم ذنب... الخ» 


الرجوع برجوعه من كامل إل أكملٍ بسب نزاید قوف 
عل ما لم کن اطع عليه قبل ؛ وهو يي ما زا يترم 
احنات الابزار سيئات 


img aD 
ها‎ ٠ ن الحطا في الاعتقاد. والتبليغ‎ 


E‏ لا عمدًا ولا سهزا (وفاقا للامتاذ) أي اسحاق الاسفرايتي (و) أبي النتح!۲۱ 
(الشهرستانی. و القاعي(۲ (عیاض(۰۳ والشيخ الإمام) والد الصف 
لکرامتهم علن الله تعالی عن أن يصدر عنهم ذنب . 

والاکتر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهزّا إلا الدالة على الخسة كسرقة 
لمع والتطفيف بشمرة: ويتبهون عليها . 


لي ويقال: «خلقٌ ما يَمئع منها'*». وهي متقاربة : وأحسن ما قيل : ِا ملكة 
نفسانية نع صاجیها عن الفجور . 
قوله (وفاقا للاستاذ... الخ) اقتصاره على من ذکرهم لا يناني عزو الروضة 
وغیرها ذلك إل المحققين , ولعل اقتصاره على من ذكرهم لتصدّيهم ولمنابهم في ذلك 
قوله (عن أن يصدر) ١عن»‏ بمعنئ امن) متعلقة ب «كرامتهم» لتضمينهم 
منعهم. أي لكرامتهم عل الله مائغا هم من أن يصدر عنهم ذنب. قوله 
(والأكثر عل جواز صدور الصغيرة عنهم) أي جوازه عقلا 


17) هو حمد بن عبد الكريم ببن أحد. أب الفتح الشهرستاني الشافعي . كان إماما مبرًا نیا 
كاتا أصوليا٠‏ برع قي الفقه تفرد في عام الكلام » وله مصتفات كثيرة منها : نهاية الإقدام 
آي علم الكلام ٠‏ واللل والحل + والمنامج والبيان. وغيرهاء توفي سنة ۵4۸ه.. «طبقات 
الشافعية؛ للسبكي OFA:‏ 

() هو عیاض بن موسئ بن عياض أبو الفضل البحصي يکي . ٠‏ القاضي . عالم المغرب ٠‏ 

» وهو من أهل التفتن في العلم والذكاء زالفطنة والفهم . تققه . وصتف التصائيف 

بجا الركبان منها الشفاء وشرخ ملم + وكان أعلم الناس بعلوم ١‏ 
إل واللغة. وکلام العرب . دایم لج اقام 


لف سل یر عمد #3 أا على باطل . ۳ 


اقلخ وتفرع عل عصمة TRE‏ 


مستبشر عل الفعلٍ مطلقا-وتیل : الا فعل تن ييه الانکژا: 9 
وقيل :کار ولو قبل e‏ 
الجواز للفاعل وكذا لغيره + خلاقًا للقاضي . 


عل الباطل ۰ وسكوته ولو غير مستشر علل الفعل) بان عم به (مطلقًا -وقیل : 
۲ فمل من يخيره النکار) باعل سقوط تکار طا (و 2 ۱7۳۰ 
الکافر) بنا على أنه غير مكلف بالفروع (ولو) كان (مناققا) ٠‏ 3 
الباطن». (وقیل : «لا کات ا لان المنافق تجري 1 
المسلمين في الظاهر» - (دليلٌ دی الجواز للفاعل) أي رقع 0 
با 0 ٠‏ لوكلا وم ي شیر 
58 


يعم ی باه كالخطاب ی 


۹/۳ 


(۲)انظر :۶ الیقریب 


للا وله غي حرم للعصمةء وغيه مكروو للشدرة . وما كان جبليًا أو بيانًا 
آو ختضابه فواضحٌ ٠‏ ومو 
— 

ايج (وفعلة) ك (غير عرّم للعصمة ء وغير مکروو للثدرة) بضمْ النون بضبط 
الصتف» آي لندرة وقوع الکروه من التقي من أمته» فكيف منه! وخلاف 
الأوك مثل الکروه: أو مندرج قيه » (وما كان) من أفعاله (جبلیّ ۱1" كالقيام 
والقعودٍ والاکل والشرب : (أو بيانا)" كقطعه السارق من الكوع بيانًا لحل 
القطع في آية السر قال المصنف" : روي بإسناد حسن أنه با قطع سار 
من الفصل ١‏ (أو خصصًا به) . 


90 قرله (فكيف منه) لان کال شرفه يب آن يقع مته ما تي عنه . ولأن الناسي به 
مطلوب . فلو وقع منه لطب فيه الناس ٠‏ واللازم باطل ./ 


یف الدين الآمدي + رحه الله تعاك . في «الأحكام؛ (18/1) ؛ «أما ما كان من الأقعال الجبلية 
كالقيام والفعرد والأكل والشرب ونحوه فلا نز في كونه عل الإباحة الب له وال أت 
قال الآمدي في «الأحكام: (۱8۸/۱) ما مرف کون فعله با لتا فهو دلیل من غير علاف» 
(7) رقع الحاجب عن «غصصر ابن الحاجب» : (۱۰۹/۲). 
(؟) روق الدارقطتي في «الحدود والدیات؛(۰ ٣ ٣۰‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه ٠‏ عن 
جده. قال : اوکان صفوان بن أمبة بن خلف ناتيا في المسجد. ٠‏ ثليه ت رأسةء فجا سار 
تفا به الني 5 نار السارق: فار به اې ک4 بطم نت 
رسول اک ؛ أبقطع جل من العرب في و .. فقال رسول الله 255 : أفلا كان هذا قبل أن تحي» به 
ثم قال رسول لل 4 اشفعوا ما لم يتصل إل الوالي فإذا أوصل إلى الوالي ففا فلا عف اله عته ٠‏ ثم 
.. مر بقطعه من المقصل» : وق محمد بن عبد لله بن ميسرة العرزمي ٠‏ وقد نيل حاقل للدي ل 
E.‏ وقي یزان (۷۹۰8) . والحافظ في «لفریب» (5۱۰۸) 


ان کزيادته في دعي موف مت رر و ne‏ 


مستعبد, 


مد نس سید 


E‏ قوله (کقطعه السارق من لکوع بيانًا لحل القطع) التمثيل به كما يضح عل 
القول الرجوح من أن آبة السرقة يحملةٌ» يصح عل الراجح من مقابله» إذ 
اراد هنا بايان بيان معنن اص الشامل ا ازز خا ام ۳21 ۹39 = 


ظاهر في العضو إلى منکه 2 
قوله (وغیره) أي غير الیان. وهو الجبلي » والخصص به 45 لسنا دين 
به» لکن قال این السمعا اخبلي دال على الاباحة؛ لانه القدر الماحقق” 


والحرامٌ والکروه ۲ وقال الآمدي وغيره : «إنه لا تزا افيه" ء لكن _ 
حکی القراني في تنقبحه قولا : «إنه لللدب؛ "۰ وبة جزم HA‏ 
اجب فللددب لاستحباب اي به(۹) ونعکن لاس 

: أحدهما : الاباحة وثابهیا : اللدب: وعزاه 


f1 


“ الرايع : فمل اخلفاء راشدین. السنن الصفبره هن ۲۵۳/۲2 ,۱ 
وأصل حدیث صفوان رواء ابو اود في الحدود؛ باب من سرق من خرن ( 
فطع السارق , باب ما یکو حرا وما لا يكون(4847 )+ وان ماجه من 
من از( ۲۵۹۵ عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن آبيه :٠ا‏ 
فأخد من نحت رأسه» فجاء بسارقه إلى الي 6 فام ١‏ 
رسول الله لم أرد هذا؛ ردالي عليه صدقة . فقال رسول الله 3 : هلا 
الحاكم في «المستبرك؟(4/. ۲ ی 
هم اس يديت متم ورل ان مر 
وال اعم 


(۱) قواطع الأدلة في الأصول لابين السمعاني : 
(۲) «الأحكام؛ للآمدي :0۱6۸/۱0 

(۳) «تتقيح القصول» للقراقي ( صن 

() «تشنيق المسامع 0688/1016 


ن بل والشرعي کال راك ترد . اللا وما سواه إن عُلِمت صفثه فأمه مثله في الا 
وتسوية بمعلوم الجهة» ووقوعه بياثاء أو امتالا لا 


الشرعي كالحج راک تر ناش ۶ : 
ال (وفيها ترش) لجبلي » والشرعي ندب آو باحة . EL‏ 
من لین تعاض | 'صل والظاهر. يحتمل أن بلح با جبلي لأن الاصل عدم مت أو (پاخو 55 0 
ہے . 
لناء ويجتمل أن يُلحق بالشرعي لان النبي 35 بُعث ۲ 
التشريع » + فلا پستحب مد عي لان النبي ای (وما سواه) أي سوئ ما ذکر ني فعله (إن علمت صفته) من وجوب أو 3 
ليان الشرعيات قيستحب لنا. 8 ف ذلك (و 3 
ندبء أو إباحة ‏ (فامته مثله) في ذلك (في الاصح) !2 عيادة كان آؤ ل 
لك مالا با ی ر یاراد کرت لنامتبدین به : آنا لسنا متعبدين به عل وقيل : «مثله ني العبادة فقط»۰ وتیل : «لاء مطلقا» بل يكرن كمجهول , 
الوجه الذي تعبّد هو به. والا فقد نتعبد نحن به عل وجو آخر کالضحی الصفة» . وسيأي . 7 
والشاورة: فإنه تب سم على وجه الوجوب وتعبْذنا ما عل وجه الندب . (وتعلّم) صفة فعله ((بنص)! عليها کقوله : هذا واجب؟ مكلا (وت 


وله (ناشئ من القولین قي تعارض الاصل والظاهر) فقضيته -کما قال بمعلوم الجهة) کقوله : ور اد 
العراقي- ترجيح الأول : فيكون ام . قال : الكن كلام أصحابنا في الج بياناء أو امتثالا لدال عن وجوب. أو ندب؛ أو إباخة) فيكزن - 
وجلسة الاستراحة! "۰۲ وغيرها يدل لترجيح الثاني » فيكون للتأسي , -قال- وق المبين: أو المتمثل . 
حکی الرافعي”؟' وجهين في ذهابه إل العيد في طريت » ورجوعه في آخر | ۸۱ - 
وقال - إن الأكثرين على التأسي فيه؛ نتب . 


لا قوله (من وجوب. أو ندب » أو إباحةٍ) سكت عن 
لم يصدرا عنه 5 كما مر + والكلام إنما هو في الصادر عة 
الذي يتعلق به الأحكام الخمسة. 


ere 

")من جابر بن عبد اله رضي لله تع عنهماء قال : #طاف النبي جل في حجة الوداع على راحك 
باليت وبالصقا والروة ٠‏ ليرا الناس ولیشرف ٠‏ وليسالوه » فان الناس غشوه؛ رواه مسلم في الح ٠‏ 
پاب جواز الطواف عل بعير وغیه...(۳۰۲۵)؛ وآبو داود(۲۹۲۸)؛ والنساتي(۱۸۸۰) , 

2 فال بدر الدين الزركثي رحه لله في اتشیف (۱/ )٠٠١‏ : «والأكثرون عل التأسي فيه 

(۳ والشهور پا بعد السجدة الثانية أي كل ركعة بقم عنها بان لا یعفیهاتشهد كاز 
الراخیین»(۱۸۹/۱). 


ا قر انمي ٠‏ أبو القاسم» الشافمي » كان 
تفیزا وحديثا وأصولاء وور زاهدًا طاهر الذیل مراقبالله. 
بع الثودي عرري المذعب الشافعي وحفقيه في القرن السابع .له مصتفات منها 

على الو والصغير : واللخرّرء توفي سنة 7177 ه) . («طبقات الشافعية؛ 


فيه كياتي «الروضة) (۵۸4/۱). 


اا ولا إشكال في ذكر «البيان هنا مع ذكره قبل لأن الكلام هنا فيا یلم به صفة 
الفعل من حيث هو »لا بقيد كونه سوئ ما تقدم : 


(امارائه كالصلاة بالأذان) لائه ثبت 


الويِخِضٌ الوجوب) 2١7‏ عن غيره 2 
بخلاف ما لا بوذن ا كصلاة العيد (۲۳: 


باستقراء الشريعة أن ما يؤذن ها وا 
والامتتقاه 49 


له قوله (ولا إشكال الخ) جوابٌ عا يقال : إن كلامه هنا فيا سوئ البيان بقرينة 
قوله : «وما سواه؛ أي وما سول ما مر والییان ما مر فيصير العنی : «وما 
سری البيان تعلم صفته بوقوعه بيانا؛ وذلك تهافت . وتكرار؟ . 

نع هذاء لان «البيان» ذكر آولا يعرفة خکم الفعل 

الواقع بيانَاء وثانيًا یعرف أن وقوع الفعل مطلقًاء لا بقيد بكونه سوئ ما تقدم 

بیان ما ثعلم به صفته . 

00 فرع المت ر تعلق من بلا طرق العام شرع في بي الخاص ٠ ٠‏ وهر قان : 


خاص بالوجوب . وخاصٌ بالندب . وذكر للاول طريقين» وبقي أربعة : 
الأول با تفا با ملم رجا عليه 


الالث متسین ٠‏ لائ لو كان غير واجب 

لاغل بت که . 

الرایع : أن يقمله فصلا بين التداعيين جزاًا؛ وكذا ما أخذه من مالٍ رجلٍ وأعطاه لاخ . 
OAV EM,‏ 


CIN 0۰6۲۱۲ /۲( «لغداية؛‎ 

شرح مسلم(۱/ ۱۲۹ تج همست 

له صلاة آم لا؟ فقال أبو حنيغة لا تس له صلاة: بل 

ادر العلياء من اسلف والخلف » والصحابة والتابعون». 
ف فيه إلا أبوحتيقة , «الغداية» (۲۵۵/۲). 


الل کونه ممنوعًا لو ل يجب کاختان واذ؛ وَالتّدبَ جرد فصد القربةء 
وهو كثيرٌ . وا جُهلت فللوجوب: '/ 


ام (وکون TT‏ 
وقد یتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليلٍ كي في سجود الهو 


وسجود التلاوة ( ۳" في الصلاة . 

دب هتم رقم و و ۲ 
(وهو) أي الفعل لجرد قضد المرَ یه من سلا ومع ا 
وذکر : ونحو ذلك من التطوعات . د 


للا ق 


قول الصنف (وهو كثير) أي كثير بالسبة بقية الأمارات , | 


() والحتان قطع جميع حشفة أكر الرجل . وق ال 
اليل ای دا . وهو راجب للرجالٍ والنساء عند الشافمية وا 
الحنفية والمالكية , افتح الفدیر» (۸/ ۰6۹۹ ١ذ‏ 
۱ «التسقتا (11/ 21/4 )ء «لقني۱ ۸۵/۱۱ 
تب وشرطً لصحة الصلاة عند 


۳_ 


«للندب» ۰ وقيل اللإباحة»» وقیل : «بالوقف في الکل»۰ 
ال وقيل : «للندب» وقی ع «بالوت 
الاوین مطلقاه و : ایهم إن ظهر قصد القربة» . 


3 ائ احق آب): (وقیل : « 
الا (وقيل : للش ائ احق بعد الطلب): (وقيل : لا 


الاصلّ عدم الطلّب» ۰( وتف في )۲۱ لسازض أَرْجْهدا ۰ (3) 
یل بالق (في الأَوْلَين) نقط (مطلقا) لخا الغالب من قعل البي كه ٠‏ 


(و) قيل: «بالرَتفٍ (فيهما) فقط (إنْ هر القُريَة): وال فللإباحة» . 
وعل ت هذا القولٍ سواء طهر قصد الم از لا . وجامعة القربة للإباحة 
بان بقضد بيعل الاح بيان بواز للأمةء قياب على هذا القَصدِ. كما قاله 


الصيف 
وقوله «إنْ ظَهرَه عدَل إليه عن قوله : إن ل يزه الذي هو سه كما رأيئهها 
مشطوبًا عل الثاني منهما مُلحمًا یله الأول . 


للا قوله (كما ریت في خطه مشطوبًا عل الثاني منهم!) تبه به علل أن الثاني مر جوع 


لك وآئه الذي ره الزركشي (* فاعترضه . 


)١(‏ قاله المعتزلة وجماعة من الحتقية + واختاره إمام الحرمين . «البرهان» (1/ ۰0۱۸4 #البحره 
0۱ 


»کش الأسرار»/ للبخاري(۳/ 0۲۷۷+ "شرح الک و کب» (۱۸۹/۲) + 
تصفی (۲5۹/۲) ۰ والإمامٌ ني «اللحصول» (۳/ ۰6۲۳۰ واليضاوي في المنهاج ٠‏ 
۰ ۲ «وعلیه جهورالحقفین منا كالصيرتي . . . . وصخح القاضي 


للات [تعازض القولٍ والفعل] 5 
وإذا تَعارض اقول والفعل ودل دليلٌ على تک سس 
خاصًا به فالمتأخرٌ ناسح » ر 


س 
اج (دإذا تعارض القول رلمل) ۱ أي تخا (وذل ديل عل تک ت _ 
القولٍ فان كان ۲۱ القول (خاضا بو) كي كأن قال :یب عل صوم عدر 
في كلى سه ۳۱ وأفطر فيه في سنةٍ بعد القولِ أو تب (فااعز) من القول 
والفعلي بان (ناسخ) للستنئم متها في َه وذلك ظاهر في تأر الم 
وكذا نی تقذمه لذلالةالفعل عل الجواز ات : عذاب دایز 


له قوله (اي الفا) أي حالف متتضاضا . 


الک وکب»:(۲/ 6۲۰۰ 5 
(۲) هذا هو القسم الأول (وهو ما إذا كان القول خاضا 
دلبل عل تک تتفي القول وتمي له 


لت فان جُهِلَ فلا الأصح الوقفثُ » اتقو 

الاجا واحارز وله ...ی آخره» عم ل يدل ۳ فلا نسخ حيتي لكن في لق (فإث جهل) لحار من القول وال “قاتها)أئ"الافزال 

اش الم دون عدم من دلالة لقع عل الجواز لت الوقف)(۱" عن خ أحدحما على الآخَر في حَقْهِ إلى كان 

5 - 2-9 لاستوانهما في احتاا تدم ل متها عل الآخر . وقیل : ارچ 
للات قوله (واحترز يقوله : ان دل.. . إلى آحره» ع لم يَدلّ) أي في هذا القسم فرق من ال إؤضيه ها والفعلٌ بل بقرين (© دوقيل 

يم 

قوله ماع ... الخ) تعليل لنسخ الفادبقول :ادن تیه / n1‏ 

قوله (والفعلٌ نا یل بقرينة) آي لا له عامل 

قوله (بدلیل أنه ین بو القولُ) أي شل" وذلك کالاشارة وتصویر ی اام و 


الاشکال افندسیة . 


(۱) قاله الحتفية والمالكية. وجع من الشافمية ‏ 
(۰)۲۷/۲ انهاية البول» (۲/ 2142 , 


وان هل اند مها 
۳ ری جت اک )07 


لت وان كان خاصًا بنا فلا شارضة فيه وي الامة المتأخبر ناسح إن دل 
دلبل على التأسي » فان جُهل فتاه الاصخ أنه یل بالقول + 
بت 
اتج (ونْ كان) الول (خاصًا بان قال :مب علیکم صوم عاشراء إلى آخر 
» (فلا شارضة فيو) أي في حقه ك بين القولٍ والفعل لعدم تناول 
القول له (وفي الم )من بان عم (نايسعٌ) للمتقدم (إن دل دلي على 
التايي) به في الفعل (فن جُهِلَ التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقل )۰۳۳1 
وقيل : «بالفعل . وقيل : «الوقفُ عن العمل بواحدٍ منهما لحل ما تمه . 
وات تلف اتصحیغ في الألتين کی في المختصر "لاتا ون فيا 
يتمق بنا بالهلم تعمل به بخلاف ما يتعلقٌ بالبي یذ لا ضرورة إلى 
الترجيح فيه رجخ الآمدي ٩(‏ تقد القوا أيضًا. 
وان دل" دلیل على اأيي به في الفعلٍ فلا تعارض في خقنا لدم لو 
خکم ال يخن 


للاك قوله (وإن رجح الامدي تدم القول فيه أيضًا) هو التقول عن الجمهور آیضا . 


(1) هذا هو القسم الثاني من أقسام القطب الأول «الأحكام؟ (117/1): «البحرة (144/14): 
شرح الکوکب»(۲۰۵/۲) 

«الأحكام؛ (115/1): «ختصر ابن اخاجب» (۰)۲۷/۲ «اك 

اشرح الکوکب:(۲۰۵/۲). 


لاف وا كان عامًا لنا وله فتقٌ زارا 5 


ات (وإث كات القول (عاما آناوله)!' كان قال : يجب عل وعلیکم صوم عاشراه" 


لا قول (متقدم على الآخر) أي في ال لا في الوجود . " 


یکون العام اه الا ت 


arye 


إلى آخر ما تدم (فتَُُم القمل ۰ أو القول ل4 ولا كما و6 من التأعر ين 
القول ؛ : والفعل بان عل تعد عن لاحر: بان تفه ی هه 5 و 
حَقنا | ل ميل متا بای رل فک 


E‏ لما ظهزا فه) 32 لاما 
مره إن آرم 1 نق 


قوله (لأن اتخصیض أو )يمن لس ماقي 


5 ما تب نب 
TE O‏ 


E‏ الکلام في الأخبار 
رکب لا مهمل وهو موجوة د خلاقا للامام ولیس موضوعا وإمًا 
مستعملٌ والمختارٌ أنه موضوع ع . والكلامٌ ما تضمَّنَ من الکلم إسنادا 
مفيدًا مقصودا لذاتِه . 

ادن (الكلام في الأخبار) 

0 أي فح الممزة» وانتخه بتقسيم ارف الصاو با 
زيادة للفاندة فقال : لب ي من ن الط با کر 
معنئ (وهو مَوْجُوة) کنو لنظ اهذيانِ (غلانًا لاوما( الرازي في یه 
وجوده قائلا : ال يْصَارُ إليه للافادة قحيثٌ | ۷ 
فترجم خلافه إلى أن مثل ما ذگر لا ئی مُركيًا ٠‏ ٠(وليْسَ‏ مَوْضُوعًا) | 

(وإمًا مُسْتَعَملٌ) بان يكون له من ٠‏ (والمختارٌ أنه موضوغ) أي بالنُوع 
.وقيل : لاء والموضوعٌ مُفردائة . 
ا 

3 الکلام في الأخبار 

قوله (كمَدْنُولٍ لَفظِ الخذّيان) أي فإنه لفظ مركب موجود » لا معنی له . 


اه قي OLS‏ ملاس 


بر عنه بالكلام قال : TENS‏ 8 
تخت (إسناذا ثفيًا مفصوالِذايِه) فخرج غو لد نحو : «رجل علب ۷ 

بخلافٍ : تكلم جه » لن فيه بيان بعد إهام : وغية المقضود كالصاور مق 
النائم ٠‏ والقصود لغيره کصلة الوصول نحو : «جاء الذي قام إيوء» فإنها مق 
بالضمٌ الیه. مقصودةً لایضاح معناءء. ولإطلاق؛ الكلام على التفساق 
كاللساني . والاختلاف في أنه دقيقةٌ ني ماذا قال حاكيًا له : مات 


قوله (قاا مفيدة الم إليه) أي إلى 


a‏ + پا 
le‏ 


وقالت العتزلة : «حقیقة في السانی»»وقال الأشعري مر 
»ونم یتکلمالاصولفياللسانی. 


اج (وقالت المعترلة : «إنه) أي الکلام ( 
تعدم تاره ره إلى الاذعان» دون النقسان الذي آثبته الأشاعرة دون العتزلة . 
(وقال الاشعري مرّة) : !له حتيقةً (في النفساني»)" ٠‏ وهو العنی القائم 
باللفی العا عله با صدقات اللساني » ما في اللسان . . (وهو الختار)۳۱. 
قال الأخطل 297 

ون الكلام ضي الشواد» واشما _ جُعِلَ اللسانُ عل القزاد دلي 


(ومة) : «إنة(سُشئركُ) بين اللساني والنفساني». لاه الاصل في الاطلاق !۱ , 


لل قوله في المنن (وهو المختارٌ) دم ما فيه في مبحث الأمر . 


وکذا الحنابلة . واختار» الإمام والإستوي . «شرح الكوكب؟ (؟/ ۰6۱۳ #المحصول؟ )٩/۲(‏ 
آتهاية السول1(1/ ۱۳۷۷ 


(1) واختاره إمام الحرمين في «البرهان» -)٩۱/۱(‏ 

و کیت ل یت وتيا الجوامع؛ (۱۵۸/۲): اقول 

(وعو الختار) له صحاٌنني كلام لله تعاك حقيقة عا نقرا 
رضي سس 


٠‏ بني أمية وهو اد الثلاثة الشهود هم قي عضرهم: الفرز 
یت میا وتي سنة ٩۰(‏ ه) «الأعلام؛ للرزكلي ( 
این ل تون لقعب دص :) وابن یمیش أخلبي في « 

5 والتین» (۰0۲۱۸/۱ والقراني في شرح 


البصرية ٠‏ كبا قاله جال الدين الإسنوي في باية 


الي قال الامام الرازي : *وعلیه الحققون ته( »وتاب مق لفوت سوت ۱ 
بان باه قد یک مل نان مه ر ۲ 
سم ويا 


اة قوله (ويجاب .. الخ) حاصِكه : أن مطل التبادز ليس علامة للحقيقة. ؛ 
علامتها التيادر الحاصل بالصيغةء والا لانتقض بالتبادر الحايل 
الاستعال ‏ لأنه وجد في المجاز مع أنه ليس بحقيقة وقي أحد المنین 

الحقيقة لم تُعرف به ؛ بل بالحامل بالصيغة . 5 


إل فإن أفاة بالوضع طلبًا فطلي الاهية استفهامٌ» وتحصیلها أو 
تحصيلٍ الکفب عنها أمرٌ وني ولو من ملتمسٍ وسائلٍ 0 
ا اال سس سبلب سه 
ل (فرة أفاة) أي ما ضذق الیساني(بالوضع طلبًا فطلب کر الهية) أي اللفظ 
انيد طلب ذلك (اسیفهام) نحو «ما هذاه . (3َ) طلّت (تحصيلهماء أو تحصیل 
الكفف عنها) أي اللفظ ید لذلك (أمرٌ وعبيٌّ) نحو اق «لا تفده 


(وَلَو) كان طلب تحصیل ما ذكر ین ماتوسي) أي مساو وللمطلوب منه تب 
(وای) أي دون المطلوب منه رتبة فإ لفظ المفيد لذلك متهم يُسمئ أمرا 


ونیا . وقيل: لاء بل يمى من الأول التهاشاء ومن الثاني سؤالاء؛ وأشار 
الصیف إلى هذا ا لحلاف بقوله :او 


الئل قوله (اي ما صدّق اللساني) نه به علل أن فاعل «أفاذ؛ / ضميدٌ يعودٌ إلى 
«اللساني» لأنه أقربٌ ذكرًا ومعنن » لا إلى «المركب» أو «الكلام؛ كما قيل بكلٍ 


4 قوله (ذكر الماهية) أي سواء كانت ماهية لكل ام بجني . 
قوله (أي اللفظ اليد لطلب ذلك) أي لكر الاهية يعني ذكرها ذاثًا أو 
صفة » إذ الاستفهامٌ يكون طلبًا لذاتها کالثال الذي 
صفاتها کتمیز فرْدٍ من أفرادها تحو امن ذا أزيدٌ آم عَمْر . 


۳ 


لوالا فا لايحتملٌ الصدق الكذب ای وإنشاةء وعتملهی او ۱ 


رضع طلا (فیا لا يجتيل) مته (الصدق والكذبُ) تا 


لق (والا) أي 
ذل عليه (تنبية » وإنشاءٌ) أي يُسمئ بكلٍ من هذين الاسمين سواء ل يمد طلا تجو 
«أنت طالق۰ آم أ اا ۳ 5 
يوا و العل الله أن يعفز عي . 


( وحُْتَمِلهََا) أي الصدق : والكذب من حیث 
بصدقه أو كذبه لأمورٍ خارجة عنه کما سیأني , 


هر (ال م3 رات 


للات قوله (أم آفاد 
والترجي :از 
غير عکن عادة ف يطب وانبا معنا ارف علق فون | وی 
توت وک ا ۳ ل 


0 يقال : «الانشاء ما 
للت وأبتى قوم RR‏ و 0 ا e‏ 
خضل مدلوا له في الخازج بالکلام» وال لاه :أي ارج 
صدقٌّ أوكذب». 
امسلل مامه 
ااج (وأبئ قوع ۱ تعريقه كاليلم والوجود» والعدم) أي كم با تعريفت ما دک 
قل : أن كلا من الأربعة ضروريّ قلا حاجة إلى تعریفه*۰ وقيل : اسر 


ما أي كلام (يمصُلُ مدلوله ني الخارج بالكلام) نحو 
أن طالقء و فة فإ مدلوله من إيقاع الطلاق: وطلب القیام حصل 


RE 


وقوله «بالكلام من إقامة الظاهر مقام ال للإيضاح ٠‏ فالإنشاء بهذا 
المعنئ آعم منه بالمعنئ الأول إشموله ما قبل الأول منه . 


لاك ولا محرت ع له نی لاه مُابقٌ للخارجآو لاء رق :ب 
فالجاحظ : «إمًا مطابقٌ مع الاعتقاد ونفیه أو ولا ماع سا 
ونفيه » فالثاني فیهیا واسطة»» ... . 001 

ان (والحخبث خلافه) أي ما يتحصلُ مدلوله في اخارج بغيرء (اي ماله حارج مدق أو 
كَذبٌ) نحو «قام زيد؛ ٠‏ قان مدلوله » أي مضمونه من قيام زب صل بغرء» 
ومو تنل لان Tas‏ 
هو کُذباه 

(ولا غْرَجَ له) أي للخ ين حت ون ي 

والکذب (لانه إا مطاب اللخارج) فالصدقٌ (أز لا) فالكدث (۲۳: | 


الصدق والکذب ‏ (فابماحظ)۲۱ قال 


لا قوله (صِدقٌ أو كذبٌ) بالرفع» صفة لا بعد وصفها بجملة. 
به عن أن الزاد ول ابر هنا 
أن مدلوله الحكمٌ بها آو وتا . 


(۱) ضير «هوه یمود عل المضمرث, وهر اقيام زد ٠‏ وقول : افیکرن هره م ی 
ابزز المير في #يكون؛ الثانية في الموضعين لعودو و 
فیا له ا 
البناني» (6۱۱۱/۲. 
(1) قاله الجراهيك. Rear‏ 
«شرح الکوک»(۳۰۹/۲): 


(۳) هو عمروين پجر بن عيوب 
راشا في الكلام والاعتزال ٠‏ وإليه 
الیات 


اخ وق في ستيه اعتقد عدمَها أو لم يعتقد شي (أوْ لا مطا ( 

امع الاعتقاد) آي اعتقاد لخب عدم الطابقة (و نف ) أي نفي اعتقاد عدمها 

.بأن اعتقدهاء أو 1إ يعتقد شيا (فالثاني) أي ما انتفی فيه الاعتقاد الذکور الصادقٌ 

بصورتین (فیهی) أي في المطابق وغير المطابق » ولك أرب صور : (واسطة) 

بين الصدق والكذب.. والأول وهو ما معه الاعتقاد المذكور في المطابق 
الصدقء وق غير الطایق الکّب» . 


لا توله (أولم يعتقد شیقا) أي كالشالكً؛ واستشکل بان الشاك لاحکم من 
ولاتصديق. بل الحاملُ منه تصور ره فلفظة بالجملة الخبرية ليس بخيره 
ورد بمنع أن تلفظه پا ليس بحبر. بل هو إن لم يكن منه حكمٌ وتصديقٌ 
بمعدئ أنه يدرك وقوغ السبة. أو لا وقوعها . 


لانن وغيره : الصد الطابقة لاعتقاد المخير طابق ا خارج أو لاء وكذبه 35 


و 
ان (وغيثه) أي غير الجاحظ قال :۱ (الصدق المطابقة) أي صدی اخبر مطابقته. 
(لاعتقادٍ المخبر طابَقٌ) اعتقاده (اخارج» از لاء وكذيه عدتها) أي عدم 
لاعتقاد الخبر طابق اعتقادة الخارج» او لاء (فالساقجُ) بفتح الذال. 
البق وهو ما ليس ممه اعتقاد. (واسطة) بين الصدقي والکنب طاق 
ا حارج »أو لا . 


(۱) هو إبراهيم بن بسار ین معانی :بو إسحاق ؛ ال 
متكليّاء شديد الحفظ . وهو أستاذ الجاحظ 
المعتزلة ٠‏ وكان رئيس الممتزلة له 
ODS‏ رورم 


الت (والراغبُ) قال :.«(الصدقٌ المطابقةٌ الخارجيةٌ مع الاعتقاد) لها -كما قال 
ابداحظ - (غان فقدا) أي المطا. خاوجية» واعتقادا: ۽ أي مجموعههم) بأ 
فته كل ما أو اه( وهو ما فقد فیه کل منهیا سواء دَق 
فَفْدُ اعتقادالمطابقة باعتقاد عدمها ‏ آم یم اعتقاد شيء ٠‏ (و) منه (موصوفٌ 
با أي بالصدق والكذب (بجهتین ۱۱۱ وهو ما ققد يه واحدٌ من لطاب 
للخارج واغتقادهاء یف بالصدق من حيث مطابقئه للاعتقاد. أو 
للخارج» وبالكذب من حيث انتفت قيه المطابقةٌ للخارج أو اعتقادهاء ٠‏ فهو 
واسطة بین الضدق والكذب . 


ل قوله (أم عم اعتقاد شيم) إدخاله له في الكذب غالفٌ بجعل الراغب له 
واسطة بينه وبين الصدق . 


r 


ات [مدلول اخبر] 5 


ومدلول ارم بالنسبة لا وتا وفاقًا لا وخلاًا للقرا 
E‏ ماو ي 


(ومدلول الخبر) في الإبات (الحكم بالسة) الي نها ک ليام لي ۳ 
«قام زيدٌ» مثلاء (لا وم يبا ني الخارج (وفاًا للإمام)!١'‏ الرازي في أنه الحكم ۾ 

بها (وخلاًا للقرافي) 7" في أنه باه (وإلا» آي وان لین مدلول البو 

الحكم با بل كان نبوتها لم يکن شي؟ ين احبر كلها اي غي ا 

مرون د ۳ 

أجیب بان کذب الخبر بان ل بث 

ينافي ما جمل مدلوله 

المدلولُ عن الدليل لان دلالله و 

والکذب باعتبار وجود مدلوله معه وعو عه . 


لا قوله (ومدلول الخبر) أي مدلول ما صدقه ٠‏ 

ترله (لا عقلية) أي ليس دلا لعلاقةٍ علي يق 
استلزاما عقليا يستحيلٌ ممه تخت دول عن الدليل عما 
قرله (وتقسیم الخبر ل الصدق والکذب) 
و في الخارج پقريتة مقابليّة بقوله بعد 
وجود مدلوله ماع باه 
مدلول الخبر أي ما صدقه هو اشد لا 


وك رو ا 
أصحابنا : «الشهادةٌ ةب «توكبل فلان ابن فلان لاه شهادة بالوكالة 0-01 


نتم الأو وتی للإمام الرازي سین هنتخ ٠‏ وتقسيم اب عليه فقط؛ »والذهبٍ بالنسب ضمتا الوکلة اصلا. ۱ 

إلى الصدق والکذب باعتبار ما تضهن النسبة. كا سیأني بح 
ويقاسٌ عل اب في لباب اب في النفي» فيقال : «مدلوله کم بانتفاء ااج (ومَوْرِد الصدقٍ والكذب) في الخبر الب التي تضمّتها :ليس غو کان في 

النسية . وقبل : «انفاؤها؛ . 95 زید) مرو » ف «قائم» اسن إن ضمي «زيدة اوه 


«تیامٌ زید» » وهي مور الصدق والكذب في الخبز 


وقوله «وإلا لم يكن شي من اب یهاوخ - کا قال( "لمن ا 9 
انا 


الحصول :ل يكن الكذبُ خر" ۳ ومن عبارة «لتحصیل) وغیر 
ار کنیا . 


ی : 
للل وما ر حه ین أن مدلوله کم بالنسبة لا بثبوتها في الخارج لا الف ما رخ 
في الکتاب الأول ينن اللفظ موضوغ للمعنی الخراجي » لا الذهني». لان 

الكلام ثم في «اسم ا لجنس النكرة؟ ۰ والكلام هنا في «الخبر» 
قوله (نَمَمِء الأول/ الوافق للإمام الرازي سال من هذا التخلف) مشعرٌ 100 اللاي قوله (ليس غير) هو بفتج ارا : وضتها بالنوين وارك ليها 


اج که قد يمار با مقوقه» وهو نا نقطع پان ما نقصده ۳ نم رمي هي «قيام ويه ار ب الإ 
بقولنا : ازید قائم» ونفهمه منه هو إفادة الخاطب بثبوت نسبة القيام لزید ؛ لا مر وفي امثال كما أفاقهتقریژه . 
حكمنا بلك وهو الذي ارتضاء السعد ال 2 


ا الخ) وجه 


آزضحیته سلامته من ایهام العبارة 


ê‏ سح gy‏ سال نی انساماخبر] 


EJ‏ انح يربخ عندنا شود (بالي) رل (ضما: والؤكالة) لخب ما مقطوع بكذبه كالعلوم خلا ضرور أو اسلا استدلالاء وکل خر 
أي التوكيل (أضله) ۱ بیصن ثبت التوكيل المقصود وت شب الک لني آومع باطلا وم قل التاويل فمكذوبٌ آوساقط منه ما یل هم ۰ 
ا بیج (مسالة: دشیم بانظرللآمورخازجوعته 
ِل قوله (والمذهب) أي الراجح عندنا أنها شهادة بالنسبٍ للموكل ضمنا ‏ يدل له (إتا مقطوع ٩‏ کالغلوم خلا ضرورة) مثل قول القائل + ان 


أو اسذلالًا) تحر قول القلسفي : «العالإقديم؛ ٠.‏ _ 
4 بن (أَوْهَمَ باطلا) آي .ند وف اهز لي 


استدلالٌ الشافعي » وغَيرهِ من أصحابنا عل صحة أنكحة الكفار بقوله تعال : يجتمغان أويرتفعان: 
«وقات مرا فزغزرت ۰۱۳۱6 وقد يقال هذا مستثنئ من حل الخلاف . 


نا رز خلق تق قان اهوم حو 
أي الذهن: ۱ 


قله (أو تفص منه) معطوف على «مکذوه 
لفظة «اليوم» أي في إثباتها . 


كشي قي «النشنيف(1/ 472) «واللهب الصحيح عتدنا أنه شهادة يالوكالة اسلا 3 احبر افطع يكلدية عق سانام سنة. 

ف +إلأنه مورد الکلام ومقصوده : وبالنسب ضمت . (۳) هذا الأول ایشا ع قسمين. 0 ا 
في الإشراق للهروي + والحاوي للماوردي . و«البحر» للروياني .. ر 

:وقد مها الاصولیرن؛ وذکرها البيانيون كالسكاكي ومنهم 


ایی سمه به فرك 


~~ 
ااج ومن الثاني : ما رواه الشيحَانٍ عن ابن عمر قا صلی بنا سول لله يك صلاة 
العشاء في آخر یاف لقع فقال :أ کُم هڌوء فان عل زأس مان 


سنا لا يب ین هو اليوم علض أحد . قال ابن عمر : فول انس 
في مقا“ ال : تن هوالع رن نف ذلك ال 197 . 
لا يقتح لادء أي و فهم المراد حيث | 
يسمعوا لفظة :یوم ويوافته فا حدیث آي سعید الخدري «لا تأي ما 
سنةٍ وعلل الارض تفل منفوسّة و۰۲۳1 وحدیث جابر «ما ین نفس 
موس الَو يأتي عليها مسق وهي حية ومز رواهما مسلم . 

وروی مسلم أيضًا عن جابر :أن ذلك كان قبل مويه 5 بشهر»!*2 


أوقولة «قنفوسة؛ أي مَوْلُودةٌ احتزر به عن الملائكة . 


(۱) رواء البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب الستر في الفقه والخير بعد العشاء (5:1). ومسلم 
(واللفظ له) في فضائل الصحابة . باب قوله 345 : «لا تأني مئة سنة وعل الأرض نفس 
متفوسة البوم۰31۲7(:1 14۲۷( 

(۲) قال الفيومي في «المصباح» (1۷۶/۲) «هل عن الشيء وقبه ولا من باب تعب : غلط 
فيه ومئله في «القاموس» (۳/ ۰03۳۷ اسان n‏ 

ا :رلا نان امه وم الارض نفس اوی 

¢ 
5 باب قوله 3+ ؛لا تأتي مت سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 

ات هنود رجا د 


E‏ وسببٌ الوضع : تسيان» أو افتراة» أوغلطً» أو غيثها ‏ ين 

واه افو :7 د سا ۳۹ 
بیج 

۳ ۲ 
: )من الراوي با روا 
ان لله لو مسا 0 
اللعقلاء عن شريعته المطهرة ء (أو علط © من الراوي بان ق 
لساثة إلى غير ما رواهه أو يضح مكانة ما یط أنه يؤذي معناه (أوغيرها) کا في 
في الترغيب في الطاعات ٠‏ والترهيب عن الى 


وضع بعضهم أحاديث 


قوله (ب 


(۱) ماه ماروه بن مايه في لصا باب ما اي فام يل ( 6۱۳۳۴ | 

الطلحي عن ثابت بن موسی الراهد عن شريك عن الأعمش تحن | 

امن كثرت صلاته الیل حسن وجهه اهر . ذلك انا ول عل شرييك' 
مش عن أبي سفبان عن جابر قال : قال رسول الله 85 : وسکت 


Re 
فال المد الفقير غقر الله له ولوالديه : عد هذا الفسم من الدرج أو من‎ 
كما فمل الحافظ ابن حجر في شرح الشخية (ص :6۹۱ و‎ 
منها: أحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر رجب‎ )1( 


او (زین التطرع بيه عل الصّحيح عبر ذعي الرساة) ۱۱ أي قو 


رسول لله إل الناس» (بلا سُمْجِرَوْء آو) بلا (تصدیق الصادقی) له لأ الرسالة 
من يدعي ما لها بلا ذليل. 


أما مدعي الب اي الإيحاءِ إل فقط فلا يُقطم بِكَذِبهِ كا قال إمام 
ا 


لا قوله (أو تصديق) بوهم آنه لا بد مع المعجزة عن تصديق نبوؤله . وليس 
كذلك فلو قال : «وتصديق» لَمَلِمَ من ذلك . 

قوله (أما معي النبوة» أي ال إليه فقط فلا يُقطع بذِيه) عله قبل 

359 قوله تعاك وكات ۰۳۱4 أما بعده فيُقطع بِكَذِبه. وقوله 


قط) أي دون دعوئ الرسالة . 


لام الست للمتطع يكنب فالیحر»: 0۲۵۵/۵ شرح 
اا 


للاك وما ثقب عنه ولم يوجّد عند آهله؛ وبعش النسوب إلى التي + 

والتقول آحاذا في تفر لدواعي عل تلد لا لفق 
(عنة) من الحديث (ول ُوجّد عند أله) الرواة من 
+ العدة كدب قاب . وقيل : لا بقطع یه تجویز / 


العقل صد: اقل . 


وهذا مفروض بعد استقرار الأخبارء آما قبل استقرارها سكا کم 
الصحابة- فيجوز أن روحم میس عبد خيره کته یم ری ۲ جات 


رت 

قولا بأنه لا يتقطع بكذبه. ول یذ الشارخ ولا غيراه 
فالظاهر أت من المقطوع بکذبه قطقا استدلالاء ثم إني ر ك 
O a‏ 


1 e 
7 al» 
قال به جاعة من الم‎ )۱( 


ومو-ک قال الصف- حديثٌ لا یرف : 

(والنقول آحاذا فيا الدََاعي عاك نله تراتزا کسقوط الخطيب عن 
الثم وقت الخطبة من المقطوع ب به لخالفته للعادة! ۰۳۳ (خلاقًا للرافضة) أي 
في قوهم : «لا يُقطع بکذبه لتجویز العقل صدقه»» وقد قالوا بصدق ما روا 
منه في [مامة علي نحو دنت الخليفةٌ من بعدي»!؛' متشبهين له با يتواتر 
من المعجزات كحئين ابمذع(*. 


بمُوَحِدَةٍ: أي فبقوله : «سَبُكذَبُ عل . 


(۱) هناهوالقسم الرابع من آنسامالقطرع يكذبه السنة . #الملحصول؟ :(4/ ۰/۳۰۰ البجر4(9/ )۲١١‏ 
(۴) قال العجلوي ي «كشف افاء(۱/ 435) : «قال ابن الملفن في تخريج أحاديث البيضاوي 1 
م أراه كذلك . نعم في أوائل ملم[ مقدمة ملم : باب النهي عن الرواية عن الضعفاه 
عس : 17] عن آي هريرة أن رسول الله 3 قال : ایکون في آخر الزمان دجالو كذاب 
17" وقال الزركشي في «التشنيف؟ (۱/ :)40٠‏ الا يُمزف» 
(۳) هذا هو الفسم الخامس من آقسام القطوع بكذبه. «البرهان؛ (4/1؟5): «الحصول» 
(399/4) «البحره 527/5 
(4) هنا حديث باطل لا أصل له. والصحيح ما رواه البخاري في القازي؛ باب غزوة 
تابوك(4417): وسلم في قضائل الصحابة. باب من قضائل علي بن أي طالب ٠‏ 
(۱3۷): «أنت متي يمتزلة هارون من موسئ إلا أنه لا ني يعدي . (تحقة الأحوقي؛ 
111/90 )» «البداية والنهاية» : (۱)۳۷۹/۷ امنهاج السنة؛ (۷۳۹۱). 
(۵) هذا حديث متواترٌ تواتيًا معنويًا وي من عشرة صحاي . عن جابر بن عبد الله رضي الله 
ههه + رواه اليخاري في المناقب. ياب علامات النبوة في الاسلام( ۰6۳۹۸۸ والنسائي في 
باب مقام الإمام في الخطبة (۳۰۱۳۹۵/ ۲۱۱۳ ۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب 
بده شان ابر (/14139). 
NS‏ 
:الصلاة ؛ باب ما جاء في بده شأن 
CEPE,‏ 


- وعن ابن عمر وغي الله عتها رواء البخاري في طاق :باب علامات لأبوة قن اا 


(۳۶۸۳): والترمذي في ا اب ما جاء في الخطية على ابر  )۰۵(‏ 
وعن اي بن کب رواء ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب مأ جاه في پده شان ا 
(1414). والدارمي في المقدمة . باب ما أكرم الله الني بحنين آل (۰)۳۰/۱۰۳۹ راح 
في مسنده (/۱۳۹), وإسناد حسن . شرح السندي عل ابن ماجه ١0۷۸/10:‏ 
وعن يربع روا الدارس في القدمة اب ما کرم لق لني زا 


NNT 7 ۱ 7 

بطريقين . وقال بعد الأول انيه محالد بن سعد وثقه جماعة وضمقه آخروذا وبح الثن: - 
انيه محمد بن آي ليلة عن عطية : وكلاهما ختلف في الاحتجاج به 
وعن ابن عباس رضي الله عنهها روا الدارمي في لمقدمة . باب ما أكرم اله اي بحي ال 
(۳۱/۱۰۳۹) وابن ماجه في إقامة الملاة؛ باب ما جاء في بدء شأ الخبر (8 01141 


٠‏ وأب ميم في ادلائل اوق (ص 
وعن عائدة أم المزمنين رضي الله عنها رواء الطيراتي يا وسط(۰)۲۲۷۱ قال الحا 
في «ممع الزوائد» (؟/ 44 ): اه صالح بن حيان وهو ضعيف؟ . 
دمن ام سلمة ام ون رقي لل متها روا اران کی كل 
ممع الزوند (8۰5/۲): #رجاله موثوقوذ ٠‏ 
عن جابر بن سمرة قال: قال رسول لله ی الأعرف حبرا نمكة کان 
لامرن لاه زوه ساق الاب آضل باهي 


للك واما بصدقه کخبر الصادتی۰ وبعض اللسوب إك محمد ك والتواتر 
معني أو لفظًا وهو ج م نی 


لق قلنا: «هتء كانت متوا رها إلى الآن يتواثر القرآن. 


بخلاف ما یر في إمامةٍ علي ٠‏ فإنّه لا يُعرّف فلو كان ما حَفِيَ على أهل بيعة اق (وإما) مقطو]!!) (ب "> لي له تمان تج 
البتقيفة. أ: المبحابة الذين بیع أبا بكر في تيفة بني ساعِدّة من الخزرج » ورسوله ييه لعصمته عن الکذب وتف سوب إل عع 18" راذا 
وهي : علي وغیژه رضي الله عنهم؛ (11, لاثعلم عينة. 

۱ لل قوله (فلّو كان ما حَفِيَ) أي ولو كان يعرف ل یف على أهل بيعة السقيفة لب قوله (أي الله . .. الخ ل يدر مع برل ورسولد خر اة وهو الجاع 
...الخ لانه ختلف في قطعيته . ار ال و 


اية والنهاية؛ (۳۳۳/۱): «وقد اتفق الصحابة: رضي الله 
.عنهم ء علل ببيعة الصاديق في ذلك الوقت حتئ علي بن أبي طالب : والزبير ين العام : رضي 
٠‏ الله عنهماء والدلبل ذلك ما رواء اليهقي. د 0 


(۱) هلا هو القسم الان من أقسام الخبر» وهو ما يقطع 
لسو با (tr:‏ 


الاق وحصولٌ العلم عنده آيةٌ اجتماع شرانطه» ولا تكفي أربعةٌ وفاقًا 2 
للقاضي والشافعية » وما زاد عليها صاخ من غير ضبطء وتوت 
القاضي في الخمسةٍ » وقال الاصطخري : «أقله عشرة» کا 


عن عَدسُوسٍ) لا معقولٍ جوز الغلط فيه كخير الفلاسفة بقدّم العام . 


إن أتفق امع اذكو في القظ والعنی فهو الط وإن اختلفوا فيهما مع ا (وحصولُ الِلم)'" من خر بمضمونه (آية) أي علامةٌ (اجتماع شرانطه) آي 
وجود معن كل فهو المعنوي كما إذا أخبر واحدّ عن حاتم : أنه أعطى دیناژا. المنواتِر في ذلك الحبر هآ لامور الحقغة له وهي عم دنق كز 
وآخر : أنه أعطى فرشا وآخر : أنه أعطئ بعیّا وهكذاء فقد اتفقوا على خب جع ۽ وكوئهم بحيث يسنم نواطؤهم عل الکذب» وکوله عن حسوس . 
معني کي وهو الإعطاء . (ولا تكفي الأربعة) في عدد الجمع المذكور (وفاقا للقاضي) آي بكر 


الباقلاني (والشافعیة) لاحتباجهم إلى التزكية فيا لو شهدوا بالزناء فلا بيد 
قرشم العم . (وما زاة علّها) أي الأربعة (صاخ) لأن يكفي في عدد الجمع في 
التواتر (ن غير ضبط) " بعدو مع :وتران وا ا 
تكفي؟ (وقال الاصطخري (*) فلا ال عدد ام الذي ب دمم 


الیلم (عشرةّ) لأ ما دونه آحاده . 


اس فاط تواطزهم على الکذب) هو ما صرح به جمعٌ من المحققين. 
فَالقولُ بانه مسنم عقلا وم ۶ اوموول: 
قوله (في اللفظ وا عنى) أي العنی ابمزئي أو الكل ء وقوهم : «دلالةٌ القرائن 
ظُ محمول على دلالئه على العنی ابزني الختلب قیه في الألفاظ الظاهرة 
آلمن ۰ / وهي مع ذلك متواترة لظا . ر اتل قوله (وخصول العلم من خبر) أي ولو مع قرائن لازمقء 
الذي أفاد اليل بالقراتن اللفصلة كيا سيأتي ٠‏ 
وله (في ذلك) متعلق ب ؛اجتماع؟ . 


وهر الخير المخواتر. 

۳ ل الامة لعصمتها من الخطأ؛ الخامس : ما كان مواقا لخب الله تعاك ٠‏ أو 

كل الامة + السادس: ما كان مواققاللضروري كقولنا: «الواحد نصف 
2 سول» (/۰)۲۸۲ «الأحكام؛ (۲92/۲): 


تسس 
القن (وقیل) :له (اثنا عقر) کندد النقباء في قولهتعال : «وَیعا هم أن عدر 
توج بوا سى قال أهلُ تسیر - للكنعانين بالشام طليعة لبني إسرائيل 
الأمورين بجهایعم ليخبروهم بحام الذي لايرهب . فكوثهم علل هذا العدد لیس إل 
7 ۳ 5 
نَأل مايغيدٌالعلمّالطلوت في مثل ذلك . 


لت قوله (المأمورين) صفةٌ لبني إسرائيل . 
قوله (بجهادهم) أي الكتعانيين . 


قوله (لیخرهم) أي ليخب النقباة بني إسرائيلَ بحاهم » آي بحال الكنعانيئ: 
وقيل : «إن التقباء المذكورين طبهم موسی عليه الصلاة والسلام. ليني |سرائیل 
بوه بأحواهم» . 

والكنعانيون أمة تلمث بلفة تضارغ العربيةٌ: لا كنعان بن سام بن توح » 
عليه الصلاة والتلدم. 


۲ وال لوسي في 'روج المعاني؛ (2/ ۱۲۷). 
ييه ب 


ê‏ وقيل : «اثنا عشرة» » و «عشرون» » و «آریعون», 


ان (و) قيا 


َة قوله (وکانوا- كما قال آهل 


تله عدر دذ) لا تعان قال :ان يكن يحم رون 
٠ 4‏ فيتوقف بعث عشرين لح عل إخيارهم : 

فكوئهم عل هذا العدد ليس الا لاه قل ما يفيد اليلم الطلوت ني مثل ذلك 
(و) قبل : «أقله (ایتشون) ناه تعان قال : الین < | 

نملك بن ميرت 74" . وكانوا -کم قال أهل التفسير- أربعين 

کلم ده 03 

|خبازهم عن آنفسهم بذلك له ل 


قتي 
رجلا 
.دحا ماکان شم 


بدعوة الك 


وثلائينَ رجلاء وستة نسوقء ثم 


البغوي!!» وغيره'”) أنهم کانوا ن 
عر فَمْ به الأربعون" ء قعليه في الرواية الأول تغليب . 


(۱) سورة الأتفال. الابة : (18). 
(۲) سورة الائفال» الآية ۰ (14) . ر 
(۳) قال الحافظ الميشمي ٠‏ رحمه الله تمال ٠‏ تي «مجمع الزواند؛(۵8/۹): (عن 
قال : فال رسول الله ##: «اللهم أعز الإسلام بعمرّ بن الخطاب» | 
فجعل الله دعوة رسوله يله لعمر ين الخطاب؛ قبن عليه | 
الطبراني ني الكبير والأوسط ينوه باختصارء ورجال الچر | 
سعيد وقد وثق» وهناك رواياثٌ عديدة بأسانيد قها مقا 
«جمع الزوائد» (88/4). 
() «تقسير اليغري؛ (5/ 0530 
(5)كالآلرسي في روح المغاني 084/1١0‏ 
() قال الوم رحه الله تعالة» في 

(ص : 157) «أخرج الطبراني وغبره عن 

ن اليب : نها نزلت يوم أ 

هن ست» ومداره عل 

الروائده (۱۰۱/۷. _ 


لا و «سبعون» و «ثلائمتة بضعة عشر؟ ٠‏ 
سس 

اك (و) قبل :اه (سمون) لان لهه عالی قال : وتار موی َو سب 
رل يقي 74 آي للاعتذار إل الله تعالى من عبادة الیجل ۰ ولتماعهم 
کلام ین أمر وتبي لوا ومهم بها يسمعونه . فكوثهم على هذا لعدد لیس 
إلا لأ آل ما فيد اليل الطلوب في مثل ذلك . 

اياي ی 


تتح »ما بين الا إلى الع" . 


" » ومتن الحديث أيضًا منكر» وغذا قال الفرطي عقبه في «تفسیره» (0۵/۸)؛ ما ذکره من 
إسلام عمر# عن ابن عباس ققد وفع ني السيرة خلافه » عن عبد الله 
لا تقدر على أن نصلي عند الكمية حتن أسلم عمر » فلا أسلم قان حتق صلل عند 
te‏ الككعية وصلینا معه . وكان إسلام عمر بعد خروج من حرج من أصحاب رسول الله 8 إلى 
الحبشة. قال ابن إسحاق 'السيرة البویة! لابن شام : (۹۹/۲) وكان جميع من لحق بارض 
الحبشة وهاجر إليها من السلمین سوا أبنائهم الذين خرجوا بهم صفاا؛ أو ولدوا بها ثلاثة 
ارجا إن كان مر بن اس متهم : وهو تیه , 


واد عشرة 


ناس تلات مت تس مدر لكن بت لا في 
ولا يستعمل فيما زا علن العشرين . «المصباح؟ 


اچ 


وعبارة إمام الحرمين''2 وغيرء' : «وثلائة عشرة»ا 
القولين «وآربعة عشرة!*؟. «وحمسة عفر «وستة عدره «وقمآنية 
عشر»؛ «وتسعة عشر»'”. وبعضهم قال : «إن ثيانية من الثلاثة عشر لي 
شرب هم سم واجزهم فكانوا کنن خضرهاه۲۲۱. 


۳ وزد امل لبي عل | 


(۱) عبارته في «لبرهان*(۲۱۷/۱)؛ *وذکر بعضهم : عدد رجال بدر ‏ وعم ثلائطة وثلاثة مقر + 
(۲) كالفاضي أي بكر في «التقريب» . «البجره : 
(۳) عن أي آبوب الأنصاري» ني حديث طريل : «فإذا نحن ثلاثمنة وثلاثة عشر رجا ٠‏ رواء 
الطبراني في الكبير ٠‏ قال افيتمي في «المجمع» (۹8/1): استاده حسن*. زهو رواية اس 
لميعة :وال أعلم دم 
(4) قال ابن هشام في «سيرتهه (+/174): قال ابن إسحاق: فجمیع من شهد بدزا من 
المسلمين من الهاجرین والأنصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثيائة رل 
وأربعة عشر رجلاه من المهاجرين لاد راون رجلا ومن لاوس واحد وس رجلا 
.ومن الحزرج مة وسیعون رجا . 3 
(ه) قال الحافظ في «الفتح» (۳:۰/۷) و 
الوزن » ووصله الطراني والبيهقي من وجه آخر عن أي أبرب الأنصاري قال: احرج 
رسول الله و إلى بدر فقال لأصحابه : «تعادوا؛ فرجدهم ثلاثمنة وأربعة عشرة رجلاء ثم 
قال لهم : «تعادوا» فتعادوا مرتین ٠‏ فأقبل رجل عل بكر له ضعيف وهم يتعدون مت العدة. 
ثلائمة وخسة عشرة . 
(1) قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ٠‏ 74): «وأما الروابة التي فيها #وتسعة عشر؛ فيحتمل | 
إليهم من استصغر ور يؤذن له في القنال بومذ كالبراء وابن عمر ؛ وكذلك أنس 
أحد بسن صحيح عن أنه ستل : هل شهدت بدزا؟ نال :وی أغيب بدر . ات 
أنه خدمه عشر سنين ٠‏ 3 


(۷) وهم : عشيان بن عقال تخلف عن زوجته رقية يت 
الوت وطلحة + وسعذ بن زيد بعته] بجا 


لبانة رذه من الروحاء واستحلفه عل الديثة؛ وء 


ايعان و فتلا مایم 
فقد غقَرت بث تک وها لاقتضانه زيادة احترايهم يستدعي التنقيبٌ عنهم 
یا وإنما رفون بارهم . فكوثهم على هذا العدد المذكور لیس الا لاه 
أل عدو ند العلم المطلوب في مثل ذلك . 

وأجيت يمن 


للات وله (وأجیت يمنم ليسي في الجميع ) أي جميع الاو لكت لا او قول 


یی :هي مقر 


لان والأصح لا يشترط فيه إسلامٌ» ولا عدمٌ احتواء بل وأنَّ العلم بعقه 
ضروري » وقال الكعبي والامامان: مس ۱۳ 
بتوقفه عل مقدماتٍ حاصلقٍ» لا الاحتجاج إلى ان 
ممم 
ااج (والاأضخ) أنه (لا بشترط فيه) أي في تور (إسلام) في راويه 3ء (ولا عم 
احتواء بلي) عليهم. فيعورٌ أن یکونوا كفازاء وآن موم بلك كات يبر اهل 
0 لٍ ملكهم . لأن الكثرة مانعةٌ من لتواطي على الب :۰ ۰ 
وقيل : «لا تجوز ذلك 
جر الیلم؟: 


اشتراط الأربعين : باه لا معنن لاد 
ذَكِرَ بعد إخبار الله تعال هبه لصول الاطمشتان به 


وتال الكبى) من المنتزلة (والإمامان) أي إمام مرن والإمام لرازي۱) : 
02 ب می انت ورد 
التابع له آخدًا من كلام الكعبي (بتَوَقفهِ على مُقدْماتٍ حاصلةٍ) عند السامع 
وها فة کر اب متا ین کوه يخي جع + وکرم بحيث | َ 
تواطؤهم على الكذب . وكونه عن غنوس » (لا الاحتياج إلى التظرعقیه) 
۱ أي عقیب سماع المتواتر . 


فلا خلا في المعنئ في آنه ضروري ء لأن تنعل تلك القدمات لا يناي 
كوله ضروریا ۰۲۳ وبالضروري َب الاماغالرازي : لاف ما عبر به الصنف 
واه أو نظرًا إلى أن المراة واحد . 


دب مع الجمهور كا قال المصنف نفشُه في «الإبها. 


والزركشي في «البحره (۰)۲۳۹/۵ وعبارنه رحه الله ني «الحصول؛ (4/ 770 
ی خب الا وري . 
(1) تيع الشارحٌ في وله كا أفصح به الغزاي التابع له“ الإمام الرازي في «الحصوله 
(/۳۱) کا تبعه القرا في #شرح التتقيح» (ص :۰0۳9۱ واليضاوي في «المنهاج» 
(ص: ۰6۱۱۱ والصوابٌ أذ الغزلي ليس معه. بل هو مع الجمهور كما قال الاسنوي في 
السول» (۳۷ والصتف في «الإبهاج» (۰0۲۸1/۲ ول عليه الغزالي في 
قن (۳۹۷/۱) قاتلا :أن تمقيق القزل فيه أنه ضروري , 
لإمام الحرمين : (۱۲۱-۲۲۰/۱) ۰ 
4 


لانت عقيبه » وتوقف الآمدي» اا ا 
جب سسشسد- 
اج در تیه یل مزه جوت عو اقب و1۳ ل 10 ۱37 

۹7 که 
(وتوقف الامدي)۳ عن القولٍ بواحي من الضرورخ والنظرت؛ أي 
لتعارضي دليليّهها السآبقین ين حصوله لمن لا بتاتی منه النظر وثوقفه عل 
مهن يعاق 


تلك القدمات ١‏ ا 


لا قوله (آو نظرا إلى أن المراد واحداً) أي الأ 
المعنى» . وفي اعتذاره بهذا بعد لا خفن . 
قوله (ين غير نظر إل عدم التافي بيتها) إذ لو نز و 
القولین . 


لت و اخبرواعن عبان فا ول ترط ذلك في كل الطبقات . 


ااج نم إن أخبررا) أي أهلٌ المنواتر (عن عيان) يان کانوا 
واضعٌ (والا أي وان يووا عن عا نْ كانوا طبقاتٍ فلم ر عن عيانٍ 
إلا البق الأوى مهم (فيترط ذلك) آي كوم جما بتع تواطؤهم على 
الكذب ,(في كل الطبقات) ۲۳ أي في کل طبقةٍ خبرهم الیلم 
بخلاف ما إذا لم يكونوا کذلك في عبر الطبقةٍ الأ ول ؛ فلا ب خبنهم الملم ؛ 
ومن:هذا يبن أن المتواترٌ في الطبقة الأول قد يكون آحادًا فيما بعدها . وهذا 
عل القراءات الشاذة تقدم 7" , 


لي قوله(عن عیان) قاصر / عل المعاينة ‏ وليس مراذاء الأول «عن محسوس» . 
قوله في لسن (وإلاً فيشترط ذلك) لا تخفی أن اشتراط ذلك عم من حَدْ 
توا الذي قدَمَهُ. فالأ أن يقول : «ثم إن أخبروا عن عَخْسوس هم فا 
وإلأكفئ ذلك» أي وان يبروا كلهم عن محسومي م بان أخبر عن الطبقة 
في حصول النواتر إخبارها عن محسوس خم ما عم من کون 
کلم عناوم عل الکذب . 


اكشف الأسرارة (۲/ ۰0391 «المستصفن» (۳۹۹/۱): «الأحكام؛ (۲/ ۰6۲۷ 


n 


اخ 


للاك والصحيح ان علته لكثرة العددٍ مق وللقران قد تلف = 
فيحصل لزید دون عمرو» واا الاجماع عل وفي خبر لا 

صدقه » وثالئها : هیدل إن تلقو بالقبول»: 
کک 
(وَالصحيحٌ) من أقوال (ئا علمة) أي نوت أي العم خاصل منه 
(لككثرةٍ العدد) في روايةٍ (محفقٌ) للسامعين فيحصل لكل منهم (وللقرائن). 
الزائدةٍ على أل العدد الصالح له بان تكون لازمةٌ له ین أحواله التعلقة به أو 
خر عه او بالخ ۰(قد تلف فيحصّل لزيد دون عمرو) ۱۱ مت 
السامعین ‏ لاان القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر . 

آما ابر لیذ للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس ببمتوائر. 


اف نتم 


قوله (الصالح له) للخبر المنواتر . قوله ( أن تکون| 
به عن القرائن غبر اللازمة» وهي اللفصلة كما ينها الشا 


 یارتفاو» د 080 ۳ إن وعذلك يناش عرض تفر الدواعي علل إبطاله خلاقا للزيدية‎ EA e 
x چ العلا تس و‎ ۲ 53 
: ول (ز) الصحيح ين أقوال (أنّ اإجماع عل زفق خبر لا يذل على صدقو) في نفس‎ 
. الام مطلق‎ 
(وثالثهها : د َو أي الجموعون (بالقبولٍ) بأن صرّحوا بالإسناد ی و‎ 
حينئدا‎ 
۱ 7 إليهء فان ل یتقو ل بان لم يتعرّضوا بالاسناد إليه فلا يدل لجواز‎ 
دما روتوم ار صد في نفس الا رین‎ 
0 4 و‎ 
وثانيها : يَدْلٌ مطلق( ۳" لان الظاهر استنادهم إليه حيث لم بُصرحوا بذلك‎ 
دم ظهور 5 روج دلالة استنادهم إليه على صدقه آله لولم يكن‎ 
. حيتت صدقًا بان کان كذبا لكان استنادهم إليه خطاء وهم معصومون منه؟‎ 


موسيء لآ لاني بعد ن 


قلنا لا شم الخطا حيظٍ لاتيم ظتوا صدقة. وم ثم أيروا بالاستنادٍ إل 
ما ظَبُوا صدقة فاستنائهم إليه انم يذل عل دق »ولا یلم من ظنهم صد 
في نفس الأمر . 
- وقیل :إن ظنُهُم معصوم من الخطأء . 


له قوله (كما قيل) أي فاله الشيعة.. 


للاثلة قوله (ولا يلرم من ظنهم صدقه صدقه في نفس الأمر) لا يقال : فالاجاغ قله (ون مات قبله) لي مات ارون قل و 
تن وقد قالوا : «إنه قطعي» ؟ لأنا نقول : لم تجزموا باه قطعي »بل قوله (ول يُظِلوة) أي بآ اب 3 


اختلفوا فيه » وبتقدير "أنه قطعي؛ ٠‏ (نما هو قطعي في الظاهر وإن كان في طريقه CETTE‏ 75 
يم لآن ظنّ المجمعين معلومٌ هم قطعًاء وذلك لا يناقي في قطعية الإجاع في E ETS a N)‏ ن 
۱ اا اح ر و و 


+#القواتح» (۰4۲۳۱/۲*الحکام»(۲/ ۰6۲۸۲ الیحر/( 4 / ۲40+ 
:شرح الکوکب» :(۳۸۹/۲),. 
اليصري وغيرهما من المعتزلة . الاحکام»: (۲۸۱/۲). 


لت ون خر ب بحضرة قزم یکیو ولا حایل عل سُکوتیم صادقٌ . 
وكذا ال بمسمع من اي »ول حامل عل التقرير الب 
خلافا للمتأحرین ؛ وقیل : «یدل إن كان عن دنيوي؟ ٠‏ 
دبس سس تس تسم 

اقاچ (و) الصحيخ ال بحضرة قزم ل يذو ولا حال عل شکوتم) عن 
تكذييه من خوفٍ؛ أو طمع في شيءٍ مه (صايقٌ) فیا أخبز بوه لأن سكوتيم 
تَصِديقٌ له عاد فقد افقواسوهم عد التواتر- عل خبرٍ عن سوس . از 
فرش السالة كذلك: كما صرح به الآمدي””2؛ فيكون صدفا قطمًا. وقيل : 
الا مارم من شكوتهم تصدیقه لجواز أن کنو عن تكذييه لا لشي . 

(ركذا ال ب‌تشتم من النبي #ة) أي بمکان یمه منه اي (ولا 
حال عل التقرير) لني 3# (و) عل (الكَذِب) للش صادقٌة؛© 


للل قوله (ين خوفي» أو طمع في شيء منه) أي وأنهم لا یعلمون ال لكونه 


قوله (إذ فرص المسألة كذلك) أي أن الذ 
وأنَالخبرعن محسوس. وبه عَم أن الأؤلى بالصیف أن يصفَ القوم/ بقوله : 
امن تواطؤهم عل الكذب عن سوس . 


ره لک ری *لیسیرا(۰)۸۰/۳ «ختصر ابن الحاجب؟ (۲/ ۱09۷ 


اقاچ فيما أخبر به دی كان أو دن الب يكف لا یر أحذا على کذب (جلافا ۳ 
للمتاحرین )۲۲ متهم الامدي! ۰۱ واب الحاجب!؟؟. في قوم : لا دل 
سکوث اي على صدق المخبر. اف الديني فلجواز أن يكن الي وك 

خلا ما آخر به لخي وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكو 
ال یلم حال كا في قاج ال » رو مسلم عن أنس ٠‏ «أله يكو مر قوم 
يُلَفْحُونَ فقال : ز نفعلا صلخ قال : فخرّج شیضا فمَرٌ بهم فقال : ما 

تخیکم؟ قالوا: قلت : كذاء وكذاء قال : انم عم بأئر یامه ۳ , 

(وقيل : هد عل صدته (إنْ کان) را (عَنْ) آم (دُنيَوي) بخلاق 


الديني» و( ih‏ 


وفي شرح الختصر !7 عکس هذا تفصیل باه وتوجيوه) يؤخذ ما تقشع ٠.‏ 
اه 0 
فيه من إفهام تفر الحكم في الأول وتأخير الييان عن وة ا 


تر (بخلاف ما لخب الغو نازع بين وان 


(۱) قاله الحتفية والمالكية والنابلة . «الفواتح» (۰6۲۱۹/۱ «غتصر ابن | 
«شرح الکوکب»(۳۹۳/۲): 7 
(؟) «الأحكام؛ للامدي (۲۸۰/۲). 
(۳) «ختصر المتهن» لاي الحاجب (6۵۷/۲. 
(4) رواء مسلم في الفضائل » باب وجوب امتثال ما 
OAD.‏ 


لاك . 
۰ ا 
اواج وق ریب نکن کب ول به ل یلم بو عصمة له من 

1 في قوم 

لوول ا ٩‏ من حيث تضهن فلوتهم وافقت ألستتهم في ذلك وإن كان 

آنا ذا جا حاملٌ على الکذب والتقرير كما إذا كان الب من یماد 

لين رل نع فيه الإنكار: قلا يدل السکث على الصدقٍ قولا واحدًا . 


ل44 قوله (وان كان دينيًا) متعلق بالنظی وهو قوله : "كما أعلنة يكذب 
المنافقين» . 

قوله (أماإذا ود حايل على الكذب والتقرير) اي أو احدھاء لأن الحكم 

إذا ید بقيديْن يتفي بانتغائهما وبائتقاء أحدهما . والحامل عل الكذب صورئه 

أن يكون الكذبٌ مباخا. هذا وظاهرٌ أن نی الحامل عل التقرير يُغني عن في 

الحابل عل الكذت وعكسه لاشتلزام كل مهم الآخر ‏ 1 


ومنه ال مستفيض د بع وقد 
ائنان » وقيل :لا . 


كان وهآ اسر 
1 وموالاع خن أضلٍ) فخرج الشات لاعن 

(تفهوزا: وأقلة) من احیت هد ر اي 
الستفیض (اثنان!*۰۲ وقیل : هثلاثة) 1806 


الأسراره ام ۳/۳ 

«اللإحكام؛ (۰)۲۷۳/۲ «غتصر این الحاجب» (۲/ ۱۵۵ 

«شرح الكوكب؛ (۰)۳۸۵/۲«شرح التقیم! (می : ۳۵ 
(۳) التقسيم عند الجراهير ثثائي : التواتر, والاحاده وه 

المتواتر. الشهور: وهو ما تواتر بعد القرن اكان 

*«لاحکام» (۰0۲۷۸/۲ «غتصر ابق الحاجت» ۱ 

التخبة؛ (ص : ۰)۹۴ #شرح الكوكب؟ (1/ 740) 0 
(4) فاله الشیخ آبو (سحاق: ی تس 

و 


اه ل مسألة [فيما فيد بر الواحد] 
« مر 
خب الواحدٍ لا فيد العلم إل قال الأكنه : 5-5-5515 


9 قولٍ الشيخ في «التنبيه»: «وأقل ما يكبت به الاستفاضة 
القت الأوْلُ مأخودٌ من قولٍ الشيخ 5 «یفید مطلقاه» والاستاذ واب فورل یف الستفيش عله را .. 


اثنان»(۰۱ وعيازة ان اج المنتفيضٌ ما زا نله عل ثلائة» " . 
للل قله (الأول ماود .. الخ) أشار به إى أن الاول قول الفقیه. لا قول ان و 
الأصولي : و عقيه بقوله : «وعبارة ابن الحاجب... الخ٠٠‏ إشارة إلى أن ولده الشرف على الموتٍ مع قرينة البكاء واحضار الک والتعش. ١‏ 


(وقال الاک : «لا) يُقيد (مطلقا ۲ وما كر من القرنة ود مع 
الشارح کالصیف من أن له اثنان تقل (ز) قال الإمام (حف :یی ملق( بشرط العال 

ل به كما سيأتي » وإنا ِب القمل باب علخ لقو 

۰ 4 إن تشون | الط(“ 

1 


۱ الثاني هو قول الأصوليين ٠‏ 3 
عل أن أقلهُ ثلائة *۰۳ وما 


الزافعي في الشهادة عن جمع . 


و 


(۱) «اللشيه؛ للشيرازي لص : ۱۹۲). 

(۲) هنا هو ملعب جهور الاصولین من الالكية والشافعية والحنابلة. «غتصر ابن الحاجبة 
۵/۰ «لأحكام (۷ شرح الكركيه (541/5). «ندريب الراوي! 

ee 


لاق . 


الق واب الحاج بء وعیزها( ۰۳۳ واختازه المصيف" مع قوله في شرح 
2 8 
المختصر : إن ما عليه الأكثرٌ هو الح . 


(و) قال (الاستاذ) أبوإسحاق الاسفراييني (وابن فَوْرَك: یی 


الستفيش) الذي هو منه عندّنا لا ریا ». فلا واسطة بين المتواتر 
اليد اللوم الضروري» والآحاد الي لظن وقد مله الأستلاً بها یتفق عليه 


أئمة الحديث . 


وإنما لم قيد الواحذ ب«العَذْل» كما قیّد به ابن الحاجب* وغیژه لائه لا 
حاجة إليه على الأول حيث بُفيد الم أن لتعویل فيه عب القرينةٍ. ولا على 
الان كما هو قاروا اجيج إليه عل الال کم تم ٠‏ وكذا عل الرايع فيا 
یظهره كما تاج له حيث با 


له قوله (وغَيرُه) اي الامدتي "۰۳ وقي إشارة إل أن قول الصیب في 3 
۱9 ۶« ارقن صرح بذك » يعني 
اتساع نظر - 


(۱) «غتصر ابن الحاجب؛ (۲/ ۵۵ , 
(1) كالرازي في «الحصول» (4/ 585). والبيضاوي في «المنهاج؛ (ص : ۰0۱۱۵ والاسنوي في 
سباي اسول ۲۹۸/۲ 
أي في شرح المنهاج»(7/ ۰0۲۸۳ شم هن 
ب»(۰۹/۲ ۰اه الصف يعد اشرح المتهاج» وقيل جع الجومع) 
2) : مان قد بل العلمٌ بخبر الوا العدل بالقرائن» . 
ا «المسالة الأولى : اختلقوا في الواحد العا إذا احير بخن هل 


لافقا مسألة [في وجوب العمل بخبر الواحد] 


یت العمل ب به في الفتوة EID‏ و | 
قيل : «سمعَا؟ . 


ااه (مسالة : بج العمل به) أي بخبر الواحد (في الفثویل والشهادة) أي ِب 
العمل با بتي به المي ٠‏ وی يشهدُ به الشاهدُ بشرطه (إجمااء وكا سار 
الأمور الدينية) أي باقبها بحب العمل قها بخ وا لاير باو 
الوقت(۰۲۱ آوبتجس لام( ۰۳۳ وير د( 
(قیل : «سَممًا) لا عتلا(*۰ لانه يك كان يبعت الاحاد إلى ا 
والتواحي إتليغ الأحكام كبا هو معروف: قلولا ائه لا بحب العمل بخرهم لم 
يكن لبعثهم فائدة» . 


للف مسألة : حب العمل به : 
اه مد جع 
قرله (في لتزی) في معناها لمکم لانه قوی وزيادة بای 9 


(1) فة الحاج»(۳۷/۲), 
() «فه الحاج؛ (۱۸۹/۱). 


العقل على منحیین, الأؤّل: : أد سب ما 
a SD‏ : (541//7)» «البحرة : 
(۵) قال رحه اله في انهاجا(صی: ی 
الدنيوية» .. 


لاا وقيل يي gE‏ :في 
الحدودا ١ءء‏ . هو حوس بيعب مه 0 
کے 
ااج (وقيل: «عقلا۱) وان دل السمع أيضَاء أي من جهة العقل ۰ وهو أنه لولم 
عجب العمل به َتعطلث وقائع الأحكام الروية بالآحادء وهي كثيرة جداء ولا 
سيل ال القول بذلك» . 
وإنما لم يرجح الأرل كما رجْخه غير" عل ما هو العتمد عند أهل 
السئِء لأن الثاني مقول عن الإمام أحمد . والققال ٠‏ وابن شریج من أثمة الك 


كبعضي المعتزلة . 


لمل وقوله (وقيل : عقلا) الاژل. «وقيل : «وعتلا» ليواقق امقول لبه عليه 
الزركشي (۰۲ وغیره. وأشار إليه الشارخ بقوله : «وإن دل السمع آیشاه. 
بجملٍ الواو للحال ‏ 

0١‏ قوله (من جهة العقل) بين به أن «عقلاء یی عن النسبة : ومثله يأني في قوله 

اتیل : سممّاه ولو قاله ثَمْ كان ول ٠‏ قوله (وانما م يُرَجْعْ الاول) أي في المئن 
والأفقد جح نی شرح المختصر (*. 
قوله (كبعض العتلة) هو أبو اخسین البصري!۲7. 


(۱) قاله أبن سریج والصيري والققال مناء وروي عن الامام احد . «المحصول» (4/ ۰0۳۵۳ 
الاحکام»(۲۸۸/۲). 


قي الاح اشرح المنهاج؛ (۳۰۱/۲). 
)زین سنج رم . 


الا (وقالت الظاهرية ۷ بلس به له أي عن التفصيل اتب 5 
لانه عن تقدي الظنٌ ٠‏ وقد نهن عن ابتاعه وذم عليه في قوله 
تعاك : ولا تف نا یس لك ب ع2 إن بيو إلا لعن 


سل به (في دود لاب بخ 
: روا الحدود بالشهات؟!۰۲۳ واحتال الكذب في ۱ 
الآحاد شبهة» , قلنا : لا سلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضًا. _ ٠‏ 


ا 3 
يمد يسنم العمل بوء ادها الکو تين على ال 
دون الأول . فالدليل أخصٌ من الدعی, فلو قال : «وقالت الظاهرية : 


مطلف رن بالمراد . قوله (تقدّم جواب قري) أي في الال لابق 
حا مسابو 
(۱) بل قاله بعض الظاهرية كالقاشاي وأي بكر ابن داود #المستصفن» (۱/۱ ۰668 وا 
le joe ۱/۱‏ ای 
(1) سور الاسراه الآية :030 3 

(۳) سررة الأئعام الآية 011511 

() «فواتح الرحوت» (0181/5- 

(ه) قال الحافظ الزيلعي في في سب تیه ۳ ۳ 
اخلانبات لبيهفي عن علي وتي مسند أن حنيقة عن اب 
آي جيفة وکلا لزيلمي بد 3 
() رواء الترمذي في اشود» باب ما جاء في اهر 


سه ۲ ب ۳ 
امن () قال (قوم) : لات العمل به (قي ادا سب ) بخلاف ثوانيها حكاه ار 

BEF E‏ ات اققبلوا خير الواحد في النصاب الزائد على 
اش لاله فرع ٠‏ ول ابتداء تصاب الفصلانٍ والعجاجيل لاله 
0 يعني فيم إذا مانت الأمهات من الإبلٍ والبقر في أثناء الول بعر 
ا ا وق 9 که متنهم عل الأولادمع سول یی 
ها وهو قول أن خنيفة الاخبر» قال لعدم اشتیاها على السن الواجب( ۲۳ 


ال .«بسمالله الرحن الرحیم؛ هذه فریضة الضدقة التي 
أربع وعشرین ین الیل فيا دنا الق في كل خس شا 
وعشرین إلى خس وثلائین ففیها / بنث خاض . . .» الحديث . 
وقال الا : یب تحصیله» کقول مالك وثائيًا 
الشافعي". 


اة فوله (يبٌ تحصيلة) أي السرث الواجث لتُخرججه زك 
۱ 4ة قوله (مع شمول الحديث ها) أي حديث البخاري عن أنس حيث کب له قو بي OT‏ 


أبؤبكر لا وه ی البحری۳1: 


(۱)۱قواطع الأدلة؛ لمان : (۱/ 4۳۷4 
() افدایة؛ للم نان (۳۹۷/۲) 

(۳) عن اة بن عبد الله بن نس » أن انشا حدق با بكري کب له هذا الاب ا 3 
إلك البحرين : ایسم الله الرحمن الرحيم . هاذء فريضةٌ الضدقة التي فرضس رسول الله 8 على 
ايآ لبها رسولة» قسن یلها من الملمين على وخهها نها ومن شل 
نزتها فلا 
آي أربع وعشرین من الابلٍ قبا ثرا من الغنم من كلى خي شاه فإذا بلغت خشا وعشرين 
ا اض ألثن . فإذا بلقت ا 


فيس قبها صدقة إلا آن یش 
ما یی في ةل انه روه 


للق وقَومٌ: «فیا عمل الأكثرٌ بخلافه»۰ والالکية : «فيها عمل آهل 
المدينة» » والحنفية : «فيها َعم به البلوَى » أو خالفه راويهء TEES‏ 


سس وخ در 
وه () ال (قوم): «لا مب العمل به (فيا عمل الاک فيه (بخلافی) لان ولیس لغيره اتباعه لأن الجتهد لا یلد تهذا کم سیأق(,. ٠‏ 
عملهم بخلانه مه عليه كعمل الكل . قلنا : لالم أنه حجةٌ . ون : حدیث أبي هريرة في الصحيحين : «إذا شرب الکلب في إناء أحيكم . 


(و) قالت (الالكيّ): «لا يِب العمل به (قيما عمل آهل المدينة) فيه 
بخلافه لأنْعَمَلهُم حجةٌ مقدمةٌ عليه؛ . قلنا : لا شلم حجية ذلك , 


ما ۲ وقد روط رد ور وج 


اذا تبایع 

للغاعل» اما شیب بو 
: والصحيحٌ عنة مراب ریا 
ER‏ لحر 


وقد تفت المالكية خیار!۲۲ الجلس الثابتٍ بحديثِ الصحيحين : 
۱ الرجلانٍ فكل واحدٍ منهما بالخيار مالم يمرا" لعمل آهل المدينة بخلافه , 


للاي قوله (وقد نقت المالكية خيار امجيس . . . الخ) بان لذهبهم المذكور 


(۱) «کشف الأسرارة لليخاري (۱۳۲/۳): 
E‏ 


الحصول» (1۳۷/4) 

(1) قال الشيخ أمد الدردير امالكي في «الشرح الکیر» (۳/ 4٩۱‏ : «إلما ایا يشرط لا بالجلي 

سّ معمولا يه عندنا لان عمل هل المدتية عل خخلاقه رن ود به الحديث الصحيخ» ٠‏ 
رقي 41/5 

قي البيوع ٠‏ ک يي الت 

جلس للمبايعين 08071 


: #وليس هذا عندنا حدٌ معروقٌ؛ ولا ام 


لاف أو عار القياس»» وثالتها في معارض القياس : «إنْ عُرفت العلةٌ 
بض راجح عل الح 
.با کے 
ا رز ر اه نا شوه ن ا خلات نا إنا نیت 
الرواية» شرت عم الحالُ فیجب العمل به اتغاق . 
(أواعارّضٌ القيام)!'2 يعني ول يكن راويه فقيهًا آحذا من قوله بعد : «ویقبل 
من لیس فقهیا خلا 7 فيا يخائف القياس» لأن غالفتة تر جح حُ احتال الکذب , 
قاتا :لا شلم ذلك . 


(وثالها) آي الأقوال (في معارضي القیاس) أنه (إنْ عُرِفَتْ 
(بن راجح) في الدلالة (عل ات العارض لیس (وؤجدت قطنا في 
لم یعبل) اي الخبر المعارض لرجحان القياس عليه حينٍ (أؤ ظا 
فالوّقفُ) عن القولٍ بقبول ابر أو عدم قبوله لتساوي ابر والقياس حي 
5 بنص راجح بان رف باستنباطٍ أو نص شوه 


أومرجوح ۳ أي اش 


لل قوله (لم یقبّل) أي الخبر المعارض لرجحان القياس حيتئذٍ. أي لأن الاصول 
العلومة مقطوع بها من الشارع ٠‏ وخ الواحي منود والطنون لا يعارش 
خبر الواح كذا استدلٌ به الحنفيةٌ » كما استدلوا بها 


له واجيب عن الاستدلال الأول بان تنل الاصل إل خبرالواحد غير مقط 
به الجواز استننه من ذلك الاصل ؛ وعن الثاني : ملع أن جيع الاصول تتفي | 
الضمانٌ بالثل أو القيمة فإن احذ يضمن بالدیة! ۰0 وا الوا 
ویر ى واحد منهم| بمئلٍ ولا قيمةٍ تلف . 


للاك ورجدت العلة في الفرع 1 يقل أو ظنًا فالوقفٌ» وال بل 
والجبائي :لاب من | أو اعتضاو » 


9 مثال. الخبر العارضي للقیاس : حد 
کار ولا هم 4 ته بعد إن بخ لين بغد نبا 


۷ 


شد ور جل : اه قال : «إذا اتاق 
احدکم ثلانًا فلم یدنله فلبرجع؛ . وقال : ١أهمْ‏ عليه ال ۰ فوافقة آبو سعید 
الخدري أي ققبل ذلك عم : رواء الشیخان! ۳ 

7 زیقرم مقام المد الاعتضاذ؟ ٠‏ قلنا : طلب اعد لیس العم قبول الواحية 
(و) قال آبو علي (الجبائي : لا بُ في قبول خبر الواحد (ين ات بَرويانه E‏ في خم الاستئذان ی ا | 
منج يت 


لي 
للل . 


بن سلمة الاوسي: ولد قبل الم 
مير وآعى رسول اله 5 بينه وبين أي عييدة 0 
الني کک ل أن يقي بلمدبنة. وكان يمن ذهب لل TER‏ 


تت ولاء عمرٌ عل صدقات جهينة وكان عنده مه 
(۱) روا البخاري قي الببوع . باب النهي للبائع أن لا يحفل الامل والغتم والبقرء (۰)۲۱۵۰ 1 رن هالديخ مد 
١‏ 3 1 نع أن لا يحفل الابل والفتم والبقر ید 
0 كزع ياي یم بح الرجل عق جيم هه وسوده عن سوس زيم (۲) رواه آبو داد في الفرائض » باب ما جاء في ميراث الجد (۲۸۹۷)ء وار دي في 


باب ما جاء في مرات الجذة (۲۱۰۰). وقال : #حسن صحیح» واین ما 
باب ميراث الجادة (۰۲۷۲۵ ۰)۳۱۸/۳ (ir: i;‏ 
رانض» (۰۷۹۷۸ ٠ 0۳۷۹/٩‏ وقال : أصحيح على شرط الب وا 
Eg‏ :باب السليم وتا وق 000510 


النجش ۰ وتحريم التصرية )۴۷۹١(‏ 
(۲) «کثف الاسرار»(۷۰۵/۲). 
(۳) قال الما التووي . رحه اله تما في 


هو میات هي مه ىم 
0 وروينا قي غير صحيح ملم عن بعضهم : لا روا بقتح 
والأرل هو الصرابٌ الشهوره لصاح (۳۳۸/۱) . 
الغسين 017/10 «للحصول لوزي (۵/ 0۱۷ 


جڏ ببة 
19 يا أباموسئ»ماعفول؟ قدو 
مار مب ما 


لش والجبائي : لاب من أربعة في الزتاء . 
ے 
اج (و) قال (عب ابتار : «لابد من أزبعة في الزنا١)‏ فلا يُقيل خب ما دونها فيه 
كالشهادة عليه؛ . 
وحکی هذا في الحصول عن حكاية عبد الجبار عن الجبائي 
الصف في شرح النهاج۲۳۱. فسقط منه هنا لفظةٌ «عنه»» وهو إما تقييد 
لاطلاق نقل الاثنينٍ عنه ‏ كما مشئ عليه ابن الحاجب!۰۱۳ أو حكايةٌ قولٍ آخر 
70 ا 
عنه في خبر الزن . 


ارب ل 


وله (فلا يبل خبر ما دونه فيه كالشهادة عليه) أجیب عنه بان باب الشهادة 
أضيقٌ كما سيأتي في المسألة الآنية . 


() عبارة الرازي «الحصول» (4117//4): «رواية العدلٍ الواحد مقبولةٌ خلانًا للجيائر . فإله 
قال : #زواية العدلين مقبولة. وأما حي العدل الاح فلا يكون مت لا إلا إذا عضّذه ظاهرٌ ؛ 

أو عمل يعقي الصحابة: أو اجتهاة. أو یکرن تزا فبهم». وخکن عنه القاضي عبد 

الجيار ‏ أنه ل بقل قي الزنا إلا خي أريعةٍ كالشهادة 

.وهو تاب ني هذا لأي الحسين في «المعتمدا (۱۳۸/۲). 

() عبارثه فی شرح لماع 012/0 ؛ «وشزط أبو علي الجباني المذة قي كل خر . وقال - کم 
حكن عنه القاضي عيذ ابا - لا قبل قي الزنا إلا خب أربعة كالشهادةٍ عليه , 

ل : «العدةا 


لفك مسألة [تكذيب الاصل الفرع] 
الختاژ وفاقا للسمعاني وخلاقًا EET‏ 
لا سقط المروي » وين تم لو اجتمعا في شهادو رك و 


الق (مسألة : [تكذيب الاصل الفرخ] 
«الختاژ وفاقًا للسمعاني وخلاقا للمتاخرین) کالامام الرازي(1۳ 
والامدي(۲ ۰۲ وغرھا (ان تیب الام فرع) قا رود ت 
رویث له هذاه (لا بط الروي) عن القبولٍ لاحتبال نان الاصل له بع 
روايته للفرع ۰ فلا يكون واحذا منم بتکذیبه للآخر جر وځ . 2 


لاب 


(سالة : الختا وفاقا للسمعاني) توله (۷ یط المرويّ) قل رودي 
وخ إلا أنه لا جوز للفر. وي عن الأصل»؛ وق نظز: ورد 


بالروي ما تکاذبا فيه سواه كان حدیث أ بعقه . | 
قوله (بتکزیبه للاخر ) الأول «بتکذیب الآخر 60 ... 


(۱) “المحصرك» للرازي (4/ 4877 
(۲) اکم سر 


و 


سل 
و 


1 e ۷/۳( 


تیه (س :۱۳۹ 
() كالروياني ‏ «اليحره (4/* 


الخ (وتن شع) أي من هنا وهو أن تكذيبَ الاصل الع 


الخلا في" : أنّ أحذهما كاذب وابد » وحمل أن يكون هو الفرعٌ فلا یت 
مرو 

ولا ينافي هذا قبول شهادتیا في قضيةٍ لأن كلا منهیا يظنَ 
والكذبُ عل النبي ی الذي يؤول إليه الأمر في ذلك على تقدير إنما يُسقط 
العدالة إذا كان عمدًا. ولو استوضخ المصنفُ على الأول بم يناه عليه سم بن 
دعو التنافي بين المي والثاتي التي فا بناؤه . 


بل قوله (ولا ياي هذا) أي القولٌ بإسقاط المرويّ قبول شهادتبیا إلى آخره »رل 
الكو[ و صر بو لصي في شرح 7" المختصر] ( ۱۳« ين 

أن نشي رد لشهادة نا یکرن على القول بعدم الإسقاط ‏ 
وله (ولو استوضحه المصينف على الأوّل) آي من القولين ء وهو ما اختاره 
با به عليه أي عدم رد [الشهادة كأن قال يدل قوله: «ومن ثم الخ»: بدليل 
یا لو اجتمعا في] 7*) شهادة ل ریم كلاه هنا ين دعوئ التنافي بين المبني 
(وهي نفي رد الشهادة) وبين القول الثاني (وهو إسقاط المَروِيَ . ..). 
قوله (أفهَمّها) أي وی التناني . 


بلا وإذ شك أو ظن والفرع جازم فاول بالقبول» وعليه ای .00000 


ينيغ وا شك) الأصل في أنه رواه لللفرع (آو ظنْ) أنه ما واه له (والفرع) الم 
(جازم) دوه عه (فازل بالق للخبر ما جرم فيه الاصل اي . (وعليه) 

أي على القبولٍ (الأكثرٌ)!'' من العلماء لما تقدم من احتمال تسيات الاصل ,۰۰۰ 
ووجة عدم القبول: الیش على نظیره في شهادة القرع على شهادة 

۳۳1 بغ 


وجيت بالفرق بان بات الشهاد أضيق إذا ره ار الکو 
وهی( . î:‏ 


الأول ؛ تعن الردء وقي | 
الاقام]' فالاشبه قبولك(*'. 


(۰)۳۳4/۲۱ اشرح التقیح*۰ (عص 
لص : ۰0۱۳۹ «تدريب الراوي»( 


لات [زيادةٌ العدل ] 
وزیا العدل تاد المجليس » والاً فثالثها : «الوقف 
والرابعٌ : (إن كان خی لا غفل مهم عن مثلها عادة | بل ۰ . . 
لقا (وَزِياهٌ ۱" فا روه عل بره من الخدول (مقبولة إن لم یلم تحاط 
الَجِسٍ) بان عم ده لجواز أن يكون البي 2 ذكرها في مجلس ۰ وسكت عنها 
في آخر؟ أولم امه ولا ات لأن الغالت في مثل ذلك التعدةء (وإلا) أي 
وان عم ات لجلس (فتایتها) أي الوا (الوقفُ) "عن قبوها ودب . 


لاقل وله (وزيادة لد مقبولة) ماما خب مسلم وغبره: «جُيل لنا الارش 
تشجذا وجوث ثربتها طهّورا". فزيادة «تربئهاه تفرّد به أبو مالك 
الامج عزنا رمي عن خلتيفة00»: ورواية سافر ال 
الأرض شنجنا وطیُو 99 . 


(1) زيادة القة إئا تكون لفظية کقوله في زا ولك الحم فقيل وفاقاء وا 0 
السلمین» فلها ثلاثة أحوال. لانه إما آن يُعلّم تعدّد الجلس فتُقبل وفانًاء أو هل الا 
تقل أيضا واه أو بعلم اتاد المجلس فهي موضع الخلاف . "۱ 
1١‏ «الأحكامة 0۴۴۷ «البحره(4/٠+7).‏ "شرح الكركب 0041/53 
(؟) قاله الصفي افندي من ایح : (4/ 0707 

(۳) رواه سلم في المساجد . باب جملت لي الارش مسجا (1158). 

(4) هو سعد ين طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي الکو ٠‏ روق عن أبيه وئس ٠‏ وربعي ٠‏ 
وغيرهمء وقال ابن نبد ال : لاه في أله ثفة عالم . وقال الصريفبي : بقي ال 


«القبولٌ موز غفلة غر من زا عنهاه. وافان :عدت موز طلا من 


5 


(والرابع : «إِنْ كار غیره) أي غي من زاد (لا َعْفل) بضم الفاء 
بل) ۲۱ أي الزياد والا فلت . 


يني 


لب قوله (إن لم یمان المجيس) قضيثه أله لا يجري هنا الخلا الآ عقب 


وعليه جع . لکن بعضهم أخراة. بویت 
قوله (والأولٌ القبول) أي مطلفا هو الذي اشهز عن الشافهي » ونقل عن 
جمهور الفقهاء والحدئین 229 . E‏ 


للف والختاك وفاقًا للسمعاني تِن كان غوژه لا يعمل » أو كانت تعووه 
الدواعي على نقلها . 
فلن كان اساعث من أضبط أو صرح ينغي الزيادق عل وجو يقب 


١لا‏ یل) أي مهم عن مها عادة (أو كانت تنوف لُاعي تفيها) 27 
وهذا یزید هذا ال على الرابع وان لم يكن الامز كذلك قلت 


0 


(فان كان الساكت عنها) أي غير الذاكر هَا (أم 
بت الزيادة على وَج یقبل) ان قال : «ما سیغتها 
فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يُقبل بان علض النفي . فقال : يدها 
النبي يي فإنه لا رز لذلك . 


لل قوله (لا يفل » بضم القاء) أي علن المشهور . وإلا فْحنا جائز عند بعضهم . 
قوله (فان كان الساکث عَنها أضبط . ٠.‏ الخ) تقبید لمحل الختار السابق؛ 
ولا يقال : أضبطيةً الساكت أقوئ / من عدم غفليه عن ۲ 
الدواعي على نقلهافیکون ول من منه من لول لأنا نقول : لا لم ذلك: 
على المتأمل ء على أن العلامة الأئياري (۳) حكى 
قولا ني الساکت الأضبط أنّ الزيادة بل واستظهرة . 


*لحصول» (4/ 2۰۰61۷۳ 

هن إسماعيل بن علي الأبياري ٠‏ شمس الدین» آبو الحسن . المصري . ففيه مالكي» 

محدث ؛ زحل إليه الناس ٠‏ وكان جات الدعوة . وناب في القضاء 

٠‏ جماعة مهم إبن الجاجب: وله مصنفات كثيرة. منها : شرح «اليره 
اس 1۱۸ه. «القتح الميين» (۵۳/۲) . 


0 


لت ولو رواها مرة وتركَ أخرئ فکراویین. ولو عَبرّت ع = 
تَعَارَضَاء خلاقا للبصري . 


ااج (ولو رَوَاها) الراوي (مرف وتزلا آخزی فکراوتین)( رها أحثما مود جه 


i HE 0 الآخر‎ 


و العدلٍ بام رس 
هنا مر أن الراجح فيه هو الراججحٌ ف 


الفرد واحدٌ . . الخ9. 


(۳) «المعتمد» لای الحسين :10/53 


للا ولو انفرة واحدٌّ عن واحدٍ قبل عند الأكثر . ولو أسند وأرسلواء أو 
وقّفَ ورقعوا فكالزيادة . 


للاي قوله (ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاکثر) ی خذ منه آن ما مر من قوله : 
«وزيادة الغدل مقبولة: مصِوْرٌ با إذا انفرّد العدلٌ بزيادة عن عدو من 
العُدولٍ؛ لا عن واحدٍ بقرينة قوله : «والرابع إن كان غيزه لا غفل مل 
حيث أتئ بمضير الجمع . وحاملٌ كلاه وكلام الشارح آنیا مسألتَانٍ. وهو 
الوجة إذ لا يتاتئ في هذه جيء القول المختار ثم . فقول الشارح «عن شيخ1/. (., 
لا حاجة إليه ؛ بل یرهم خلاف المراد . 2 


الذي دوتو أ وأسلوا!'' أي أسند احبر بل نبي يك واحد من روات وارك م 
الباقون بان لم یذکروا الصحای ك) ملم ما ی (و وه 
بخط الصيف سَهُوْ۳1) ٠‏ رصرابه و رفع تاه آي نع ابا 
واحدٌ من رواته ٠‏ ووَقَفَهُ الباقون عاق الصحايي !۰۳۳ أو من ون( 


لا قوله (كالزيادة فيا . الخ) لم يذكر القول الخامسء لآنه ۷ 
بحي ما فيه هنا ین التفصيل نت وی نفل ؛ رالا سر عل قله 
فيكون الراجخ هنا هو الراجحٌ ثم 


A قال الصتف في اجب» (158/7) :سل ياه وا‎ )١( 
ع جد اسان السيمي عن أب بر عن اب آي موی الأشعري من ر ك8‎ 
E ا‎ 
وفال : «ربادة الثقة مفبولة؛ مع أن ريل له شعية وسفيان. وها من حمطا وإثقانا.‎ 
فال المصنف في "رفع احاجب*(4۳۸/۲): «ثال شن وقف ورقموا؟‎ )1( 
IE 


عن أبن التضر عن بسر بن سعيد عن زد ين 
حالف موسن بن عفبة وعد الله بن سعد بن هند رغفي 


بيت إلا الکتوی 
نلم أنه مقصوة للمصف لا سهز مت ا رد ا ارا 
الدهور :ول ناعام 


AT 
0 قال النووي قي‎ )4( 
اليد‎ 


مجلس الماع 
را زا ار رد ددغ مرة دون أخرى , 
وحكمة في ذلك البقول على الراجج» وكذا إن لم يلم تن الجلس ولا 
اتاه» لان الغالت في ملي ذلك التعدة؛ وإن عم ناذه ثالث الأقوال الوق 
عن القَبولٍ وعَدَمِِ ه والرایعٌ : «إن كان مثلُ لین » أو الواقفين لا یل عادو 
عن كر الإسناد أو الرفع لم يُقبل: وإلا مله فإن کائوا اضبط ٠‏ أو صرّحُوا 
بتي الإسناد. أو الرقع على وجه بقل كان قالوا: «ما سمعنا الشیخ أستذ 
امحدیت» أو رُقَعه) . تَعَارْض الصِنيعَانٍ . 


لاه قوله (عل الراجح) أي وان اتتفی کلام الصيف فيا مر أله لا خلاف فيه 
كما مر 


لا [حذف بعض الخبر 0 ۷ 
وحذف بعض ابر جائرٌ عند الأكثر الا أن يُعلق 


لي (وخذف بعض ابر جائرٌ عند الأكثر إلا أن علق أي يحصلٌ ال 
الآخر (بو) فلا جر حَفه اتغاقا لإخلاله بالعنئ القصود کان يكون ۶ 
شتی کما في حديث الصحيحين : أنه ی عن بي مرق حى 
وحديث مسلم یرطب بالق ,ولا رب 0 
لا بمثلٍ + سواءا بسواو" "۰۳ بخلاف مالا ب به فيجوز حذ لاله كخ 
مُستقلٍ . وقيل : لا جور لاحتال أن يكون للضم فاد تفوت بافری».. ‏ 
+ وسیاني۔ AiR‏ 


ا يل ال ابر : مز الیو للا 


لاق كَل لسحاي ره على احد عَمَليو] ل اث 


نافيا فكالمشترك في له علل معنتيه ؛ + عله ید 9 
سس 
وإذا حل الصحاي وق : «أو التابعيئ» -مرويّه على أحي تین یچ (وإن م با أي للحسلان (نكالشك في جلو على مین اي هو 
بدت مهادي الراجحٌ ظهورًا أو احتياطًا كما تقدّم تن ریم عار كلدك ولا E‏ 
eer‏ , يضم على حمل الراوي ٠‏ إلا عل القول بان مذهبة مسآ وعل ال 
ار نی قزر عل) اوم حل الشترلي عل لته يكون الحكم کم لو تناق لحملان ى قال ا 
عل ال أو الحيض (فالظاهر له عليه) لأن الظاهز 


3 «البديع؛ المعروف حلة على مت ارآ ۰ قال : «ولا بيد أن يقال 
” (وئوقت) الشيخ (أبو إسحاق الشيرازي) حيث تأويله حجةٌ على غيره .اه . 
قال : «فقد قبل : یتبل ۰ وعندي فيه نظرٌ» أي لاحتمال أن یکون له لموافقة 


رأیه لا لقرينة . ل قوله اوعل الح ين لي اش الخ) ابتذاء كلام 
وان | یا اي الصحاي على الراجج لاد ظهرز القرينة للصحابي مثله أيضًا 


5 رادم كثيرة» ووافقه الذحبي» وأبو داود تي الطهر» سب ی 
ی رت با ۷ 1 )١(‏ قاله الجراهير . "لفواتح» (1// 
الوضوء باه الیحره (۴٩)؛‏ والترمني في الطهار س a‏ 
j‏ (۲) والاصخ أنه لاعضعی, 
() هر بظفر الدين | 


لت فان حمله على غير ظاهره فالاکتر عل الظهورء وقیل : «علی تأويله 
مطلقا > وقیل : «نْ صاز إليه لعلیه بقصدٍ التبي 6 إليه؛ . 
سس 
ااج فان )اي عل الصحاي روي (عل غير ظاهرو) كان يحل النفظ على 
المعنئ الجازي دون اخقيتي: أو الأمز على اندب دون الوجوب (فالاكثر على 
الظهور) (۲۱ أي على اعتبارٍ ظاهر المروي . وفيه قال الشافعي ؛ رضي اله عه 
كيف أترلدُ الحديثٌ بعول من لو عاضرئه نجج 
(وقیل) : یل (عك تأوِيلِه مُطلقًا) لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليل» (۱۳, 
۱ قلنا : في ظنْهِ » ولیس لغيره اتباعه فيه 
(وقيل) : یل عل تأیه (إِنْ صاز إليه یه بقصد النبي 5ة إليه) من 
قرينةٍ شاهَدهاه ‏ . قلنا : علمه ذلك أي ظنه ليس لغیره ابتاعه فيه لأن المجتهذ 
لايُقلد تهذا . 


فان گر دیا لب ۳ 


(۱) أي من المالكية. رالشافعية والحنابلة . «شرح التتقيح (٤‏ ص :۰6۳۷۱ «اليحر؟ : (۱۳9۹/4 
شرح الكركب؟ :(050/5), 

انظر؛ الرسالة للإمام الشاقعي : (ص : 247). «الأحكام؛ للآمدي : (۲/ ۰0۳4۲ «فوائح 

(rely) 

نفية . «فواتج الر وت" (۳۰۵/۲) . 


ل [رواية المجنون » والكافر » والصبيّ غير مقبولة] 5 


مسالة : : لا يقب نون وکانزء وكذا صي في الا ع 
فبلغ فد قبل عند الجمهور . 


إن" لأنه لا کته الاختراژ عن ال 
+ ام تقطع. وأثر ني من إفاقيه + (وكافرٌ) ولو عَم سه 
اد وا عن اب لاه وق بو امحملة ع شرف منصب الرواية 


o ERAS 


و یمد لست بر و ار 
الخلل فلا یتبل قطمًا کالجنون , 


عدم الضبط 
والتحز . ويستمر الحفوظ إذذاك . 

لول یز ام ال نت في شرح ال : مل 
الصحیح؛(۲۹» وكذا لفاسن يتحمّل فیتوب فيؤذي یتبل(۲۳. 


۱ 14 توله (قال الصنف في شرح النهاج : علل الصحیح) فيه إشعار باستغرابه وهو 
كذلك بل رده العراقي فقال: «هذه الصورة لا حلاف فیها وانما اخلاف في 
ال م0 : 


(۱) والبلیع في الذكر والانن انم بتحق باحد شيتئن » أحدهما : ومن بلوظا بلس باسكا 


ره میا من ال جع" اذة عدلین خبیرین 
ومن بلوفابالاجلام بخروج مني من ذكر أو نش . أو حيضي منهاء ورقث إمكانه فا 
3 ع سنين قمرية KE‏ 


1) ماه : خذیث مود بن ان بقل : عقت من البي ج يمه في وجهي وأنا با 
حمس ستين من فقو روا اليخاري في العلم ٠‏ باب متن يصح سباع الصغير (۷۷): ومسلم 
في المساجد ٠‏ ياب الرخصة في التخلف عن الجراعة يعر (۱1۹1): وغينهما, 
(۴) بل إجاعًا . «الملحصول» : (۳۹۵/4), 
(4) مثاله؛ حدیث طم قال : اسمعث النبي ## يقرأ في المغرب بالطور؛ وذلك 
ول ما قر الإيمان في قلبي؛٠‏ روا اليخاري ني المغازي باب : (۰0۰۲۳/۱۲ ومسلم في 
بلاة باب القراءة في المغرب )1١8(‏ . 
ج النهاج؛ للمصف (۰)۳۱۳/۲.. 
۰ (134/4): شرج التقیح»(ص : ۰0۳9۹ «شرح الكركب' 
7( 


[رواية المبتدع] بی ع 
ویتبل مبتدع رم الکذب . وثالتها : قال مالك :3 یت 


سواء دعا الئاس إليه آم لا 


(وثائها أي الأقوالٍ (قال) الإمام (مالك: قبل (إلا الداعيةة) أي الذي 
يدعو الناس ال ببدعته لاه لا من فيه أن يضح دی عل وفقه) 17660 


أنا ئن يمو الکذب فلا يُقبل م لاء وکذا من يمه 15 
والإمام الرازي واتباعه عل قبوا 


ن درك 
لا قوله (لأميه) أي أمْنٍ الکذب فيه أي في المبتدع . 


قوله (وثالشها قال ما 
والتووي ۲۳۱ وغرهال 9 


(1) فاه القافي . والاستاذ بو مضوز؛ والشیخ ابو اسحاق .۰ 

۳۹/0 اه 
(۳) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . («البحر» (۱۲۷۱/۶ 

شرح الک رکب" (۲/ ۰08۰۲ ۰ 
(4) فلا تقبل روات فا .الاحکام»(۱8/۲ 1 
() أي من الالكية والشافعية والحنابلة. التصفی» ١‏ 

«البحرء (514/4): «ختصر ابن الحاجب؛ (۱:)3۲/۲ 
(7) وبه قال ایشا الحنفية .اتیسر(۳/ ۰61۱ «المحصرا 
(۷) علوم الحديث لابن الصلاح(ص : 


للمحدئین إذا آمکن تحصيلٌ ذلك القدر في ذلك الزمان . 


سس ل وب وس 


الق (و) بل (من ليس فَقِهَا اقا للحنفية' فيم خالف القیاس) لا تقدم مع 
جوابه . 

(و) یل (للنساِلٌ في غير الحديث) بان يرز في الحديث عن اللبي يك 
لأمْنِ ال فيه بخلاف المتساهل فيه فيد . (وقيل : يرَهُ) المتساهلٌ (مُطلْقًاه) 
أي في الحديث وغیروء لان لس في غير الحديث ير إلى اي فيه . 

(3) بل (الكير) ين الرواية (وإن درت عالط للشحيئين) أي والحال 
كذلك (إذا نکن تحصيلٌ ذلك القدر ) الكثير الذي رواه من الحديث (في ذلك 
الزعان) الذي حاط فيه المحدثين فان يُمكن فلا یل في شيء مما رواء لظهور 
كذية في بعض لاشيم غ . 


له قوله (ل تقدّم) أي أن غالفتة ترجيح احتمال الكذب . قوله (مع جوابه) أي 

من أثالا شلم ذلك. 

قوله (كالمجسم) قضيه تكقي المجشمة . وهو ما جرم بو في المجموع!"" في 

صفة الآئمة؛ وهو مقيّد لا نله الروضة كأصلها”*) عن جمهور الفقهاء ألم 
لا یکفرون واحدًا من أهل القبلة(* . 


إلا وشرط الراوي العدالةٌ: وهي ملک م عن اقترافٍ الكبائر والصغائر 7 
امسق كسرقق لقمقء والرذائلٍ بح کالبو في الط ۳ 


۷۰ 
ااج (وشزط الراوي العدالة» وهي مَلَكَةٌ) اي هينةٌ راسخة EET‏ 

اقراب الكبائر والصغاتر الج کسرقة عة وتطنب ثمرة الیل . 

الباحة) أي الجائزة ( کول في الطريق) الذي هو مکرو۱ ۱ ان سوق 


لب السوتي 00 3 
والمعنئ عن اقترا كل فردٍ من آفراد ما َء فباقتراقٍ وه 
العدالة ۲ 


مایا 


O‏ ا 
لمن عن اقترا كَل فر متها اقترا الفرد منها لا تتفي 
وفي نسخة قبل «الرذائل» «وهوى النَفْسِ» 01 : 
الصتف فقال : یا 


الاح . 


لا قوله (راسخة) قي به في نسمية اي لها الا 
رسوخها ا 


قوله (أي الجائزة) أي بالمعنى الأعمء وهو الاذون 


ل [رواية الجهول] 


: فلا یل لول باطتاء وهو لمستوث خلا لاي حيفة وا 1 

اة دی ما میت اه 1 وشْلیم . وقال إمامٌ الحرمين : «یوقف» وب الانکفاف إذا 

تنه عن اقترا ما دز يتفي عنه اتباغ الخوئ لشيء منه + وإلا لوقح في افو التحریح إلى الظهور» . 4 | 

فلا يكون اعنام ملک قن م . ١‏ 

کر ناه ملكة قح مب الاج وتفرع على شرط العدالة ما ذكرة بقوله TTT‏ / 
الستو۱!6 لانتفاه کو ۳ و 
وشليم)!!' أي الرازيي”” “ي قوهم بقبوله اكتفاء بن 


ویوز غود #الضمی على 


لاه قول | مرس مر 
عل طريقة الحدئین والفقهاء الشافعية يبل على الراجج كي 
لكثير من المحققين وصححه . 


اختلف العلياة اء في قول خبره م أحديثه. 
والحنابلة + الاحکام؟ ۰۳۱۰/۲۱ شرج «شرح التقیح» (ص :| ۲( 
)لجرل (۰۳/۹ ۰04 ابرا (220/1 

۱) وكذا للمحدئین . «كشف الاسراره (۳/ ۰۲8۲ #إرشادا 


علاعة . له مصتفات كثيرة متها : ضياء الق 
E TOT‏ 


2 
(5) «إرشاد طلات الحقائق؛ 


اخ (وقال إمام الحرمين : «يوقف) عن القبولي والرذ إلى یظهر حال بالبحث 
عله . قال : (ویجب الانکفاف) عا ثبت 3 بالأضل (إذا ددى) مر 
(التحریع) فيه (إلى الظهور) اله احتیاطا(۲۱. 
واعترضَ ذلك المصنف مع قول الأنباري - بالموحدة ثم التحتانية في شرح 
البرهان : «إنه نه ممع عليه بان اليقينَ لا برقم با ٠‏ يعني فاطل الاب 
بالأصلٍ لا يرقم بالتحريم الشکوكٍ فيه كما لا برقع اليقین أي استصحاك 
| بالشكُ بجامع الثبوتٍ . 
سس 
له قوله (مع قول الأنباري . . . الخ) تنبيه عل أن الصیف ل یافیا قاله بحكاية 
الأنباري الإجاع لاه ور معروف . كما دک الصیف في شرح الختصر(۱۱, 
قوله(يمني)آشار به إلى أن قوله فيما ذكر : «اليَقيُ لا يُرفع با ۷ معنا : 
لا برقع بها يلم الشكُ. وغذا حن قياسُه الآن. وهو قول : دكا لا 


يُرقع...الخ». 


قوله (إجماعًا) في موضنیّن. فيه نظرٌ ققد حکی اير الصلاح!۳) وغ 
الخلا في ذلك . 


و 


ل أما المجهولُ ظاهرًا وباطتا فمردو إجاعًاء وكذا جهول العين 
س سس سے 
ااج (أما الجهول ظاهزا وياطنًا افمردوة إجاعا) لانتفاء تق العدالة وها 
(وكذا يجهولٌ العيْنِ)207 كأن يقال فيه : «عن رجْلٍ» مردودٌ إجاعًا ا 

جهالة العين إلى جهالة الال 


لا قوله (وکذا محهولُ ال كأنْ يقال فيه : : عن دجو مردرة ماتا ايع ۱ 
قوله : فان وَصَفَهُ نحوٌ الشافعي بالثقة»: طريقةٌ الأصوليين » وهي ال لطريقة 
المحدثين ٠‏ إذ المعروفُ عندهم سد 

أن مجهول العین من ليس له إلا راو واحذ ۰۲۳۱ وان في ره حلاقا ° ون ن 

ال الذي في إسناده جهو أو من انقطع .| الم كالساقط :. 

و سل اعرى» ري عق ريق ل ابو 


کرد ارت با سا ی لب ما مظاك به 
و «أخبرتي رجل ۳ 


GA 
اتفق الملا د رو مامت لتو و رع‎ )1( 
في روابة جهول العبن(وهو من ل زو‎ 
أحدهما : [قا ركام‎ + 


۲ 
للا فان وصقه نحو الشافعي بالثقة فالاوجه قبوله» 


اج داش را 
الحديث الراوي عته (ب 


کقول الشاقمي كثيرا: «أخبرني العقة » 


للا رانا لیبهتی!۲) عن الربیع !۲۳ : «أن الشافعي إذا قال : اأخيرني || فهو 
یی بر تان وإذا قال : من لا فهو إبراهيم بن آي مجبی( ۰ وإذا 


قال : «بعضٌ الناس؟ فهو أهل العراق ‏ وإذا قال : #بعضٌ أصحابناء فهو اهل 


الحجاز" . 
(۱) اخطلف العلياء في قبول التمديل للبهم وغذیه على ثلاثة مذامب ٠‏ ال ان القائل للك 
عالا اجزا ذلك في حنٌّ من يراق في مذعيه ولا فلاء قاله جهور الالكية وج من الشافعية. 


واخاره الصتف والشارح» وتيخ الاسلام؟ الاي :بل في حت المرايق والمخالف: قال 
الحتقية .دف الأسراره(۳/ ۰0۱8۹ «البرهان؛ : (۱/ ۰0۲۳۷ «البحره :(ع/ 6۲۹۲ 
)يهو اد ن الحسين بن علي اليسابوري. أبو بر يكر الييهقي , الشافعي ٠‏ ققیه جلیل ٠‏ حافظ 
1 كبيرء أصولي نحريره زاهدٌ ورع. ذو مصتفات تفية كثيرة: أشهرها: السنن الکبرق» 
ومعرقة الستن والاثاره ردیل آلبوة» والاسیاه والصفات» وا 
۸ , (ال۱طیقات الشاقعية؛ للسبكي : 1۸/4 
(۴) هوَالريع ين سلییان ین عبدالجباز المرادي . آبو محمد المصري. صاحب الشانمي : وخاد 


توفي تن 


وداوية که الجديدة. روي عن | الرببع راويتي». يدم الأصحابٌ روايتة عل 
رواية مزلي عند التعارض . وحيث أطلق في كتب المذهب «الربيع» هو الراذ به توفي سئة 


۰. ااطبقات الشاقعية؛ يكي : (۱۳۲/۲) 

(4) هو مین بن خان ین جيان التيسي اليكري . أبو زكريا . البصري سكن یس , رو وعنه 
+ ودحيم: والربيع ين سليمان وغيرهمء وكان ثقة مومونا عالما بالحديث » مات سنة 
7 ب ۰( 

ي حية القع أبو إسياعيل المكي + قال البخاري نكر الحديث» وقال 
رقطني : متروك . وأبو حاتم : منكر الحديث » وقال می بن معين! 


له وقال أبو حاتم : «إذا قال الشاقعي «أخبرني الثقةٌ عن ابن آي زب 1 
بيك أو «عن اللیت:!*۰۳ فهو جين بن لحان أو« 


مت + مذكوزا بالفضل» وكان مزجا فياتعزة رجال الحديث ٠‏ ماك سثة لالالااه 1 
«طبقات الشافعية» (۲/ ۲۰۷) 

(۲) هو محمد ين عبد الرحمن بن المقبرة بن ا حارث بن أبن ثلب» رو عنه النوزي وقعمر وان 
البارك ٠‏ ويمين بن سعيد القطان » وغيرهم کثره ما خلف مه ببلاده ولا بغیرها » وكان ين ١‏ 
ای پاش رز نهد في العبادات ٠‏ قال ابن حجر قي #التقريت» + ثفةٌ فقية 

«لتهذیب»(۵/ 6۱۹9 ma‏ ال 
١ TROON‏ لان ابن ديك ل تع 
ذزیب: والصواب: «ابن أن تلب»۰ کیان الاصل + وكا نله ريت عفر ۱ 
(۲۹۲/۸) عن اي حاتم وال أعلم ٠‏ بمب یط ۳ 
لل 00 


وابن: 

(*) هو اللیث بن سعد بن عبد الرحن الفهمي آبو الحارث» الإنا 
البارك ٠‏ وأبو الولید يبن ملم ٠‏ وابن عجلان: وآخرون؛ کان | 
الحديث . وقال ابن حجر في «التقریب» n;‏ 
«التهذيب» 43 

() هو الوليد ين كثير المخزومي مولاهتم. ابر محمده 
وأو اسامة . قال ابن معين وعیسن بن يونس : اثقة + وا 
بای «التهذیب» :۹9/۱۱ 


1 او «من و۲۳ فهو عمرو بن آي شل او «عن ابن 
ريج فهو شم بن خالد الزنجي”*2: أو «عن صالح مول التوأمته(۳), 
فهو إبراهيم بن آي يحبئ» ۲۲۱ . 


() هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي . نزل يبيروث في آخر عمره فيات بها مرابط: 
روئ عنه مالك . والشعبة . وابن ابارك ‏ والثوري ٠‏ وعمرو بن أي سلمة . وخلقٌ آخرون, 
كان إليه وى لأهل الشام ء وكان إمام أهل زمایه ۰( 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من الخ الثلائة ٠‏ أل من (ص : ۰0۲۰۲ و«تعجيل 


القمة» (س :3۲1) 
(۳) هو عمرو بن أي سلمة التيسي: ابر حقص» الدمشقي. موك بني هاشم. روق عن 
الاوزاعي: ومالك واللیث , وعنه الشاقعي . ودميم . وأحمد بن صالح الصري » وآخرون: 


قال د بن صالح : كان حسن المذهب ٠‏ وتال الساجي وابن معین : ضعیف وفال في 
«التقريب» : صدوق له أوهام . النهذیب؛ (:/4۹) 

(4) هو عبد الملك بن العزیز بن جریح الاموي ملام أبو الوليد . روئ عن لاوژاعي: والليث 
این سعد ومسلم ین خالد الزنجاني ٠‏ وآخرون ٠‏ وقال ابن حجر في التفریب (۳۸۵/۲) 
اثقة ققبه فاضل : وكان بلس ويُرسل» . مات سنة ۰ ۱۵ ه, «النهذيب» (۳/ ۵۳) 

(9) هو ملم بن خالد بن فروة: المخزومي » مولاهم . أبو خالد» الزتجي » الکي ٠‏ الفقيه . رو عه 
الشافعي وابن الاجشون» وغيرهاء قال ابن المديني : ليس 
کب حديه. واين معين : ثقة صالح الحديث : وذكره ابن 
وابن حجر في «اتغريب؟ : «ففيه . صدوق ٠‏ کب الأوها. 

(3) هو صالح بن تبهان مول التُوأمة ب 


قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 1+4) : «صدو: 

اعنه كاين أي ذنب وابن جريج» . النهذیب»(۲/ 4٠‏ 

۰ #تعجيل التقعة (ص : ۰63۲5 «البحره(۲/ ۰0۲۹۲ آداب 
1 


منت ۰۰ 7 70" 


لا وعليه إمامٌ الحرمين ٠‏ خلافا للصيرني وا خطیب . 


بالثقة إلا وهو کذلك . (خلاقًا للصيزني وا خطیب() 
البغدادي في قولما: «لا يبل جواز أن يون فيه جارخ ل يَطلِع عليه 
الواصفُ؛(۳) راجیب : بيد ذلك جدًا مع کون الواصف مثل الشاقعي؛ أو 
مالك تجا به عل حُكم في دين الله تعالل 


لا وله (وكذلك لاك 


) قال ابن عبد البر : «إذا قال مالك : له عن يكير بن 
عبد اله" الاشج»ء فهو غرمه بن ك ©0 010:17 1011 ارم 


(۱) «البرهان؛ لامام الحرمين (۲۳۷/۱) 
() هر أحمد بن علي . الخطيب اليغدادي الإمام الحافظ الشافعي , كان في الرواية بحزازاخزا + وف 
المعرقة والدراية رو مقه عل الحاملي والقاغي أي الطیب + واستفاد 
ن الشبخ أي إسحاق الشبرازي وابن الصباغ» وبرج في الحديث جى صار حافظ زمانه:. 
بلغت مصنفاته نيفا وخسین مصفا. كان ورا زاهنا ماه يتلو كل هوم صا ؛ وش 
عليه الأئمة. توفي سنة 435ه. «طبقات الشافعية؛ للاستوي :(۹۹/۱). ”ر 
۱ رب قال جمهور الفقهاء والمحدثين من الشافعية وال واختاره ابن الصلاح والنووي وا حجر 
«الكفاية؛ (ص :2597 «علوم الحديث» (ص :۰6۱۱۰ «الشريب» (ص + 
اشرح النخية؛ (ص :۹۸) ؛ «الیحر؛ (8/ ۰6۲۹۱ اشرح الک وکب»( 4100/5 . 


الثفة عنده عن بكبر بن »۰ عل لت قرا 
تقله شيع الإسلام هناعن این عبد الب 
أبوحاتم في ترجمة خرمة بن بكير «التهذيب» 


ج e‏ 
4 وإذا قال : «الثقةٌ عن عمرو بن شعیب»(۲۱: فهو عبد الله بن وهب" وقیل : 
«(XP‏ بين 
الژهري) 


2 عن )ایج : أنه عفرو بن الحارت ین يقرب بن عبد الله الأنصاري . كيا تال 
النسائي «التهذيب» (۳۲۷/4) وهو ثغة نت حافط من التاسعة «التقريب» (۱)۸۹/۳ 

أنه ليك بن سعد بن عبد الرحن القهري الاعام ذكرء الدارقطني ٠‏ ومنصور بن 

اني عل الوطاء (1415/1) 

٠‏ السهمي :یو إبراهيم + سکن مكة . رو عنا؛ وهن 

زهري ٠‏ وخلق کتر قال البخاري + 
ه وابا عتيدء وعامة اضحابنا 
يجتجون بحديثه ء روتف ابن معين . والنسائي ٠‏ والعجلي ٠‏ والدارمي ٠‏ وأبو زرعة وغيرهم. 
«العهذيت» (۳۹۷/۱). 

الاين وّقب بن سلم القرئي تزلاهمء أبو محمد الصري الققيه؛ رو عن ابن 

ا يقة: وفالك را 


كثير ؛ متفق هل لفته وكان كثير اشدیت: و 
(Te‏ 
) هو خمد بن مسالم بن عبد الله الزهري ٠‏ آبو بكر . الحافظ المدني . أحد الأئمة الأعلام ٠‏ وعا 


الحجاز والشام» كان إماتا حجة في الفقه والحديث. قال الليث : ما رأيت عالما أجع من 

5 زيأولا أكثر علا فته . «التهذیب» (۵/ ۲۸۵). 
(4) اختلف العلياة قي سراد الامام مالك #عن الثقة عن عمرو بن شعیب»: علق أربعة 
آقوال. أحدها: أنه عبد الله بن وهب. کا قال د 
۰ والزركشي في «اليخر» 481/4 

,۶ ) ثائيها : أنه الزهري . ذكره ابن عبد الب في التجريد» ( 


اتعجيل 
ع الوطاه(۳/ ۳۲۵) : «هر الأشبه» ؛ رابعها : أنه ابن فيعة. ن 
نقله عنه الؤرقاتي في «شرح الوطاه (۳۲۲/۴)؛ وابن حجر 


1 واالتذریب» للسيوطي (عى : 0۲۰۹: و«اليحر' 
تیه بد . 


يرع وإن قال : لاب" فکذلك » وقال الذهبي : «لیس تو: 
س 
ان (وإن قال) نح الشافعي في رصفه (لمهُ) كقول الشافعي : حور نل 
1 ابه (فکذل) قبل . وخالف فيه الصبرفی ۳ وغیره “إل ما تم 
فيكون هذا اللفظٌ توثيقًا - 
(وقال الذهبي ؛ اليس توئیقا) وإنما هو نفيٌ للاتهام» - 


وأجيت بأن ذلك إذا وق ین مثل الشافعي تجا بو على کم في دين لله تال 
كان الا به ما يراد بالوصف بالثقة وان كان دونه في الؤقية ۰۰۰ ۰ ۲۷۱۰ ۱ 


لا قوله (فيكون هذا الف تونيقا» أي عل القولين الاب ا قول الذعبي٠‏ 7۳ 
ليس توثیفا»» وان انتفی القبول على الثاني . للم فرمفه 
قوله (وأجيب) الجیت هو الصنف نيل م لزن ع 

en 


ل من أقدَمَ على مفسْقٍ موولا] 
ويقبل منت جاهلا عل فش مظنونٍ أو مقطوع في الاصح . 
EE LT‏ 


الك (ویتبل تن آقدم جاهلا على) : e‏ س 
کشرب لخم( الأصح) سواءاعقدالإباحة م يعتقد شيت لطر اجه 0 للا وقد E‏ و ا فت 
وقيل : «ا یبیل لارتکاب افق وان اعد الإباحةه . وقيل : «يقيل و وقول (لي الاصح) راج لل اليد إبضا يا در ق ا 
الظنون دون المقطوع» . 5 وجرئ عليه الشارخ : وهو الوافق لکلام العقي افندي؛ ویحتمل رجوعه إلى 
أما الم على اس عالما بحزمته فلا قبل قطمًال؟ . ای فط وك ایکا 


لال قوله (مَن أقدم جاهلا) كان ينبغي أن بقول : تن مغ بتأویل». لأن المسألة 
مصورة بذلك كذا قبل + وأشار الشارخ !| ال إك رذ بقوله : «سواء اعقة الإباحة 
... الخ وإلا فيجب”" أن يقال :هن أقدم تغذوزا» أي يجهلٍ ٠‏ أو تأويل: 

أو إكراد؛ أوغيرها . 


قوله/ (أو مقطوع في الاصخ) استني منه المتديّن بالكذب فلا يبل قطما؟؟ nn‏ 
() داب الشانمي؛ لابن أي حاتم ( 
(۱) اختلف العلماء في قبول روابة اا ق امازل أي من عل مضت معذورًا بجهل أو تاوبل او «الكفاية» للخطيب (ی .)٠۲١ ١‏ 
غیرهما على ثلاثة ملاهب: الاژل : بول روابته مُطلقًا أي سواء كان ما أفدم علبه من القطیع )هم اصحاب اي الخطاب عمد ین آي زينب الاسدي الذي عر نة إل جمفر الم 
بتحریمه أو الظنون» قاله الجراهي. ؛ الثاني : عدم قبول روايته مطلقًا: قاله بعض العلماء ؛ الاك : ترس ولم شم اعترل عن جعفر الصادق ٠‏ وزعم آذ الأدمة ناه 
٠‏ ورد إن كان الفسنُ مقطوعًا. قاله القاضي آي بكر 
الباقلاني + والجبائي . «الحصول؛ (4/ ۰۳۹۹ «الأحكام؛ (۲/ ۰۲۳۱4 «الكفابة؛ (ص :۱۲۰) 
(714/7)» شرح التقیح؛ (ص :۰۳۹۲ «البحرا (4/ ۲۸۰) 
۱ (لاحکام»(۲/ ۰0۳۱۶ «التدريب» (عی :۰0۲۱۵ الیحو(۳۷۹/۹). ما أقدم عليه من الشرناب فقد حكن الإمام فيه الاتفاق 1 
اقیده .وم حریف . (/۳۹۹): فان کان نظنوفا كُبلت روایت بالاتفاق؟] ا 
دين الآمدي رحه الله في «الاحکام» (۳۱۶/۲) : «فاما إن کات تمن ير 


الکتاب أو ال و ماس الرافمي : «وهم إلى 
ترجیح هنال والأزل ما ی لأكثرهم . وهو اوق لا ذكرُوه عند 
تفصیل الکبانر:(۲۹. 

»4 قال (الاستاذ) آبو إسحاق الاسفرايني (وَالشيحٌ الإمام) وال المصیف : 
هي (کل ذنب» ۰ وثقيا | | إلى عظمة من عصئ به عر وج ء وشذةٍ 
عقابه . وعلل هذا يقال تعریف العدالة بل الكبائرٍ وضغانر الخسة. «أكير 
الکبائر وکبانر لته ٠‏ لأن بعض الذتوب لا یدح ني العدالة : اقا 


اة قوله (وهو الأوفق يا ذكَرُوه عند تفصيل الكبائر) [أي]'*' فإنهم عدُوا منها 
أل مالي اليتيم» والعقوق . ونحوّهماء ولا حدّ في شيء متها . والختاژ: أن 
ما رن بوعید أو خد . 


(1) ذهب جهور العلماء من الأصوليين والفقهاء وغبرهم» إل 
الكبائر شرف باه ولكنهم اعتلفوا في د 

وتزل آخرّء والذي آراه ني هذه المألة أن القول الزركشي في ! 
رو ب : «والظاهز أن كل قائلٍ ذكز بعض أفرادهاء جع 


انوب كبائر وصغائر؛ وا 


قي "شرح الكركبة ۰/۲ )لل الأكثر . 
«البحرة (717/4). والتووي في «الروضة» (۱۹۹/۸) بصيغة تمريض ول 


5 رات والمختار وفانًا لإمام حرمین : کل جريمة تون بل اكتراث مُرتكيها 


يغ (والختا وفاقا لامم ۲۱ اطرمین): با (كل جریمع تون بل اكترات 

رتکیها بالّین ورقة الیائة) هذا بظاهره بول صغيرة اخسة» والامام ات 
7 ل العدالة من العاصي الشامل إتلك لا الکبیر:!۲) فقط - كا 
نقله الصنف- استرواخا .نم ؛ هو أشمل من التعريقين الأوَلينَ 


لال قوله (لان بعض الذ 
في التسمية بمعنی نشب ۱ 
منها ما بست بذلك. قال تعلق : رہ تج رن نع تكح 
تام ۰۳4 فإنه يدل إلى" انام الذنوب إل كبائر وصغائر» وهذا قال 


الغرالج : «لا بلق إنكار الفرق بيتهما ‏ وفدعرق من شدارك الشرع)960؟ 


قله (ه و ال ...إل آخرء) أي لشموله صغيزة ال فهي كيرة عل هلا 
قوله (ونَا كان ظاهرٌ کل من التعاریف للك آخره) أي نظرا إلى الأمعلق» 
دالا فظاهره حقيقةٌ أ من ذلك + ۹ 


(۱) «الإرشاده لامام الحرّمين (ص :۳۲۸ 

(۱ قل ابن حجر يشمي . رجه اله تع في الزدا جره (۱/ 2 
الإمام الأزل ظهز أله لم مل ذلك حدًا للكبيرة 5 
صقر الحسةٍ ولیشث كبائز , وإنها ضط به ما ِلُ المدالة» لاد 
التعريف : ورف لدیانة مه للعدالة»:. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من 019 

() سورة لاه الآية :۳۱۵ 1 

(0) کنان و وق «ب»: اعلا | 

0 ا 


لت کالقئ» والزتا ۳۳ 
سس 

اك ولا کان ظاهرٌ كل من التعاريف أنه تعریف للكبيرة مع وجود الایمان بدا 
المطنف في تعديدها بها يلي الکفر الذي هو أعظمٌ الذنوب فقال : (کالقل!۱) 
أي عمدًا كان أو به عمید » بخلاف الخطأ) صرّح به شريح الرویان(۲۲. 


(والزتا)" بالزاي ۰ روئ الشيخان عن ابن مسعودة؟ رضي الله عنهما. 
ل : ايا رسول الله أي الذنب أكبث عند الله؟ قال 
نِدَاء وهو ٠‏ قال : ثم وَلَدَكَ مخافة أن تطعم مَمَكَء > 
قال : ثم أيّ؟ قال : أن تزني حليلة جارك . 


الئل قوله (كالقعلٍ) أي ظا 
قوله (بخلاف الخطا) أي قليس بكبيرة. بل ولا صفيرة. لأنه ليس 


,)58( : سورة الفرفان, الآبة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في التفسير» باب قوله تما ٠‏ ول را 
(۰۱۲۰۷ ومسلم في الإييان .ياب کون الشرك أقبح الذنوب و 
رابر دارد في الطلاق ؛ باب تمظيم الزتا (۰6۲۳۱۰ ال 
سررة الفرقن»(۰۳۱۸۲ رالساني في التحريم » باب ور 

(۳) تال الإمام النوري في الروضت» (۶/ 8۳۷): «الاستمناة , 

ترش ف في |لقدیم: 9 

تنج بدا پدپاه ۳ م 

(4) فال الإمام النووي. رحه الله تعل ٠‏ في #الروضة») 

قات الاتزال نز فاتزل حارج ولا 

لايم في السرية لا خلاقی ٠‏ 

وال الا وغييد 


(وشرب اقفر ) وان !د 


4 قوله (بسَیّه) عالق ب (أمللت) 


الروضة؛ للإمام الثروي :(۲۰۰/۸ 
(۲) قال اخافظ عم الدين بن '77/5): هو لوط بن هاران بن 
ره وهو ابن آعي إبراهيم الحلبل عليه السلام. وكان الله تال قد بعت إل أن یف 
حي إبراهيم؛ عليه السلام ع ما + ول 


رح سلم ۰۹ (538/5) 


رجه اه في تقر 


ور رة راربا قدماهم إل اله عر وجل 
وان يُطِعُوا روم الذي بَعكه الله ایهم . ونهاهم عن معصية الله وارتکاب ما كانوا قد 
اوه في العا ب سهم احد من الحلايتٍ ين إتيانِ الذكور دون الاناث ٠‏ فانزل اه عل 
آولك العذاب الذي عم يمهم وأئطر عليهم حجارة من سجَبلي منضوده 


اخ زر لع ا 
بالبین!؟ قال ك :ان عل الله عهدا نی 
البال قالوا: يا رسولٌ. ۰ الله وما طيئةُالخبال؟ تال + عرق أهل ار رو 
مسل" . آما شرب مالا کر لقلته من غير الخمر فصعي 

(والسرقة والقصب). قال تعای: ق رق والكارقة اطع 
أدته م۰۳۱6 وقال 4 : 2 من اطع برا ين ارضي نطو ی يوم 

ع امه ود تس الوم 


() وفال اللوري, رحه الله تال یت د 
التحريم وؤجوب المد عنذنا تمر ال 
56 7 


(4) «الروضة» للنووي: (0۲۰۰/۸: 
(*) سورة المائدةء الآية : (۳۸). 
37 دوا البخاري ني الا باب إثم من طلم شین من لا 
.باب تحريم الم وغصب الأرض وغيرها (۱۰۸ 
ا في الروضة؛ 90+ 


لا والقذفٍ. ۱ 


ا ۳ 
53 (والقَذف)!”' قال اه تعلق : وا نت۲۳6 الآية. و أما قذف الرجل زوجتة إذا تت بول َعم آنه لیس ته فاج( دعق عه 
قال الحليمي : قد یر لكام لسار الراوي » والشاهد يالزنا الم بل هو واجب . 2 
و . وقا سح حب 0 
الإيذاء في قذفِهنَ دوه في الخرةٍ الكبيرة السترة . | د 
1 1 إل ابن عبد السلا 
یی ی را لي وقال الزركشي : «قد يَظهرٌ قول ابن عبد السلام Somes‏ 


سمال ۷ 


DAN‏ رتیه عل الله تال اھا 

قوله (إذا أن بول . اع بن بو E‏ 

لله قوله (وقال ابن عبد السلام : قذفٌ المحصّنٍ في الخلوة . . . إلى آخره) أي فقال : ال" فيها لحه » أو ظْهُ الوکذ بزناها + اخملا 
«الظاهر أنه لیس يكبيرة»77؟. لكين خالفه البلقيتي !۲۲ فقال : «بل الظاهر أنه 


كبيرة مؤجبةٌ لخد إظاهر الآية : وان النخصتت 4( . قوله (بل ؛ هو واجب) للنصيحة في دين الله تعال . a‏ 


1) هو شین ين محمد بن حليم: بو عبد الله الخليمي ٠‏ الشيخ الإمام القاضي . أحد أنمة 
مر ود لشافعية قيم| ورا ٠‏ وله وجوه حسنة في اللذهب . وهو شيخ المحدئين في 


واي عق نة المحتاج» للملامة عبد الحميد الشرواني UND:‏ 
() قواعد «الاحکام؛ في مصالح الأنام (۲۱/۱), 
() انظر : قواعد «الأحكام؛ في مصالحالانم(۲۱/۱). 
7 وه ون رسک بن نم یی کان لتا + الشاقمي . سراج الدين » الحافظ ٠‏ 
1 الأصولي . كان أعجوبة زمائه حفظًا واستذکاژا» وفاق الأقران ء واجتمعت 
١‏ الاجتهاد. وقيل : : إنه مجدد القرد التاسع ٠‏ وانفرد برئاسة العلماء. ولقب بشيخ 
1 ف لاف والقضاءة بدمشق ٠‏ وله مصنفات كثيرة نها التدريب في الفقه؛ 
م؛ وشرح الترمذي ومنهج الاصلی: وغيرعما. توق بالتاهرة ۱2۸۰۵ 
7 شترات الذعب» (۸/ 62۱ 


لانت وا 
ا س 
ا (والتميمة) وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعضي على وج الافساد 
قال #5 : «لا يدل الجنة نام٠‏ ۰ رواه الشیخان !۰۲۱ وروي" أي 


آنه يلل 


مر بقبرَيْنَ فقال : إن ليمَذْبَانِه وما یعّبان في كبير سيعتي عند الناس ‏ زاد 


۳0 


البخاري في رواية : بك إنه 
پالتميمة وأما خر فكان لا 


- يعني عند الله- آقا أحدهما فکان يمشي 
بول . 


الكلام نصيحة للمنقولٍ إليه فواجبٌ*' كما في قوله تعالل حكاية : 
نید رش 00 , 

ول يُذكر الصف الغيبة: وهي ذكرٌ الشخص آخا؛ بها بكزْهة وان كان فيه. 
والعادةٌ قرا بالنميمة. 


E .... 


(۱) رواه البخازي في الأدب . باب ما یکره من اللميمة (5۷۰۹) ومسلم في الایمان ۰ باب بیان 
فلش تحرهم النميمة (147) : وأبو داوود في الأدب ٠‏ ياب في القثات » (۱ ۰64۸۷ والرعذي 
قي الب والصلة ۰ باب ما جاء في النمام (۲۰۲۹) 
9 زجعا جه وشل ابول 05100: سل ل الها ا 


êy‏ و22 
ا 
واچ لان صاحب المد واقزه الرافعي ومن بع لعموم ۰ 
البلوئ با فق تن یلم منها aA‏ 2« كبيرة بلا 
۳ 
خوب» اهار ناه 


للات توله (وهي ذکر الشخص آخاه) الأول إبدالٌ «أخاة» ب «آخز؛ 
كما عبر به الأذكار”؟؟ , 4 دا 


قوله (تعم» قال القرطبي في تفسيره : [إنها]”*) كبيرة بلا خوقٍ) يحمل إلا 1 
ما إذا أصَرْ عليهاء أو اغتاب عَدلاء أو فرئت با برها كبر ان يرل 


(۱) هو إسباعيل بن عبد الرحمن بن احد النيسابوري الصابوني العروف: 
الإسلام أبضا. إمام المسلسين . والحافظ كتير السا + وحل إلى الأفاق ا 


لا )/)/)/ لق رقها 
:95 


الق وچمه تعریف الأكثر الكبيرة بها ود عليه بخصوصه؛ قال ‏ : لعج اون (رقهادة الزور) لأنه ل عدّعا في حدیت(۱) من الکبار Eagan‏ عدا 
بي زت بقوم هم أظفاءٌ ین ُحاس یخمشون وجومَهُم وصدوزهم» فقلث : من أك" الكبائر رواهما الشيخان . وهل یت الشهوة به بقدو زصاب الق 
هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذین يأكلون و ناس ويقمُون في أعراضهم؛ : ترذ فيه اب عبد السلام'*'. وجز القراني بالنفي » بل قال : #ولو 
رواه ابو داووو(. ييا 
وق التثزيل : «ولا یب نکم بسا ایب خر أن یال لحم ۱ 
آج4“ . له . 
9 * الغة و ا 3 05 ل ا حف 
وتباح الغية في مواضع مذکورة في لها 1 عن انس چ من اي في اک بل ٠‏ وعقوقٌ ان وق انيه ۳1 
5 وقول الزورٍ*۰ رواه البخاري في الشهادات. باب ما يل في شهادة الزور وكتيان الشهادة» 
للا قوله (وتبَاحُ الغيبة في مواضع مذكورة في محلها) هي 191 ) ومسلم في الإيران. باب ببان الكبائر وأكبرها (۰)۲۵۲ والترمذي في الييوع » باب ما 1 
وله ار ل إإنصا / الم ین له لاسما عل تغير اللكر ۰ 0 ونحره (۱۲۰۷) راتساني في التحريم» باب کر الكبائر 
له قدرةٌ على إزالته » والاستفتاء"ء وتحذير السلمین من ار ونصیحتهم: (1) عن غييد لله بن ای بكر . سمعث أن بن مالك قال : «ذكز سول اه لاه أو شيل 
بالقشق أو البدعة؛ والتعريفُ. وقد بط النووي الكلام عليها في ناکرا مدا ee‏ خی ومقرقٌ لته وال الاك 


»وغیره*۰۲ وما زي عليها يرجع في الحقيقة إليها . عفوق الوالدين من الكبائر (8890) ومسلم في الإبمانء اب بیان الكبائر وأكيرها. 
۷۱ والنرمذي في الشهادات » باب ما چاه في شهادة الزور  .)15144(‏ | | 

(5) فال التووي ني شرح مسلم (۲۷۳/۲) قولة :نکم باکر الكبائر؟ قول از 
شهادة الروره . ليس على ظاهره اد الافهام من وذلك لأن الشرك کم 


(1) رواء أبو ماوود في الاد في الغية (44)+ قال الزبيدي في «شرح الإحياء؛ (4// 2187 
قال العراقي ؛ رواء أو داوود مرسلا ومستتا : والمسند آصځ؟ : وروا أحد في سنده (۳/ 5114). 
الحجرات الآية 
+"الاستعتاره وهو تحریف . 
كاب حقظ اللسان . باب بیان ما اح من الغية (ص + 418-1417) . 
ياء علوم الدین (كتاب آفات اللسان. بيان الأعذار المرخصة للغية؛ 
مامش الإتحاف) . وكذا «الإتحاف؟ للؤبيدي : (۳۳۹-۳۲۸/۹: 


IT 


ال والیمین الفاجرق, وقطيعة الرجم » 
ے 
اا (والن الفاجرة) قال ي: «تن حلف عل مالِ امريءِ مسلم بغير حي 
لقي الله وهو عليه قضباب) ۰ رواهالشیخان(۲۱. 


الرّحم) قال 35 : + ۷ يدل بط یر و 05 5 


عينة قي رواية : يعني قاطع جم . والقطيعةٌ فعيلةً من القطع ا 
وقال :تن اطع و" امرعل مسلم ميته ققد رب الله له انز وحم الوص والرح لقرابة . ۲ 
نة» فقال له رجل : وان کان شا يُسيرًاه يا رسول الله؟ قال : وکا ۲ 
ITT ۳‏ ِئلة قوله (وقطیعة الرحم)'”' أي بالإساءةٍ واحتجر . أما برك الاحسان فالاقر 
كما قال العراقي'*' أنه لب بكبيرة ولا صغيرةء ويجتمل أن یکرت صغيرة في 
3 بعض الاحوال . 


ia 


ب 223103 
(4۷) وأبو داود في ار ب في صلة الرحم (۰)۱3۹3 وال مااي في | 
)وا البغازيافي التوحيد: باب قول اله تمان : وجوه مؤتهار جنا ن إل ب باب ما جاء في صلة الرحم (0۹۰۹) . افد 


(۷ ۰ ومسلم قي الإيران؛ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمينٍ فاجرو يالنار (8 058 (۲) روا البخاري في الادب, وت یز 
ا وأو هلان وانشوره اب یمن لف البقتطع با مالا لاخ (Ew) ٠)۴۲۲۳(‏ 
| والترمذي في الیوع » باب ما جاء في اليمين الا قتع بها مال المسلم ۰ )این 
٠.‏ ,ماجة في «الأحكام»ء باب من حالف عل يمين فاجرق امالا(۲۳۲۳). 
(1) قال الإمامٌ اللووي رحه الله في شرج مسلم (۲/ ۴۲۱ اقول 5و اقتطع حقٌ امرئء 
ملم ببيميئه...الع» فيه لطيفة ٠‏ وهي أن قوله :نامر يدل فيه من خلت على 
۰ والسرجبی» وغي ذلك من الجاسات التي يتقح اه وكذا سائ الحقوق 
د ب الزوجة في القسم وغير ذلك» . 
باب وعيد من اقتطع حق مسل يمي فاجرةٍ بالنار: (۰)۳9۱ 
ادو شن ار بو 
قتطع با الا 059740 


الوا (والّمین الفاجرة) قال يك : «من حَلّف عل مالٍ امريء مسلم بغير حن 
َي لله وهو عليه عغضبابٍ» : رواه الشیخان!۲۱. 


نه فقد أوْجبَ الله له الناز وحم 
ییاه يا رسول الله؟ قال ؛ وان كان 


() واه البخاري في التوحيد. 
(0). ومشسلم في الاميان. باب وعيد. اقتطع حق مسلم یم فا 
وب ادن این لور باب فيمن خلف 


قول الله تعال : لوُجُوه بر 


في اليمين الفاجرة نود با یب 
ب علل یمین فاجرةٍ ليقتطع بها مالا (۲۳۲۳). 
(1) قال مغ التووي رحه لله في شرح مسلم (۳۸۱/۲) اقول 4 


بد القذف . > موی 
» باب وجي من اقتطع احق مسلم بيمين فاجرة بالنارء ٠058910‏ 
+ باب القضاء في قلیلِ الال وكثيرء . (4 ۰05۸۳ ماج 


TTD lele, 


سفيان بن عبيئة في رواية 
الوصل . والرحم القراية . 1 
ت 
للا قوله (وقطيعة الرحم) أي بالإساءة وافجر. ما برك الإحسان لاقوت 

كبا قال العراقي”؟' أنه لیش بكبيرة ولا صغيرة» ويجتمل أن يكون صلغبرة في 
بعض الأحوالٍ. ۵ ميم 


355 
)١(‏ رواء البخاري ني الأدب ٠‏ باب ثم القاطع (0484) وسلم نادب باب 
7». وأبو دود ف الزكاة: باب في صلة الرحم (6۱1۹۲ 
باب ما جاء في صلة الرحم (۱۹۰۹) , 
۱زا ابخاري ي الاب بيت رت فش 000670019 
EW‏ 


الا والعقوق؛ والفرار ‏ ومال اليم » وخيانة الیل أو الوَرْنِ» 


الا (والعقوی) أي للوالین لانه يكل ده في حديث”'' من الكبائر . وفي آخر(0) 
من أك الکباثر » رواهما الشیخان . 
وأما حدیشها : «الخالة مه ال وحديث البخاري : عَم الرجلِ 
نو آبیو فلا یّدلان عل یا کالوالدین في العقوق . 
(والفرار) ين الزح لانه بت عذه من السبعالوبقات ۲٩‏ أي کات . 
رواه الشیشان . نعم يجب إذا عُلمَ أنه إذا بت یعتل من غير نكايةٍ في العدؤ 
انتفاء اعزاز الدين بشبوته . 


1 اذكر رسولٌ الله يل الكبائز. أو ستل عنه , فقال : الشرلكٌ بلله: 

وقتل التقس ٠‏ وعقوق الوالديّن». رواء البخاري ني الأدب . باب عقوق الوالدين من الكباتر 

5 ومسلم ني الإبمان. باب ببان الكبائر وأكبرها (531): والترمذي في البوغ: 

2020 بابهاجاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوء(۱۲۰۷) والنسائي في التحريم ؛ ياب ذكر 
الكبائر 40512 


3 اي في الأدب ٠‏ باب عقو 
الوالدين من الكبائر (۰)5۹۷7 ومسلم في الایما! بیان الکباثر وأكبرهاء (۳۵۷). 


. والترمذي ني الب والصلة باب ما جاء في عقوق الو 
(؟) وه البخاري في الغ 


اذيك الطريل: رز صلم كاملا ي الزكة: باب في تدهم از 
البخازي هنا اللقظ : وآنبا أخرجه البخاري أصل الحديث في الزكاة“ 
وف سيل ۰4۵۱ 014340 


لل کک 
للا وتا ليم آي هه فل تع + ی اسان اون 
لم الاب وقد وین ال المؤنقات في بغدیت السایق»وتر؟ 177 ۳ 
ابن عبد السلام في تقييده بنصاب ار O ats:‏ 
(وخيانة لب أو الو في غير الثيء ان قال لقا تا :يزه 
4 الآية . والكيل یسمل الع عر . أماني اه فصتيرة كما 
تیار 


) أي التعذي فيه . وإليه آشاز بقوله : «أي كله لاه وان 
00 
قوله (وخيانةٍ الیل والژزن) قال الزركشي : «وکنا 


تعال : هآ بای 004 ,نار 


الاج (وتفديم الصلاة) على وَقتها (وتأخيرها) عنه من غير عذرٍ كالسَفرٍ قال كغ : 
«من جع بين صَلائئنِ ين غير عفر ققد أثى بابًا ِن آبواب الکبائر ۰ رواد 
الترمذي :وال بذلك تزکها. 


اة 


(۱) رواه الترمذي في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في احضر (۱۸۸) ٠‏ عن طريقي 
یش وفال ؛ اوخنش هذا هو أبو علي الرحْبِي . وهو الحسين بن قيس ؛ وهو ضعيف عند 
الفل ادبت اقلعت أحدٌ وغيئه. والعملٌ عل هذا عند اهل الهلم أن لمع بين الصلاتين 
الا السفر أو بعرقة»: واخاکم في العلاة :)43١ /١ ١1١70‏ 
لزني يقال له آبو علي من أهل اَن سكن الكوفة 
48/13 . عل هامش «المستدرك») : «بل ٠‏ 
الصلاة ني السفرء والجمع بين الصلاتين من 
هذا آبو علي متروا تا نوش نیع اسف (۸) وضعله 
وقال المناوي قي قيض القدير (/۱۱۳): 7 

توئيقه ٠‏ فقد كب أحدُ. والسائي 


اخ ا ر سن کب ملي نتت را مس e‏ 1 
ين الثار» ‏ رواه ا ان آماالکذب علق غيره قصغيرة .ر 
(وضرب الُملع) بلا حق. قال : ين أمتي ین أهلٍ لارام ٠‏ 


ازشا: قوم مهم سیاط کناب ار ییون بها اناش» وتساة اما 
عارياتٌ + لك آخره رواد سلم 50 


لب توله (والكذبُ على رسولالله ) أي عمذا كما 3 

الستدل يه 

قوله (آما الكذبٌ عل غیره فَصَغيرة) أي ما لم رن با ب س 
كالإصرار علیها . هذاه والوجة أن الكذب عل غيره من الأنياء كيرة قيا على 5 
الكذب عليه : ولا یه خر ملع E Togs:‏ 
لان الكبائرٌ متفاوتة . 

قوله (وضرب السلم) قال الزركثي| 
وإلافالذِيُ كڌلك» . 


بعدَهُ في احدیث 


7 دوا البخاري في العلم: باب إثم من كذب عل اي ( ۱۱۰ 

۱ والترمذي في كراهية انوم ٠٠٠١‏ )+ وأبو دود 
الكذب عل النبي كلو (۳۲۶۱) ۰ والنسائي في العلم :. 
تعمد الكذب عل البي 3( ۰0۳۸ وهو حدیث: 

( رواه مسلم في الباس » .ياب التساء الكاسيات الما 


214 قوله (كايسيَاتٌ عارياتٌ) أي تست کل نهر بعض بدنها ‏ وثبدي بعضه إظهازا 
نيلها ونحوه . وقيل : تلبس ثوبًا ریق یصف ون َد" . 


وعبدالرحين بن عوف(۲) ت 
أحدًا من أصحابي فان أخدكم لو 


صحاي؛ قاراد لش .. 
قال خن ماد هي ا ع 


(1) رواء البخاري في فضائل الصحابة باب قول اي تا 0 
ومسلم في قضائل الصحابة؛ باب نحریم سب الصحابة» رضي الله عنهم (151) 
وابودارد في المنة. باب التهي عن سب أصحاب الي 4 (6610۸). | 

باب ۰0۳۸۱۱۱۰۵۹ والنسائي في قضائل الصحابة » باب (۰۳ ۲ 
باب ني فضائل اصحاب رسول الله (۱0۱). 


بحمص سنة ۱ آه عل الاصح . «الإصابته (۰6۲۱۵/۲ 
(۳) هو عبدالرحمن بن عرف بن عيد عوف القرشي+ الم 
باجنة. واحد الستة آصحاب الشورئ الذي أخبر عم عن 
داضي ٠‏ وأسند ف امم یه حن بانع ان 
فد قبل دخول دار الأرقم ٠‏ 

عل عهد سول له ركان 


بيه ا ل 7 ارود ر 
)ا سر 1 

ااج الخطاب للصحابة الاين ۰ نم لسیّهم الذي لا يليقُ بهم مَنرِلَة غ اخ ( ركان الشهانة) قال تعال : و ors‏ 
علل با ذكر. 


(والرِشوة) وهي أن يبذل مالا بح باطلا او بطل ون 

وروی البخاري أنه # قال : اذل تعالى يقول : من عاد لي ولا فقد لمت اله على الراشي والمرتشي؛ "روا ب ماو ود ملع(۳ و E‏ 
نت بالخرب»2'7. أي آعلمته بأني ارب له أي معاقبٌ » والصحابة من : في اگم" وح واطایم في رواية ايشا : «والراش الذي 
أوليائه تعال وسبّهم مُشعرٌ بمُعَادَاتهم . 1 م وقال فيه بدون الزیادتین : «صحیْ er‏ 

الترمذي فيه بدونهما : احسن صحیح» ا 1 


أمَا سب واحدٍ من غير الصحابة قصغيرة ‏ وحديثٌ الصحيحَين : اباك 
للم شوق معنا E‏ 


لل 555 


(۲) رواه الترمذي في «الأحكام». باب ما ی 
+حسن صحيح» ؛ وأبو داود قي الا في كراعية الرشوة (۰)۳9۷۵ 
«الأحكام» ٠‏ باب التغليظ ني الحيف والرشوةء (۰)۱۳۱۳ وابن حبان في : 
القضاء . باب الرشوة (۰5۰۷۷ 434/1١‏ ): والحاكم في «الأحكام؟ (10 
وقال : «صحيح الإسناد» ؛ ووافقهالذهي » وصححه الشوكاني في تيل الوء 
والمبار كقوري في فة الأحوذي (4/ ۷۰ وآبادي في «عون المعيودة (4] 
۱ روا الثرمني في «الاحکاما: میب دا جه E‏ ۳۳ احکم ( 
صحيخ*. وابن حبان في القضاء . باب الرشو:(1/ ۱۲-9۰1 
() رواهالبخاري في الرقاق باب التواضع ۰ (3۵۰۲) ۰ وان ماجه في الفتن .باب من ترج له TNT‏ 
السلامة من الفتن. (۰۲۳۹۸۹ این حيان في الب والإحسان. باب ما جاه قي الطاعات ROE)‏ ی ] 
(4) قال العبد الفقير. غقر الله له ولوالدي و قوا 


باب ما نی عن الاب واللعان. (5044): ومسلم في الا 
ياب السلم مُسورق. وقتاله كفرٌه (۰)۱۱1 والترمذي في الب 
المؤمن فسوق؛ (۰)۱۹۸۳ والنسائي في التحريم ٠‏ ياب قلا 


الله وله (أما ذل مال للمتكلم في جائزٍ مع اللطان ما [فجعالةً] جائزة) اي 
فیجوز فيه ال الأخد. . وشمل ایا الواجت ٠‏ لكن إن تعنعلیه امن 
و 1 وا 


إدريس نواد بن عله بيه وبين أي زرعة رجلا قذکر؛ عن أي اخطاب: 
ا rE‏ 


]وله اي یسعی بينها : من الحديث ولي كذلك »بل هو تفي 
ارك هو ريح في کب للذكورة ابق ولق تعلق أعلم .. 


لع والديائق والقيادة والسْعاية» .. 


وهي استحسان لرجل عل أهل. وني حدیت : اثلاثةٌ لا يلون 


| 
3 
۱ 


الجنة : العاق والدذيه. والذيوث» ورجْلهٌ لاه قال اللهي : اق Ks‏ 


يلا 


وت 


لِلائية قوله (ورِجْلَةٌ النساء) هي ب | 


للك ومنع الركاةء بين اناما الکر » والظهار» 5 ا 
وااو رسس 
کے 

اخ (ومئع الرّكاة) قال : «ما ین صاحب ذهب ولا فضة لا يودي منها حها 


:إت ناس ب نآ انورو . 


للا قوله (وسّع الزكاة) يد فيه المع المطلقٌ . والتع وقت الوجوب بلا عذرٍ . 
قوله / (وياسٍ الرحمةٍ . . . الخ) لیس المرادٌ إنكاز سعة تعاق للذئوب 

فإنه کف لظاهر الآية : بل الا استبْعادُ افو عن الذنوب لاستعظامها فيكون 

كبيرة لا كفرًا.. وهو ما في خي : ین الكبائر الإشرا بال والياس ین 


رؤج لله ..رواه الدارقطني' ۳ لکنه صوّب وَقْقَهُ على ابن مسعود). 


() رواه اليخاري في المساقاة. باب شرب الناس وسقي الدواب من الأخهار: (7517/1): ومسلم 
في الزكاةء ياب ثم مائع ا ۷ والساني في الخيل ٠‏ باب ؛ ١‏ : 7938) : وابن 
ماچه قي الجهاد: باب ارتباط الخيل في سیل اله (۲۷۸۸) 

() سورةیوسف. الآية : (۸۷). 

(۳) زواء الطَبرانٍ في «الكتيرة (۲۵۳/۱۳۰۱۳۰۲۳) عن ابن عاس موقوقا: وقال الفيثمي في 

#لجمع» (۱۰۹/۱) وقال : «رجاله موثرقون»: ورواه أيضًا عن ابن مسعود موقوفا عله 

(۸۷۸۳- ۰۲۱9۱/۹۱۸۷۸۵ رقال الحافظ افيشمي في *الجمع؛ (۱۰۶/۱): #إسناده 


» وکنا رواه ایضا البيهقي في «شُعب الإيمان» ۲ وكذا ذکره 
رت سر رو 

الله بن سعود ین ال أبوعيد الرجن اي أجد البابقين الأزلين : اسلمقدیا وهاج 
الهجرتين»/ + وشهد بدا ومابعدها من للشاهد, ولازم النبي يه . وکان صاحب نلیه و 
ا نیت بيت وبين سعد ين معاذ . وهو أول من 4 
دوقيل غيره «الإصاية' (5// 0177 


لكان 


لب رعل هذا جنل «لیاس» في الآية عل استبعاد. والکفر عل معناء اللغوي » وهو 


في العاصي . والاتكال عن العفو . قال تعالن e‏ 
رن لخیرُون ۲۱۹ , 


في التحريم 
( وئم الحنزير »وال ) أي تناوله لغير ضرورة» قال تعلق وب 
مآ أوج ال غرم طاعم یه إلا أن توت مه از دما متفر 


لحم بیرخت 4 . 


لته وغثر به تغليظ عل مرتکت ذلك ! نم 
oy,‏ 


اچ 
le‏ 


للات وفطر رمضان والغلولٍ؛ ..- یت :۵ 5-5 5-3 ۰ 
لك (وَفطر زمضان) من غير عُذر لأنّ صونه من أركانٍ الإسلام » قفطر, ز [ وک 8 


اکتراث مرتكبه بالدين . 


لل ل( مارت ین آرکان الأسلام - .. الخ) انیا اقتضَرٌ فيما ذَكَر ول یلذکر فيه 


خبرًا كما ذه لآن الخبر الوارد فيه- و أفطر يومًا في رمضانٌ اي قوله (والغُلولِ وهو الخيا: ae‏ 
من غير رُخصّةٍ ولا مرضي لم یه یم الفر ۱۱ ٠‏ متلكمٌ فيه: لکن له وغيره : «إله الخيانة من الغنيمة ‏ أو بيت الالء أو الزكاق» 
شواهد! ۲ تج فحت به . 


في من أفطر عمذا (747). والترمني في الصرم. ل 
باب ما جاء في الإفطار متعسدًا (۷۲۳) لا نعرفه إلا من هلا الوجه*: وابن ماجه ٠‏ 
في الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوتا من رمضان (1797). والدارقطي في 5 
الصيام . باب طلوع الشمس بعد الاقطار ۰ (۱۳۷۹) كلهم إلا آبا دود عر ان خیپ ین ثابت ند 
عن ابن لطس (وهو أبو لطس برد بن لطس . وهو لزن الحديث كبا في «التقريب»: 
4 عن أبيه (وهو لطس تجهرل من الرابعة اله في «التقريب» : ۳۸/۳) عن أي 
إهرييرة مرفوغاه وأورةء السيوطي في الجامع الصغير (۸۱۹۲) وحسنه . وانظر تعفیب الاو 
في «فيض القدير» (08/5) 
وعلّقه البخاري في الصوم . باب إا جاح تي رمضان ٠ ٠‏ بقو| 
من أفطر وما من رمضان... ۰ وبه قال ابن مسعوده - 
-191): رصل أصحابُ السئن الأربعة؛ 
ري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أي نا 
ثنه فقيه جليل ع حي اا عمير اوهو 11 
كما في «التقريب» ۴/ 18] عن أي الوس عن أبيه عن هريرة [هذا هو سند أي داوده أما : 
عند غيره من آصحاب الشنن عن حبيب عن أي المطرّس كما سب ] نحوه ید انقطاع : أن ابا بكر الصدیق قال لِم ین الخطاب فیا 
التاريخ * تفز أب للطوس نا اخدیت ولا دري شیم لا غيرء م يُقبل منه ولو صام الدهز أجنع». (باختصار) ي 

: تبات مرو : الاضطرات + وال 

انر ایرد وهو تررك قله بن عدي وا مين + 
میم ن MN)‏ ا 


ثر عن آي هريرة رف : 


الي التق ریب“ ۳5۷/۲] عن أي هريرة مثلة موقوة 
El‏ را روا 


ليعاري: 
ين واج وعبدالسرزاق واب آي شيبة من وجو آخرء 


لك والحاربة؛ والسحر ؛ والربا وادمان الصغيرة . 
ے 
ال (والمحاربة) وهي قطع الطريتق عل ام قال تعالى : مار 
یشان وز سول وَيسعَون فى آلأزض تسا 4 الآية . 
(والیحرٍ: والربا) بالوخدة لانه عَدّهما من السبع الوبقاتِ في الحديث 
السابق(. 


(وذمان الصغیرة) أي المواظبة علیها من نوع أو آنواع . 

ولیست الکباثر منحصرة فيم ده كما آشاز إليه بالكاقٍ في رها + وما زد 
من حدیث الصحیخین : ٠‏ الإشراك بالله والیحز(۳ ۰ وعقرق 
الوالديْن» وقتل لتس 


لل قوله (الربا بالموحدَةٍ) جوز الزركشي أن يكون بالشاة التحتة ۰۳۱ فيكون كبيرة 
_ ياء واه عليه العراقي ° . 
قوله (أي المواظبة عليها) اي بحيث لا لب طاعله [عل ] " معاصيه 


(1) سورة المائدة الآية ؛(۳۳) 
(۲) الصرات »ریک الشارح عند د 


اسل ااا شتت 

یج زاد البخاري : 'واليَمِينُ الغموسش»(۰۲ ومسلم با «وقول الزور0© 
وحديثه : «اجتئوا لسع الموبقات : الشرلة باه والبحره وت اي 
التي حومها الله إلا بات . کل مال || ٠‏ وأكل لیا والتزلي بوم لوحي 117 
وقذفٌ احص الغافلاتٍ المؤمناتٍ»! ۰۳ فتخول على بیان الحتاخ إليه 
منها وَفْتَ ذکری وقد قال ابن عباس : «هي إل السبعينَ آقرنب» + وسعيد بو 
ی : هي إلى الَو آقرب» : يعني باعتبار أصنافي آئواعها ۰ ۳۲۰ 


المرتدين EER‏ ۹ 3 
7 هس ما اب درک افو 


BW‏ مسألة : [الرواية » والشهادة] 
الإخبارٌ عن عامٌ لا قح فيه الرواية » وخلاف الشهادة؛ 


(مألة : [الرواية ء والشهادة] 


(الإخبارٌ عن) شيء (عامٌ) للناس (لا ترافع فيه) إلى احکام (الروايةء 
ويلاقه) وهو الإخبارٌ عن خاص ببعض الناس يُمكنْ الترافع فيه إلى الحكام 
(الشهادة) . 

وخرج بان الترقع الاخباژ عن خواص النبي يي فينبغي أن يراة في 
التعريف الأول «غالبا» حت لا يرج من الخواصٌ وم الترافع فيه ليان 
الواقع . 

وما في المروي من أمرٍ وبي ولحوهما يرجع إلى الخبر يتأويلٍ : (وأفيموا 
وة ولا ت تَفربُوا لزق ۱4 ٠‏ مثا الصلاة واجبةٌ والزنا حرام ٠‏ وعل 
هذا القیاس , 


a‏ مسألة : الاخباژعن عامٌ لا ترا فيه 

قوله (وهو الإخبارٌ عن خاي *- الخ) يعندق بالدعوئ وبالقراربخاص 

یا بشهادةٍء إذ الإخبارٌ بحت إن كان بح للمخبر على غيره عند 

الدعوى» أو لغيره علیه ۰ / فإقرارٌ: أو لغيره على غيره عند حاکم 
لفظھا فرط للاعتاد بها فلا كه في تعريغها . 


لاي قوله (عن [خَواص 776 "اي لذ اي وعن خراص غير مزال( چ ۱ 


0" بردة بن تيار سدع الال 


عن آي 
قوله (فيتبغي أن يزاد في [التعريف] الا ول« 0 أي بان يقال : عن عام 
غاینا. والأرْلَ أن يقال: إنها داخلة بدون «غالب» لآن القصوة متها اعتقا" 

r 


خصوصییها بمّن اختضت بده وهوعامٌ . 


(۲) قال الفيومي في «المصباح» (۲/ ۱۳۲ 
(۳) هو هاتئ بن تيار ين عمروء أبو رف 
بدزا وما بعدعا. وروی عن الني 486 وعته البزاء بن ات ۱0 

عبد الرحن بن جابر. وغبرهم ٠‏ مات في آول خلاقق 


اة واعلم أنه قد يجتمع في الکلام ما يتناول الرواية والشهادة کالاخبار عن رُؤية 


هلالٍ رمضان(۰۲۱ فإنّه من جهة عمومه روايةٌ فاكتفئ قيه يواح ومن جهة 
اختصاصه بهذ السنة وبالناس الموجودين فيها شهادةٌ قاعثْير فيه الحری, 
والذکورت ولفظ الشهادة ". 

قوله (وما في الَررّيَّ ... الخ) جوابُ 
إنشاءاتٌ فكيف أخبارًا؟ فاجات : بأنها مؤولةٌ . واأجات 
إخبار بالنسبةٍ إلى ناقليها لآن البي ك 


سؤالٍ تقدیره : إن هذه الأمور 
بأنها 
برك عن الله تعالك بأنه قال : ویو 

ر بان البي 85 أخيز 


آلصلرة». را تفربُوا لزق > وئحو ذلك» وعم 
بذلك أو بان الصحاي أَخَبرَ عنه ول به . وهكذا . 


)١(‏ الب" ثلائة أقساء محضة کالاحادیت التبوية « وشهادةٌ محضةٌ كإخيار الشهود عن 


الوك بيس اام بيع دس مم + وم 
فاد د وحضل الشبهان فجری اخلاف. رجّح المالكية جانب بو 
الدسوقي» (۹/۱ «الفروق؛ (۰)۸/۱ ورجح الشافعية 
جانبٌ الرواية ‏ اتفوا بالنذل ويؤيدُه حديث ابن عمر فاا 
فرایته فاحبزت رسول الله . فصامٌ وام انا بصیایو؛» رواه ابن حبان في الصوم ٠‏ باب 
۴۷ والخاكم في الضوم (1 اصحيح عل شرط لم 
قي الصوم» باب في شهادة الراحد عل رؤية افلال (5547): والدارقطني في 
(۲۳۷) قال : فرب مروان بن محمد 
الشافعية : قال الإمام الشروي : رحه الله تعاق ٠‏ 
مقي الاح : یب صومٌ رمضان کال شمان ثلائین ور ۰ 
دن » وشرط الواح صنة امول في الأصح لا عبد وامرأق) ٠‏ 


1 


ران وداشهد انشا تضمّن الإخبارٌء لا عَم 
الختار ؛ وصیغ م العقود ک «بعث» إنشاء 


إخبارء أو إنشاءِ على 
خلاًا لاي حنيفة . 


) بالمشهود به (لا عش إخبارء أو إنشاء عن 
ناظرٌ إى اللفظ جود ضمونه في الخارج به» وال شعلقه ؛ والثاني 
ی فقط ؛ والثالثُ إلى اللفظ فقط؛ وهو التحقيق.. فلم توارد اللا 
عل على واحد. ولا منافاة بين کون «أَشْهدُ» انشا وكون معنئ الشهادة 
إخبارّاء لأنه صيغة مؤدية لذلك المعتى بمتعلقه . 


(رْصِيْعُ لمقود ک «بعث) وأشتريتُ. وزوّجْتُ» وتَرِوْجْتُ جت (إنعاة)7؟ 


لوجودٍ مضمونبا في الخارج بها ٠‏ 


لدي قوله (والثالث :ال اللفظ فقط ‏ وهو التحقيقٌ) لأن اللفظً هو الموضوعٌ عه 
مع قطع النظر عن علقي . 
قوله : (فلم تتوارذ اثلاث عل علي واحلي) أي فلا حلاف حقيقة نی لسن[ . 
قوله : | (ا صيغة وی لذلك امن )اي ممه فصار مق 
ی با اللا 
قوله (وصیغ العقود) أي وا خلول ك «أعتث؛ 


ا 


للا . 


E‏ (خلاقا لا )في قوله : : إنها آخبار على آصلها بأن يُقدِرَ وجوذ مضمونا 
ف الخارج قل التلفظ بها . 
تس تس یی 
له قوله (بان يُقدرَ وجوة مضمونها في الخارج قبي التلفظ بها) أي لضرورة صِدْقٍ 
العف" الوضوع للخير في الأصلٍ ولا بالأول أن جيب باه لا ضرورة 
لذلك . لكن تقلت" صيغةٌ اب إلى الإنشاء عرفا قصارٌ حة 


1 [ما يتبئت به امرخ والتعديل] 2 
قال القاضي * یت امرخ اعد باحیه» ول + وی 
فقط ٠‏ وقیل : «لا فيه تیب کب 


الرواية فقط) أي بخلافٍ الشهادة رعاية لتاسب ‏ هی 
ف الرواية دون الشهادة" . 
(وقيل : لافيهما) نظزا إى أن ذلك شهادة فلاب فيه بن ا55 


اي قوله (قال القا 
ما يأتي [ب 
امحاجب(۳) وغی اما" عن الاکثرین :وزج ال(مام !۳ 
60 و 
عل ثلاثة مذاهب . الأول : الاكتفاء بالواحد نيهماء رقا 
عزاه إل المحققين ود 


ااج (وقال القاضي) أيضًا :۱ (يكفي الإطلاقٌ فيهما) أي تي الجرح والتعديل فاد 
تاج إلى ذكر ها في الرواية والشهادة اكتفاءًا بعلم الجارح والمعيل بي . 
سس 
للج هو الثاني الفصل بين الرواية والشهاد:!۳. 
قو (وقال القاضي : يكفي الإطلاقٌ فيهما) تبح [نه ]۳۱ في تقل هذا عن 
القاضي الامام الرازي ۲*۱ والآمدي ۰۲۳۱ وثقّر بل عنه !ما لحرمین! 7" والغزالي 
في المنخول ”" القول الثالث ۰۲۹۱ والموجود”؟' في التقریب 
اللقاضي هو-القولٌ رایع ۱۰۱ النقول عن الشافمي(۱ ۰۳۱ وهو الذي نله عنه 
الغزالي في المستصفئ ۰۱۳۲ نله الخطيبٌ البغدادي في كفايته يسني الیه!۲۱۳. 


(۱) اختلف العلماء في وجوب ذكرٍ سیب الجرح والتعديل عل أربعة مذاهب. أحذها: عدم 
وجوب ذكر السبب فيه ٠‏ قاله القاضي أي بكر الباقلاني . واخعتاره إمامٌ الحرمين في «البرهانة 
(۳۷/۱) والغزالي في «الستصفی؛ (481/1): والرازي في #المحصول؛ :)4٠١/1(‏ 
والآمدي في «الاحکام» (۲/ ۰6۳۱۷ ٠١‏ والقراق ني "شرح التقیح» (ص : ۳۹۵) . 

(1) واختاره لصف رحه الله تعاق في یاج (۰)۳۲۱/۲ وهو لراجخ الختار الله تعالى أعلم 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من اب۰1 ولعل إسقاطه آول 

(4) «لحصول» للرازي 4 (4۱۰/4) 

(5) 7الاحکام» الامدي : (۳۱۷/۲) 

(5) «البرهان؛ لإمام الحرمين : (۲۳۷/۱) 

(۷) «المتخول من تعليقات الاصول؛ للإمام الغزالي : 

(۸) يعتي بالقول اثالث : (وقبل) يُذكر (سبب العد. الي دس ار 

(4) القسمةمن ضبط الحشي شيخ الإسلام ۰ رحه الله تعلق . وهو مدا وان" : (هو القول الرايع). 

الوابع منعب الشافعي ومن تيعه ‏ وهو : وجوب وک سيب الجرج دون التعديل ٠‏ 

من مذعب القاضي الذي نع عليه في لتقریب؛ هو الأول والله تعاق أعلم . 

«الكفاية؛ للخطيب (حی : :)٠١8‏ ودالبحر»(4/ ۰6۲۹۵ و«المتصقن'(1/ 1218٠‏ 


افك وقيل 


کر سیبهما»» وقيل: «سببٌ التعديلٍ فقط»» وعكسّ 0١‏ 
الشافعي ٠‏ وهو المختار في الشهادةء وأئا الروايةٌ فيكفي الاطلاق إذا 
عُرف مذهبُ الجارج» وقولْ الامامین : «يكفي اطلاقه للم 

؛ مورآ القاضي ءإذ لا تعدیل ولا جرخ إلآ للعار. ۸ 


وق (وتیل : : کر سيئها) ولا يكفي إطلائهها لاح أن يجح ی یش جارج 


وآن يبادز بل التعدیل عُنلا بالظاهر”'؟ . (وقیل) : :یر میب التعديل 
فقط) أي دون سیب احرج لان مطلق الجرج یلاق . ومطلق التعديل لا 

ها بمواز الاعتماد فيه عل الظاهر 7" a.‏ 
سیب ابوج للاختلاف فيه دون سیب التعدیل "۲ 


ل قد لقا و لعن 1 


لج لكا نش 7 


في اتب عن قبول خب ن قيل فيه ذلك لأت أوقع عندنا رب 


*البرهان» (۱/ ۲۳۷) ؛ والغزالي في «التخول ( ص : ۳5۲) عر 
(۳) هنا هو اللحب الرابع : وهو ذكرُ سيب الجرح دون سیب 

والمحدئين والاصلویین» «البحره (۲۹۳/۵): »اد 
احدیث؛ لابن الصلاح (ص :۱۰۷): i‏ 
) کالما ارو ریب رصن :01۰۱ 
)بر با ارم 


ال (وهو) أي عکس الشافعي (المختارٌ في الشهادة» وأما الروايةٌ فيكفي الإطلاق) 
نها للجرح 2 (إذا عرف مَذَهَبُ الجارج) من أنه لا جرخ الا بقادح 
ولا یکتفن بمثل ذلك في الشهادة تعلق الق فيها بالشهود له. (وقول 


الإمامين») 5 إمام اخرمین ۲۱ والامام الرازي"۳): «(يكفي إطلاقهها) آي 
الجرح والتعديل (للعالم بسیهیا) أي منه ولا يكفي من غبره» (هو رای 
اس اي ٠‏ فلا يقال: 


لا قوله (أي منه) بين به أن الام في اللعالم» بمعنئ «من؟ ‏ 


على أهل العلم بهذ والذي قوی علدنا ترا 
سا تسه مد تیم 
فانیا يجب علينا بسوء الظن والإنهام له بالجهل با 

الجروخ روخ عليه أمرء من الرضا به والرجوع 

اک ما نه مار جروا وان آراة الناس فیما يه يصيءٌ الجروخ 

ت ذلك في العقود والحقوق وان تلف في كثير متها فالطريقٌ في ذلك وحم 

رخ عاميا وجب -لاحالة- استفسارء» . 

«المختصره (34/۲)< «مسألة : قال القاضي : يكفي الإطلائ فيهماء وقيل : لا 
التعديلء وقيل : بالعكس . وقال الامام: إن كان عانًا كف 

اه تاو ين 


[تعاژض الجرج والتعديلٍ] 
والجرح معدم إن كان عد الجارح أكثر من الم إجاعاء ركان 
تَساوَيَاء أو كان ا جارح أقلّ ؛ وقال اب شعبان : 9 يُطلَبُ الترجیحث» 


وق رامخ مقدُمٌ) عند التعارض على التعديلٍ (ِنْ كان عدَدُ عد الجارج أكثر ين) 
عَدَهِ (للْمدْلٍ إجماغاء وكذا إن ویا) أي عدذ الجارح روش (او کات 
الجارح أقَلَ) عددًا من المعدل لاطلاع الجارح على ما بطع عليه د40 


a‏ له (الاطلاع الجارح [علل] "ما م بیع عليه المعول) بوذ نه أن لو اطع و 
العذل على السبب. وم تود من قمعل بارج + دب جزم وق - 
منهاجه 77 كاصله 17 وخی ٩۱‏ 


E‏ ال 
:14/0( 


الثالث : يُقدم الأكثرٌ من الجارجين أو المعدلين» ويه قال ابن 
الک وکب8۳۰/۵(۱). وی لو 
۳1 


E AT‏ ب 
«متهاج الطالین» للتروي (714/4) 
ی 


| لت [التعديل الضْمتي] ج 
کے 
3 م مشترط العدالة بالشهادق 
الاچ (وقال ابن شمبان) من الا لب الترجيخ) في الفسدين كا هو ومن التعديلٍ حکم مشترط العدالة وکناعمل العال ني لاخ 3 
دح( 
حاصل في الأول بكثرة عدد الجارج؟ . ا (وين ادیل) شخمي ( حم a‏ ت 
وعل وزایه قال بعضهّم : «إن التعدیل في الثالك مدمه . ۱ ذلك الشخص إذ لول يكن عذلا عندهلَاحَكَمَ بشهاد ق00 ,. 4 
(وکذا عَمَلَ العالي) الشترط للعدالةٍ في الراوي برواية شخصي تعديلٌ لاقي 
اة ولو عن الجارح سيا تفه ال بطري تِن قال: : ققل فلانا ظا يوم الاصخ) ۰۱۳۲ والا عْمِلَ بروايته . 2 
کذا» فقال العذل : رأيثه حيًا بعد ذلك. أو «کان القاتل في ذلك الوقتِ ول :لين تعديلاك. والس واه لقا 2 1۳32 ۳۹ 
عندي» تارف" . 


لاله قوله (ومن التعديل حکم مشترط العدالةٍ بالشهادة) أي بان كان لا بر الحكم 


ات عله باکت رنه تن بذلك عن تمديك (علرم 
*لاحکام»(۰)۳۱۸/۲ «البحرة للزركشي :(۹/ 6۳۸۷ ۰ 

(۲) قال الآمدي في «الاحکام» (۳۱۸/۲): 
لي العمل سواهاء ولا يكون ذلك من باب الا یط 


القاسم بن شعيان أبو إسحاق المالكي » المصري ٠‏ وإليه انتهت رتاسة المالكية 
شط اب الك مع لضن في سار لعلو ماخ رای ما 
تو قد جاوز شمائين من عمره . «الديباج المذهب' 


ل اغتصر اين ایب ۰1/۲ 


لش ورواية من لا يروي الا للعدل؛ ولیس من الجرج : ترا العمل 
رویټه» والحكم پمشهووه» ولا اي شهادو انا ولا نحو الیز 

ست ی 
افو (ورواية تن لا روي إلا للعدلِ) أي عنه بان صرح بذلك ‏ أو عرف من عادته 


عن شخص تعدیل له .كما لو قال : «هو عدلٌ؛(۲۱. 
وقیل :لاء بجواز أن يرك عادته۲۱۱. 
(ولیش ين الجرح) لشخص للم بر *". و) تز («حکم 


بَمَشْهُوِ) لجاز أن یکون الترك لمعا ارضي 4ك 


للل قولة (أي عَنة) ین به أن اللام في «للمَّدلٍ» بمعنئ «عن» ٠‏ وقال العراقي : ار 
الصتف فيه باللام دون «عن؛ للإعلام بأنّه لا نحص ذلك في الرواية عنُ؛ بل 
[في]*؟ روابته له في كتاب الم فيه أنه لا يروي فيه إلا للْدلٍ تعديلٌ له 


كصحيحي البخاري ومسلم . یلح بها المستخرجاثٌ " عليهم| 

و 

/ ۱ «الستصقی! (441/1)ء الأحکامه (۰)۳۱۹/۲ 

«إعلام الموقغين» لابن القيم : (۱۸۷-۱۸۹/۱) وقواعد ني علوم الحديث للتهائوي: 

(ص :26035 

(؟) قاله لاوردي والرويائي من الشاقمية البحر» : (4/ )۲١١‏ 

(۳) قاله الجماهير . «التدريب؛ (ص 05١8:‏ 
ار ی لب ری 


علق البخاري. ولأي عوانه ایس مق سار یلاب تم 
اارعيا؛ يان للست إلى اكاب ب أحاديه امه لقم من في 


اقا (ولا ال لاني شهادة بأنلم يكمل تضابها لأا لانتقاء النصاب 400 
(و) لا في (نحو) شرب (التبيذ) من المسائلٍ الاجتهادية الختلفب قیها كتكاح 
اة" لجواز أن يعتقد إباحة ذلك 499 


لا وصحيحَيٰ ابن خزيمة وابن حيان»217, 


قوله (لأنه لانتفاء النصاب) أي لا لعنی ”ني الشاهد . 


ال أجل لا مبراث نها وقرائها 
نتغ (TE‏ غریمها من بيع العليه إلا 


لات [التدليس] 


7 يعني الذهبيّ تشيها بالبيهقي » ولا ام‎ ١ 
. والرحلة . أما ملس اتون فمجروخ‎ 


اچ (ولا التدلیس)'' فینن روئ عنه (بتَیٍ غير مشهورة) له حتئ لا پعرف از 

لا حَلَلَ في ذلك . (قال این السمعاني : ان یکون بحيثُ لو طیلّ) عنه ( 

یه ۲ فان 4 حبذ جرخ له لظهور الكذب فيه. وجيت بنع ذلك 
فترك الاستناء آطهر منه 

(وّلا) ادلی (بإعطاء شخص اسم آخرّ تشبيهًا کقولنا) آخبرنا (أبو عبدالله 

اف ۰۲۳ يعني الذهبيّ تشبيهًا بالبيهقي) في قوله : «حدثنا أبو عبدالله الحافظ» 

(يَعني) به (الحاكم) إظهور القصود؛ (ولا) ادلی ن بام اللقي الا 

ی قال الزهري» مُوهَا أي موا في 

م أي هن ان شيعه والثاني نحو آ يقال : «حدتا وراة التهر؛ موا 

جيجونٌ ٠‏ والراد بر مسر كان یکون بالجزيرة » أن ذلك من العاریض لا کذب فيه . 


1 فا (ولا بإهام ال آشار به إلى یی الاسناد وهو أن يُسقط الزاوي 


1 الم 2 


و (اتا سل الونِ) وهو من یدرخ کلام ممَهًا بحیث لا یزان (ق 3 ۷" 


لإيقاعه غيرَهُ في الكذب علن رسول الله 5 . 8 


تا 
للل وقد مل له الشارخ بقوله : "لول کقول من عاصر الزهري... إلى آخره», ۱۱ 
وآما تدلیس التن قذکره بعد فقول العراق : إن الصف ل یتعزض اندليسي 
الاسناد»(۰۲۱ سهرٌ مع آنه یله تکراژ ذِكرٍ تدليس المتن. وقد بت أقسام 
الندليس في شرح ألفية الم 
وان يعاصر شیخ شیخه فهو إرسالٌ لا تدلیس. : 
وإن م یات بلفظ موهم بل صرح بالسماع بن لم يسمه مه فهو كذبٌ . 
قوله (چیجون)(۳) هو نز بلخ ۰ وما ور إقليم ال باه ما وراه 


اهر : ومنهم كثيد من علماء الحثفية . وأما جیخان " فهو جر 
بلاه الارشن 


0 الجوامع؛ للعراقي (۲/ 6۵80 
العراقي؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري : (۱()۱۷۹/۱ 
۳0 قاله الفيرمي في «المصباح © (۱۱9/۱). 
(4) قال الفيومي في «الصباحة (۰/۱ 
5 7 ویب إليها بعص آصحایا . 
1 
تا 7-0 


أده مسأل : [تعریف الصّحابي] 


| والصحابي + تن اس موب یقح 6 ان زو > 
بخلاف التابعي مع الصحيٰ» 


سس ب يي يي يست 
5 (منالة :1ي تعريف الصحائي] ۲ ۱ 
الصَّحَايَ) أي شخص اللي بن سس کر البي كه : (مَن 
اجتتع) حال کونه (مؤين محمد ك ذكزا كان رأ ۳ ا 7 
فخزج من اجتمع به كافرًا فيس بصاحب لاو . کی 
وف بي فیطل صاحته هو قي اجيم 
وعدل عن قول ابن حاجب ۰۱۱ وعیره ۱ : امن رال 


3 


اللي وغلط الجوهري في قوله : اه غبرٌ بلشام۰۳ تبه على ذلك النووي في 
جذیبه "۲ وقال صاحب! ۲" القاموس : اهر بين الشام والروم؛ 24 ۱ 


قوله(مّن اجتمع مؤمتا بمحمل) يشمل ت ا 
لخا( ۹ رت 


ع ‏ ۳ 
)١(‏ تم الین لابن لحابيب :63۷/۳2 
() کال مدي ني «الاحکام»:(۰)۳۲۱/۲ والعضد في 
(1) هو عمرو(وفل ؛ عبد الله) بن ام مكتوم( عاتكة) ال 
جاح للجوهري : (8/ ۲۰۹۱ (ج اح :ن) . بمكة . وكان من المهاجرين الأوّلين. فيم 

اسیاء واللغات؛ للنووي : (۳/ ۵۷): يستخلفه عل الدينة في عاتة غزو 
العام عمد لین عمد بن یقرب وزباي الشبرازي الشافمي؛ اللفري | وی بر 

هام الفتون » له مصتفات كثيرة نافعة» متها قي تسیر والحديث )٩(‏ قال الحافظ رحه الله تال 
/ لیر اطع( ۷۹۸ . 


الق (وإن ل يَزو) عنه شيا (وم یی بم م الياءء أي اجتماعة به (بخلافي 


التابعيَ مع الصحاي) وهو صاحبّه فلا يكفي في صدق اسم التابعي على ۱ السا 5 اثر من انور لیات رباع رل 
الشخص اجتماعه بالصحابي من غير إطالة للاجتماع به ..- ... ... .., | بالصحابي وغيره من الأخيار فالأعراي' ال ما 
الشخص اجتما اي اي الجلف بمج 0# 


بلق با کمة ا 


اللي قوله (وم یل بضم الياء) بط بذلك يناب وإن لم یو + وإلآ نها 
جائز . ق «اجتماعة» علل الأول منصوبٌ ٠‏ وعل الثاني / مرفوع , ۷ 
قوله (وهو صاحيّه) أي التابعي صاحبٌ الصحايي 


o‏ مد 
غ الأحكام . 
قوله (فلا يكفي تي صدق اسم التابعي اجتماعه بالصحايي من غير إطالقٍ 
للاجتماع بو) هو" قول الخطيب اليغدادي !۰۱۳ والذي عليه العمل هو فول 
الحاكم : (إنه يكفي فيه الاجتماع به وإن لم بطل وم تع م۰۲ وصکخه 

این الصلاح 2 والنووي(۲۱: وغیزها 297 


3 


معت عرفا في الصحية: والشسبة د 
فقال : «والفرقٌ ‏ . ٠‏ الخ . 


7 قاله الجراهير من الحدئین والأصوليين والققهاء ؛الأحكام؛ للآمدي (۲/ ۰0۳۲۱ «الاصاية' 
۱۹/۱ 


ا وب ۳ :یل وه تصحت . 


و 
۱ قال الامدي قي «الأحكام» (۲ 


لانت وقیل : «حذهما»» وقیل : «الغزو أو سنةً؛ . 


e‏ ی دی 
س a‏ 
ات (وقيل) : یشترط (آخدهما) فقط » يعني قال بعضهم : يُشتّرط الإطالة وهذا او لان سشحبة النبي ية شرفا عظيمًا فلا يكال إلا باجتم). اع طیلب فيه الخلق ٠٠‏ 
مشهور . ابرع عله لش رر رخ ر و ۱۳ 

وقال بعضّهم ؛ «يُشترط الرواية ولو حديث؛ كما حکا بع المتأخرين . والشنة الشتملة على الفصول الأربعة التي تلف فيه الزاج a:‏ 1 

1 ۳ ۳ یف با مات 10 ۳ 

(وقيلٌ) يشرط في صدق اسم الصحابي (العزو) مع البي 5ب (اؤ )اي اتعریف بأنه صد عق من 060 ولا شتی ۳ 

باعل الاجا یا بخلاف من مات بعد رديه ملا كعيد اله بن اتج ga‏ 

3 واب بانه كان تن قبل الردة ويكني ذلك ی س ات ا 
للا قوله (وقيل : يُشترط أحدهما) ظاهره الاكتفاء بواحدٍ من إطالة الاجتاع ومن بط فيه لاحتراژعن لاني ماخ« ولذلك توا في تعریف المؤمن 


الرواية منهماء وهو غير مراد اد لا قائل يه . وقد أوْلَهُ الزركشي بأن المراة 
باحیها إطالة الاجتماع دون الرواية زاعيًا أنه لا قائ باشتراط الرواية دون 
إطالة الاجتاع ٠‏ وال الشارخ با لي منهیا عند قائله مشيرًا إلى رذ قول 
الزركشي ب«أنّه لا قائل باشتراط الروابة دون الاطالة "ب «أنه قد قيل به», 

قوله (قيل: الفزر أو سة) عيارة ابن الصاح" وغير,'؟؟ «وسَلده 
بدالواو»* : فَجْرَوًا على أن ذلك قول واحدٌ . 


(۱) أي المشهور عن شیوخ المعنزلة » وبعضي أصحاب الأصول. والأكثر عل الأول «اليحرة 
0" 


قال العبد الفقير ؛ يجمع بين هذا وبين مذعب الأكثر من الاصولین والمحدئين: أن نظ 
1 لين من حیت خجية قول الصحاني وعدمه . ونظر المحدئين من حيث ثبوت العدالة 
اثبوتها ه ومن حيث کون الحديث مرسلا أو متصلا. والله تعال أعلم . 


المسامع ٠‏ للزركشي : (1/ 214 


عن الرٍذة العارضة لِيَعض أقراده. 


الفتح وهجر وكان کاب الوحي: ثم ارد وسار إل 
فاستامن له عشران. ثم أسلم » وحسن اسلا ۸ 


للانك ولو ادّعئ المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقًا للقاضي . 
سے 
اج ومّن زاد من متأخري الحدئین كالعراقي في التعريف «ومات مؤمئًه) 
للاحتراز عم ذکر آراذ تعریف من يُسمئْ صحابيًا يعد انقراض الصحابة لا 
ار سجن مسا سا ابقر بل رو 
كان ما اراد ليس من شأنٍ التعریف . 
(وَلَوْ اذى العاصر) للبي 5 (العَدْلُ || 
أبي بكر الباقلاني » لان عدالته مه من الكذب في ذلك" . 
وقيل : لا بقل لادعائه لته رُنْبَةَ هو فيها متهمٌ كما لو قال 


للا قوله (أراد تعريف مّن 


صحابيًا بعد انقراض الصحابة) أي بأن يقال 


بعد موتهم «فلان صحابي» أو «فلان ليس بصحای» لکونه ارد وألث خي 
ا زیت تن مات منم قبل انقراضهع يقال فيه لكش . فالمرادٌ انقراش 


لا ستی [الشخصل] صَحابيًا حال حياته؛ لا مضموذ هذا لا ی على 
انقراض الصحابة . وبا خملة فالعبارة على هذا : بأنْ بُعلّم موثه عل الاسلام؛ 

غ أن هذا -کا لا على موته ‏ فقد يُعلّم بإخبار البي لل 

كبا في رین باب فمنهاء إنها هو جار عل الغالب ‏ 

(۱) «التقييد والإيضاح» للعراقي : (ص : ۲۷۸). 

(۲) اتفق العلياء علق أنه عرف کرد الشخصٌ صحایا بالتواتر. أو الاستفاضة: أو الشهرة؛ أو 

بعض الصحابة : أو بعض الثقات التابعين. ولكنهم اختلفوا 


اهل يقل أم لا على المنحيّن قالراجح الذي عليه جمهوز من الاصولین 
«لبحره (۰)۳۰۹/4 شرح الكركب؟ (۷۹/۲). Ea‏ هن ۳۳4 


3-3 [الصحابة عُدول] م 


والأكثرٌُ على عدالة الصحابةء وقیل : : «کفیرهم؟ وقیل قبل: ال تنل 
عثمان» » وقيل :الا من قات علا . 
اااااااسس ۱۳| 

اا (والأكثرٌ) من العلماء الب واخلّب (على عَدَالةٍ الصحابع) 27 فلا بحت ١٠٠ب‏ 
عنها في رواية» ولا شهادةٍ. انیم خير الأمة ء قال 44 : َي أشي قز © 
رواهالشیخان 


ومن طَرَألَهُ منهم قادح كترقةٍ ٠‏ أو زنا غیل بمقتضاه . م 


الحرمين في 'البرهان» .)14٠/1(‏ والغزالي في لستصفن(4۸۳/۱) وآ . 
الصلاح في اعلوم الحديث؟ (ص ٩‏ والنروي في «النقريب اص :6۳۷۷ 


وقال الحافظ ابن حجر في «الإء 
مالف في ذلك إلا شذوذً من المبتدعة» . 
(۲) رواه البخاري في قضائل الصحابة؛ ياب فضائل أصحاب الي | 


(وقیل) : «هُم عدولٌ (إلى) حين (قن 


ل ).۷+ ویبخت عن عدالتهم بن 
جين قتله قوع انبم من حي وفبهم مك عن خوضها؛ . 
(وقیل) : هُمْ عدول (إلآ من قاثل عَلِيَا) ك فم فسان لجروجهم على الإمام 


في «العقائد؛ . 


5 + خاصة في الختصرات: واللائق باصحاب 
خم کی بمزتوامخ آرم ولق تما اطم" 


۳ مسألة : [الحديث الرسل] 
الرسل : قول غير الصحاي : «قال ككف ؛ 24 


9 (مَسألة : [الحديث الرسل] 


BS Ke 
(قال) الي ل‎ ١: ال : قزل غير الصحاي) ابا كان » أو من بعده:‎ 


* وبین اي . هذا اصطلا الامولین .وا 


سقط مئه راوٍ فاكثر” *'. وعزف؛العرقي بم سقط مه واحدٌ غور الصحاي لينفرة. 
عن ال وال( . 


مسلّة : الْوْسَل ول غير الصحابي : «قال 
ارواية غير الضحاي عن النبيّ كان أل يشملل ما إذا 


قوله : (هذا اصطلاح الاصولیین) أي و الفقهاء 
(وأما اصطلاح الحدئین) أي أكثرهم . 


جر داق 
e 0‏ ۱ و«الأحكام (۱/۲ 


لات واحتجٌ ج به أبو حتيفة ومالك والآمدي مطلقاء وقوم إن كان ريل نت 
دس اا 5 


الروا 
يي قوله (قال المصيف) أي كغيره من أكثر الحدئین تفريعًا عل اصطلاحهم . 0 رادي لقا تاوا و 
1 1 : وهو عدلٌ ند والا كان ذلك تلبيسًا قادخا فیه : 
(وقوم إن كان ال ین أئمة التقلٍ)'*؟ کسعید 
بخلاف تر ن یکن مهم فقد يا من سبط بل ب 
تست 
1 قوله (وأحمد في أشهر الرویتن عنه) خصل الاشهر باحد لأنه من زيادته ولا 
فالانسب أن يقال : «عنهیا؟ شا ركة مالك له في ذلك . 
قول (وقوم إن کان رل من آمة التقل) اخدازة ابن حاجب( ۰ وي 0 ._ 


(۱) قال البخاري في «كشف الاسراره (8/5) + سل الأعبار عق أربعة نا | 5 
ما أرشله رم ا واكاك ی 
والرايع 


قوله : (وهو ما سقط منه راويَانٍ فأكثرٌ) [أي بن موضع واحدٍ. قعل هذا لو 
سقط راویان فأكثر] ۱ من مَوضِعَين مثلا هو مُعضَلُ » وياس به لمتقطع . 

قوله : (والْقْطِم ما سقط منه راو فاکتژ) هو على هذا أعم من العضل مطلفا. 

قوله : فد عن الْمضلٍ والرشل) أي ينفرة عن العقل بقوله : «راو 
واحد؛ وعن الرسل بقوله : «غير الصحابي» ۰ قهو على هذا مباير لکل مها 


دي اس دي سر رش هر 
کمراسیل الصحابة عند احذ وأصحابه والحنقية . والمال 

(4) قال في «الأحكام» (۳۶۰/۲):«والختا قو 

(0) فاله عیسن بن أبان من الحتفية ٠‏ وانختاره ان الحاجب :9 

() هو عامر بن شراحيل بن عد العبي: 

الصحابة ٠‏ وكان كنيز العلم؛ عظيم الحلم :قا 


0 


5-7 والصحيحٌ رده وعليه الأكثرٌ منهم الشافعي والقاضي »قال مسلم: 
«وأهل العلم بالاخباره 30 
قبل » وهو مسندٌ. 


و را رَد ٠‏ وعليه لژ متهم لما (الشافي 7" والفاضي 00 ٠١‏ 
أبو بكر الباقلاني: (قال مسلمٌ) في صدر صحيحه: : (وأهلُ الهلم بالاخبار)) 
للجهل بعدالة الساقط وان كان صحابيًا الاحتمال أن یکون ُن طراله قاطع ٠.‏ 

فان ان )سل (لا يروي إلاعن عدل) كان رف ذلك من عدت (كاين 
المسيب) وأبي سلمة”*' ابن عبد الرحمن برویان عن أي هريرة )سل 
لانتفاء المحذورٍ (وهو) حي (مستد) حك لا إسقاط ال كذكره 
لل ب بي ييا ب بيبح يمس 3 
لات قوله (وأهلُ الهلم بالأخبار) عط عل الشانمي» - 
قوله (فإِنْ كان المريسلٌ لا يروي . . الخ) قضيثه بقرينة ما ره بعد أنه لافرق - 


فاا من بعذم فلا أعلمٌ واحدًا یل 


0( "سحیح مسلم؟ (1/ 40): مع شرح النروي. 
)٩(‏ هر ابو سلمة بن عبد الرحين بن عؤف 
اسماعيل ۰ وقبل :اس كك روط 


ج + «الرسالة؛ (ص : 43۱ )۰ «الأحكام؛ : (۵/ ۸3۳ , 


(1) قاله متأخروا الحتفية . «أصول اليزدري؛ : (+/ 097 
eT‏ 


إِلئية وقیلٌ الصیف لذلك بابن السیّب تيع فيه قولا قدینا للشافعي. وثقل عن 
القدید أيضًا. والجديدُ العروفٌ الذي عليه جهور الحدئین أن مُرْسْلَ ابن 
اليب كَمُرَسْلٍ غيره لا قبل إلا باعتضاده كما دک لقول النووي'"2 عن 
البيهقي : «قد ذكزنا مراسيل لابن السیّب يها الشافعي حين ل ينم إليها 
ما يؤكٌدُّهاء فافتضئ ذلك أنه قد يروي عن غبر عَذْلٍ . 
وقوله (یرویان عن آي هريرة) أي فإذا أسقَطَه احذشا عَم أنه الساقطء 
وکان الحديث مُسندًا . 


a‏ بای پوت تاو 
فعله» أو الأكثر» أو إسنادء ۱ 


التهي” E‏ واب ا 0 
صحاي!*۰۲ أو فطل ؛ ٠د O‏ 


من مرله ٠‏ أو غير بأن يشتمل على ضعفب: رید 


لله قوله ن عَضَدَ مُرْسَلَ كبار التابعين) ِل کار لان الت روم عن 

علل الظنْ أن الساقط الصحايء فاذا انضم إليه عاضِدٌ كان 
رت إل القبول ٠‏ وعليه/ ينبغي ضط لابعي کلب کر را 
الصحابة؛ ۰ والصغير امن أكثر رواياته عن التابعين؛» 


(۱) وبه قال الشانمي كه في لرسالنه (ص : ۰618۱ واختاره شيع الاسلام في لس الآ 


(1) هو فیس بن أي حازم (عبد عوف) ين ا لحار 
التابعي الجلبل الخضرم؛ أمرك الماعلية. وچاه لایخ الي 
الطريق : وأبوه الصحاي ٠‏ رون عن جاعات من الصحابة وعنه الا 
أجود الئاس إسناذا قبس بن أي حزم؛ توفي سنة .تیب 
(؟) هو ميد الرحمن بن مل بن عمرو ؛ أبو عثمان التهدي الكوني ثم الب 
اسلم على عهد رسول الله وه وقصد إليه ول بل وروی عم 

إل الدينة بعد موت أبي بكر وحجٌ ستین ما بين حجة وء 
اوثهاره ضائم ه وكا قة عریف القوم »مات سئة 8٠١ ٠‏ 
لل هو مزان ين لحان . أبو رجاء العطاردي | ١‏ أدرك زم 

FE E 
|۰۹ "زد من من وعشرین تة مات تة‎ 


اللي على أن ابن الصلاح والنووي" يُِيْدا ب «الكبار» » وهو قوي معن 
قول (بأن یشتمل على ضعفب) قبّْد به لَصلَح مثالا لقول الصیف «ضعيفٌ 


يرجح وليضح قوله : نم أضعفُ من المسند ٠‏ وقوله : اكان الجموع حجةه 
بسن صحيح ل یکن آضعف ن شنب يعارظه؛ بل هو أفرى 
مه وَل یکن يجموعٌهها حُجةٌ . بل کل منهما حجة . 


اح لض (٠1-۵۴‏ . 
۸۷ لكنه هل في شرحه للوسیط وهو من راخ 


ر أو ارسال»آر قياس ؛ أو انتشار» أو عمل العصر كان الجموع حجة 


وفاقًا للشافعي » لاجر الرسَل » ولا لمنضم . فان تجرد ولا دليل سواه 
فالاظهز الاتكفاقٌ لاجله . 


وخ (أو إرساا يروي عن غير شيو خ لاو (أو قياس) تن 

(أو اتشارٍ) له بن غير نكر (أو عَمَلِ) آهل (العضر) على وفقو 
الجموغ) من الرسل الم إليه العاضد له (حُجةٌ فان للشافعي) رض 
عه (ا جر لدي إل جرد (لمنضمٌ) إليه لضعف كل متها على انفراده 


35 الکتابالالث في الإجماع تست 


رمو اغاق ته الأ بعد ود ي حمر عاي ا 
تلم اخصاصه بالجهدین. وهو اتفاقٌء واعترق ی 
مطلقاء وقومٌ في الشهور ۲ 


ب مه بای 
نان جد زا ۳۰ 
3 (الكتابٌُ الثالث في الإجماع» ‏ 
من الادلة am‏ 00 
عصر عل أي اثر ان © شرح المضنفثُ هذا اد انيا ع 
الحدود: اا فقال : 


رما جل النكاج ٠‏ نا كك" الفاء استب ۰۱۹ 
العا ودْنْيَويَا كتدبير الجيوش - 


لت 


_ح _ 

ركنا جع ادون بان لا اولع ال غر (رفر] 
آي الاختصاصٌ بم (ایفاق) أي فلا 5 
غيرهم لَلم؟ به عليه بقوله : فاق القوام) للمجتهدين (مُطلقً) ني 
في الشهور والخفي 7 : (قومٌ في المشهور ) دون الخفي كدقائق الفقه . 


للا لا يقال :«ويَعمٌ الواحد مع أن قوله ليس إجماعًاء » لأنّا نقول : یمن منه لفط 
«اتفاق» لأنه لا يكون الا من ات فأكثر . سه عليه الشارخ 


والمرا دب الا الإحبابة : لا أمه الدعوة : كما سملم من كلامه . 


قوله (معظم مسائل المحدود) أي لا لها كما رعَمَهُ الزركشي" ٠‏ إذ منها ما 
لا یوج منه کون الإجماع حجة » وکونه قطعيًا تارة. وظنيا خر , 


(۱) اف اي اعبار الوا الجتهدين في انعقاد الإجاخ على ثلاثة مذاهب؛ الأو لا 
يم وفاقٌ العو ولا خلاهم مطلقاء قال 0 
وام طلقا , قاله بعضی التکلمین: ۲ از 
الأنصاري» وإ الحاجب» فاعم عن القضي أي بكر ولا یسح عه اكاك ب 
م في الشهور دون الخفي ٠‏ حكاء القاضي عبد الوهاب واب السمعاني . «فواتح الروت 
TE‏ احم سو 
ابن الحاجب75/1(6)»«البحره (4/ 2171 


رن مد : إطلاق «أنَّ الامة آجعت» لا افتقار الحجة إليهم خلاقًا 0 
للدي ؛ وآخرون الأصول في الفروع + دنب تشم 3 
بلس  ___‏ 
بوج (بتشئ اطلاق أن الأمة أجمعث) أي لیسخ هذا الإطلاق» (لا) ببمسمن, 
(انتقار الجة) اللأزمة للإجماع (إليهمء خلاقا للآيدي)!!» في قوله بان ۳ 
یل له التفرقة بين الشهور والخفي + دنا 
(وَ) اعتبر (آخرؤ الاصول في القروع) فتك وقاقهُ للسجتهدین فبها. 
قب استنباطها على الأصول!'» والصحيخ امنع له اي اسب له + ١‏ 
اسل حت ا 
لا قوله/ (بمعنئ إطلاق أن الأمة .الخ) راجع إلى القولين | 
والخلاف عل المعنئ الأول لفظي ٠‏ وعال الثاني معنوي . 
وله (في قوله بالثاني) (" آي بالعنی الثاني 


قوله (ویدل له ارف بين الشهور واي وج الالال 
یعون غالبا عل الشهور دون الخفي» وم 0 
الالفاظ , 


لاك وبالمسلمين» فخرج ص نکثره؛ وبالعدولٍ 0 كانت العدالة کی 
وعدمّه إن 4 تَكُنء وثالثها في القاس : 
ورابعها : «إن بن مأخدّه؛ ؛ 8 


د في حقٌّ نفیه», 


اخ (ی) عم اغتضاسٌ ١‏ إجاع (بالمسلمين) لأن الاسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ 


فلا عبرة بموافقته ولا خلافه(۲۱. 


(وَ) عُلِمَ اختصاصه (بالعُدول إن اث العدالة رُكنًا) في الاجتهاد (وطنه) آي 
ا ا الصحيحٌ ٠‏ كما سيأتي في 


ی وله (لأن الإسلام شرط في الاجتهاد) ال «في المجتهد؛ لأنه المأخود من 
تعريفه . لا يقال: إذا كان شرطًا في المجتهد كان شرطا في الاجتهاد: لان 
تقول : ممنوع . لأنه انا شرط في الجتهد لیتبل قوله » فهو شرطٌ لاعتبار ول 
لا إشمية استنباطه اجتهاذا . ویدل لِعْدم اشتراطه فيه ما سین في الكتاب 
السابع في مسألةٍ: لصیب في العقليات واحدً؛ . 

قوله (إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد) الاو «في المجتهده لأنه المأخوذ 
غه غلل وجه . وین فيه ما مر آنا . 


(۱) قال الآمدي» رجه الله تعل »۱ في «الأحكام؛ (۱۹۱/۱) هت القائلون بكون الإجاع حح 
على أنه لا اعتباز بواففة شن هو خارح عن الل ولا بمخالفته» . وله في «المحصول' 


+ xD A 


وأنه لا بد من الکلل» وعليه الجمهوث» وثانيها :َر الانانه» 


وثالئها : «الثلاثة؟ » ورابعها : « عدد التواتر»ء وخامسها :«إنْ سا 
00 الاجتهاد في مذهبه»» سادسها: «في أصول الدین»» وسابعها: «لا 


کرد ا ال 


أَحَدْهُ) في غالفيه : بخلاف إذا رب 

۰ غير یل( . 

الكلّ) لأن إضافة الجتهد إن الأمة یذ العموع (وعل 

ابشهون! فشر غالفة الواحد . (وثانيها) الأقوالٍ (یْضد الإئان) دون 

الواحد'" . (وثالشها) ضر (الثلاثة) دون الواحد والانتن ن . (وَرَابمها) قر 
م ده الوا ) دون من ل يبلن إذا كان غيرئهم أكثز متك . 


یه الیل 


چ 
لا قوله (إذا كان غيرثهم) أي غير من للع عدذ التواتر أكثر متهم . وخرخ بلك 


1 ما إذا كان أقلّ ٠‏ أو تعاذلاء فلا إجاع قطفا . Sn‏ 
a‏ 
برع رت :لول 


E 


ان (وعایشها) تَر غالفةٌ ن عالت (إن ساخ الاجتهاد في مذهیو) بان كان 
يجال کقول ابن عباس بعتم العَولٍء فإن لم يَسْغْ کقوله یجواز ربا 
الف . (وساوشها) ضر خالفة من حالف ولو كان واحذا 
(في اصول الدین) ره دون غيره من اللوم" . (وسابعها: لا یکون) 
الاتفاق مع الفة يعضي (إجماغاء ببلى) یکون ( ) اعتبازا لاک ۳۱ . 
(وَ)عُلِمَ ات الإجاغ (لا نص بالصحابة) لیذ جتهد ال عصره 
ريم (وحالّت الظاهرية) فقالوا: : ايختصٌ بهم لكثرة غترهم كثرة لا 
تَنُضَبعلُ فد اتفاقهم عل شيب 59 
)ر( عم (عتَمْ انعقاده ده في حياة البي 65 من قوله : «بعد وَفَاتِه؛ 
یم قا 5 


ووَجْهه : أنه قوله » والاً فلا اعتباژ بقوهم دونه 


مایت بخلاف ما [إذا]!"2 
إذ لا جال للاجتهاد في مقابلة النص . 

قوله (ين قوله) أي من قوله الصیف في احذ : «بعد فاته , 

قوله (إن افَقّهُم) أي بقول. أو فعل» أو تقرير وان كان قول : «فا 
قوله» بوهم أن ذلك في القولٍ / فقط . 


(1) قال بو عبد الله الجرجاتي من الحنقية . («البحره (8/ ۷۸٤)ء‏ «الأحكام؛ 0194/1 
افي في اشرح التنفيخ» (ض : ۳۳۹) عن ابن الأحشاد . 
این الحاجب في اختصره*(۳9/۲). 
قاله الجباهير . («الأحكام؛ (1/ ۰6۱۹۵ «قواتح الرحوت» (4۰۹/۲)- 
(9) وهو رواية عن أحمد ايشا «روضة الناظر» (ص : 0۱۲۹ 
(1) قاله الجياهير . «البحر» (/8۳): «شرح الک وکب»(۰۲۱۱/۲ 


لا قوله (وعیم أن إجماع آهل المدي 


رن وان لابعي المجتهد معتبرٌ معهم ء لاسا توت دو و 
العصر ؛ ون إجماع كل من آهل | وأهل اليتِ» والخلقاء الأزبعةء 
وأهل الحرتین؛ وأهل الصزین : الكوفة والبصرة 


تیا ار وا قاری و 
(وَ) عم( إجاع کل من آهليالدیتة) النبوية" . 


إلى قوله : غير حجة) قد يقال : الذي 
الحجية. ولا یرم من انتفائه انتفاؤهاء 


علم إنما هو انتفاءٌ الإجماع . لا ان 
فالناسب أن يقول : « 


اع وليس بحجةٍ على الصحيخ» ويجاب بأنه تا 
َب بها ذكره لغرضي الاقتصار في قوله «وهو الصحیخ في الكل مع توفي 
بالغرض لأن الإجماع لا يلزمه الحجية ٠ ٠‏ فإذا انتم (۳ هو انتقث هي ٠,‏ : 


اختلفوا في اتعقاد العصحابة 

متهن ايا الم عزنت لوي اله ی ای 

الحنابلة . «تیسیر التحرير» (۰)۲0۱/۳ «ختضر ابن 

رح لکرکب 001/60 

() قاله الحنفية والشافمية والحنايلة ون 
شرح الک وکب»(۲۳۷/۲)+ 

() في «ب»: «فإذا انتقت انعفن» 


لق للم ۱ وق وان لنقول بالاحاد حجة وهوالصحیغ في الكل 
ے 

اا (وأهل الیت)(۲ وهم : فاطمة( ۰۲۳ وعلي؛ والحسن7". وا سين ۱ 
رضي الله عنم (والخلفاء الأربعة) أبي بكرء وعمرء وعثمن ۰ وعل» رضي لله 
عنهم(*۰ (والشیحین) أبي بكر وعْمْرء اا 
الصرین ‏ لوف 

لل قوله (وأهل البيت) القول بحجية اتفاقهم منقولٌ عن الشيعة”"2. واستفکل 
له كيف يتمع نقله علهم مع ما اشتهر عنهُم من إنكار حجية لاجاع؟ 

إا أنْكَرُوا کون حجية على تفسيره العروف لا مُطلقًا . 


و (وأن) الاجاغ (المنقول بالآحاد حُجَة حجة تصذق التعريقٍ به (وَهو الصحيح 


ن الإجاع في الأخيرة ليس بحجة لآن الإجاع قطمي فلا یب بخبر 


ی 
a ۰‏ .وجيب 


بانیم 


(1) قاله الجراهير . «الأحكام؛ (۰0۲۰۹/۱ «الفراتح؛ (۲/ ۰6۹۲۲ اشرح الكركب؛ (۱0۲۱/۲ 


ا و نفد يكون قطعیا. وقد يكون یه ومع که قطعًا قد يكون قطعي الدلالٍ 


+ جر PE‏ اصخ : وولدت له الحسن والحسين؛ 
وزينب: وأ کشوم»وکان أشبه الناس لقا برسول ۰36 وكان بيدأ با عاد من السقرء فقط. وكونة قلي لا برع گنه قطي ا ا 


0 


وک شرع یه اء الجنة ء مانت بعد أبيها بستة آشهره رسد رل 
(۳) هو الحسن بن علي بن أي طالب: أبو مد القرث شي افاشمي الد سبط رسول 36 وله (کالکیر) هو الق الذي 
وریائته وكان شیا برسول۰3# وقد سياه رسول الله و عنه » وخلق رأسه وتصدق بزل و(ینضع) بتحتية عل الاشهر ٠‏ أي لمر : 
0 ۳ دم تال ی وله 
EE‏ 0 لشو اغا ويج ستو 
() هوالحسين بن علي بن أي طالب افاشمي . آبو عبد ال » سيط رسول ۰36 ورجا ٠#‏ 4 
وهو د الحسن مپنا شياب آهل اة كان ناملا كنيز الصلاة والصوم نهنا 
وأنا منه. خن 


له يه وحزن الاس 
عب <O‏ 

ر تاي ر کم ا :۰۳۳۵ شرح الکوکب» (۰۲۳۹/۲ 

() قاله الجياهير , الیحره:(۹/ 64۹۰ 

۱0۳۳4 : واكشف الاسرار»(۳/ +44 ) , وشرح التتقيح؛ (ص‎ ٩ 


r HÊ 


االصباح» للفيومي (ص :6۵4۵ 
(۷) «القاموس؛ 0133/0 4 


ال وأما في العانية”'؟ : فلقوله تعالل : ان بريد له يذهب عم الجن 


آه هل ابیت ونم رک نهم ۳۱4 :اطا رج وس ری و 


ما روئ الترمذي عن عم بن أبي سلمه !۲۳ له نزآث هذه الآيةء لف 
النبيٌ 5 علیهم کساء؛ وقال : بو ی سس 
0 


خرف 


تما کت محف لزن اهل آل 
يت أن الخطأ رجسش: والرجسٌُ قبل : العذابٌ ؛ وقیل : الإلْم؛ 
۷ اه 


ن عل : وكا تشهد مت : ومات بل 
ات عق الصحیح . «الآصابة؛ (4/ 8410). 
مي في التضير :باب ومن سورة الأحزاب ۵(۰ ٠‏ 77): وقال : «غريبٌ ین هذا الوجه؟٠‏ 
مقي الفضائل , باب فضائل أهل بيت البي5 (5711) . 
اتوي فاش .ولي الس 01 


4/0( 
)»الصاح الت (۳۲۰/۱). 


WA 


وقال الخلافة من بعدي ثلاثوث ٤د‏ ااي ب 
حایم! ۰۱۳ وأحد في ۱ TD‏ 

الخطأ . ولج بمنع نا 3 
وأما في الرابعة : فلقوله ك شرب بَعْدِي آي بكر وعمر!!؟ 
رواه الترمذي وغیره وحسْنة. مر بالاقتداء سا في عنهما افطا . وأجيبَ 


A 


وأما في الخامسةٍ والسادسة : فلا إجماغ من ذکز فيهما إجاع الصحابة لام كائوا 
بالحرمين وانتشروا إل المصرَبْن» وأجبت على نقدير النسليم ذلك بام بعش 


(۱) رواء ابو داوود قي الس .یاب لزوم ال (48۹8) ۰ اتر مدي لالم :۱ 
واجشاب البدع (۰)۲۹۷۱ وقال: «حسن صحیح!۰وابن ماجه في لس ۲ 
اخلفاء GT Dg‏ 
الاعتصام: 


5 e 
: اخلافف. (۰)۲۲۲۱ وفال‎ 


ال واه لا يُشترطٌ عدذ التواتر» وخالّف مام احرمین + - 
وس تست تنس سوت 

ااج (و) رم (انةلا بط في الجیمین (عدذ الوا )لصذق «مجتهد ال ب 
دون ذلك" . (وخالف اما الحره ط ذلك نَظَرًا للعادٍ(۳. 


للاي قوله (فقرّط ذلك نَظَرًا للعادة) أي لا العادة عند شارطه - وهو إمام 
الحرمین- کم ۲۳۱ بان العدة الكثيز من العلماء لا يجمعون عل القطع في يب 
جرد تؤافق أو طن بل لا بقطعون بشيء إلا عن قاطع . 


٠‏ شرج التقیح»(ص :۰)۳۱ شرج الکوکب»(۲۵۳/۲). 
(۲) قاله رجه الله تي «البرهان؟ (177/1)- 
(۳) فاب :نکم تیاب 


a‏ یت 


۱ 24 


رات وأنه لو ۸ يكن الا داح يع به» وهر الختا؛ وا نراضي 
مر لا بتر وخالفت أحد وين فررك وسليم )نرق 
كلهم أو غاليهم أو علمائهم أقوال اعتبار العامي والنادر SON‏ 


۱ و (و) عم اه لز يكُن) في العصر (إلا) ند (واحد م تج بو) إذ اقل ما 
يصدق به «اتفاق مته الامة» اثنان» (وهو) أي عدم لاحجح به 
(المختار)' لانتفاء الإجماع عن الواح . 
وقیل : تج به ونم يكن |جماغا لانحصار الاجتهاد في( . 2 
۱ (ز) عُلِمَ (أنّ انقراض العصر) بمو آهله (لا ترط" في انعقاد 
الإجماع لصدق تعریفه مع بقاء الجمعین ومعاصريهم . (وخال اجك وابن 
فورك» وسليم) الرا ازي (فشرطوا إنقراض کلم( آي کل اهل تسم( 
غاليهم » أو علمائهم) كلهم أو غالبهم . و 


۱ 

۱ الإجاع » لا 
MM |‏ سر بس مو اد عي 
الحجية» فإذا انتفت انتفی » كنا مر ب 


کا مسف ا ماد 
(۱) قاله الحنفية ومع من الشاقعية PEY ٠‏ 
الوصول (صی : ۱۰۷), 
)قال الان وب جهرر اشنم . الىل 8 

"سره (010/4)+ شرع الک رکب( 
(؟) قالة نة ی 

#مت اوس ی 

۳ 


ی 
ال والرابع وعل الأخريْن الا والثالتُ . 
واستدلوا على اشتراط الانقراض في ا+ لةِ بانه يجوز آن ي أ ِي 
يالف اجتهاذه الا فرج عنه جواژا بل وَجوبًا. وأجيتٍ بمنع جواز 
الرجوع عنه للإجماع عليه . ۱ 


لا قوله (هل يعتبرانٍ أو لا يُعتبران؟ كما تقدّم ) ما اعتباژالعاقي فتقدّم [ني قوله : 
ب قوم فاق العامئي». وأما عدمٌ اعتباره تقذم]'' في قوله : فطل 

اختصاصّه بالجتهدین» وأما اعتبارٌ النادر فتقَدّم في قوله : «الثاني ٠‏ والثالث» 
والرابع» من جلة الأقوال فيه. إذ لا تصيدُ ال الوا على الثالي؛ ولا 
الاثنين على الثالث . ولا دون عدد التواتر في الرابع 

قولم (کیا يُستفاد) أي كل من القولين الأخيين . 

قوله (فيبى عل الاولین) أي من الأقوالٍ في تلك الأول والرابع ۰ أي من 
۹ سوه 
والنادرٍ من مُشتطي الانقراضي اشتزط انقراض جيع آهل العصر ؛ و؛ 
الرایع على الثاني بمعنی : أن من لم یعتبز منهم وفاق العامي والنادر 
انقراض غالب علیاء العصر : 

(وعل الأخيئيْن من الثاني / والثالثٌ): أي ومن اعت منهم وفاق 
دون النادر اشترط انقراشی آهل العصر . ومن اعتبر منهم فاق النادر 


:کدی بت 
a 0 :‏ مب 
في الظني ؛ وا إجاع السابقين غي حجة؛ . . 375 


طْ) الانقراض (في) الاجاع (الشكوي) الِضَغْفِهِ بخلاف 
القول!۰۲۱ وسيأتي . 

(وقیل) : د ترش رذع عم ما 
بخلاف مالا مهلة فيه كتل اللفی؛ واستباحة الفرج. إذ لا يَصدّر إلا بعد 
إمعان التظر ۲۳. 


(وقيل) بشترط الانقراض (إن بتي 
الثواتر بخلاف القليلٍ .داعبا ب ات رط حبذ انقراش ماعنا الیل 
اا و 
لب واعلم أن القائلين باشتراط الانقراض وجواز الرجوع توبات 
بل الكن يتح عي ق مراد ۳ ي ا ۳ 


(۱) قاله الفاضيان : أبو الطيب والحسين» واختارم 
TT‏ 

() قاله بعقی الشافعية. er‏ 4 

(۳) قال الزركشي قي الیحرا 


لا 
ا 

ا (و) عَلِمَ (أنَهُ لا یُترط) في انعقاد الإجاع (تَادِي الزمن) عليه مدق 
تعریه مع انتفاء اهادي عليه » كان مات المجمعون عَقبَُ بخرور سقف أو غير 
ذلك . (وشَرَطَه) التمادي (إمامٌ الحرمين في ) الإجماع (الظني ) لیستقم الرأئ 
عليه كالقطعي » وسيآني از ی 

(و) عم «ان إجاع) الأمم (السابقين) على أمَةِ عمد ی (غية حجة) في 
له حيث أَخذ آم في التعريف : (وهو الأضَحُ)!') لاختصاص دلیل حُجية 
الإجماع بأمته كحديث ابن ماجة وغيره : «إن أمتي لا تجتممٌ عل ضلال(۱۳, 
وقيل : إنه حجةٌ بناة! عق أن شرعَهُم شرع لناء وسيآني الكلام في" . 


للا توله (وقرّطه أي اللتمادي إمام الحرمين في الظني ) شرط معه في البرهان ٩۱‏ رد 
الخوض في الواقعة ٠‏ فلز أجابوا بُحكم في واقعة ثم تناضوها إلى غيرها فلا أئز 
هادي الزن عنته. 1 
قوله لولم أن إجماع الأمم . إلى قوله : غير حجة في ملته) قيه ما مر 


.)8۱۰/4( قاله الحتفية والمالكية والشاقعية . «التيسير»(؟/ ۰0۲۲۳ «اليحر»‎ )١( 

(۲) قاله اهر ۰ 114)»«البحره 451/4): «شرح الکو کب» (۲۱۱/۷) 
(۳) رواء آبر داوود في الملاحم ٠‏ باب ذکر الفتن ودلائلها (17148) + له 
اب ما جاء ني لزوم الجراعة (۰)۲۱۱۷ وقال : «غريب من هذا الو. 
+ باب السواد الأعظمء (۳۹5۰). وأحد في المسند (7947/1). 
1 نذا اق یرل راع د نها من بن . «تعفة الأحوذي؟ 


ین وأنه قد يكون عن قياس خلاقًا لانع جوازٍ ذلك؛ أو وقوجه مطلقًاء 
ارق ال را انام د لد ارت ا | 
ولول من الحادا 


اياج (و) عُلِمَ (أنّه) أي الإجماغ (قد یکون عن قباسي )0 لان الاجعهاد المأخوذ في 
تعریفه لاب له من مستندٍ كا سيأتيء والقياسُ من جاه (حلافا نیع جواز 
ذلك )۲" أي لا إجماغ عن قياس ٠‏ (أو) مانع (وقوعو طلقا او 
(الخفي ) دون اي( . وسياني التمسر بيتههاء 
والإطلاق والتفصيل راجمَانٍ إلى كل من الجواز والوقوع . ووجة 1 
الجملة : أن القياسر ى لكونه نا الأغلب بجو ال لارجخ مته قلو 
الإجماغ عن لجار مخالفة الإجماع ٠.‏ 


وأجیب بأنه إنا يجوز غالفة القباس إذالم مع على ما قبت EE‏ 
عل تحريم شحم الخنزير قاتا على شمه وعلى إراقة تحو الزيتٍ إذا وقعت فيه 
فارةٌ قاتا على السْمْنٍ . ۲ 


لاتب توله وه الم في الجملة) أي من غير تفصیل بين الجواز وال 
وابلي إذلا یمکن ده بكلٍ منها: 2 


۱ de 
ولکنهم اختلفرا في کرئه قياشاء فذهب الحنقية وامالكية وا‎ 
شح‎ or روقرعه . «الیر»‎ 
a و حا ولو‎ 

(۲) قاله الظاغزية: والتليمة وابن 


لتق وائ بده مهم فسنعه الم وجوزهالامدي مطلقا»وقل : إلأإذ e1‏ 


قاطعا» وأمًا فاا طال! 
ااج (ز) عَلِمَ (أنّ اتغاتهُم) أي المجتهدين في عصر (على أحدٍ القوين) هم (قبل یکون مستنذعم وأما من غيرهم فالاصح متنع إن طال الزمان؛. 


اموفزا الاب )۲۱۱ ببتهم با قَصُرٌ مان بين الاختلاف والاتفاق (جايرٌ ê‏ (وأمًا) الاتغاق (بعته) اي بعد استقرار غاب( (م) هر تب لاق 


وَلَو) كان ۱| (ين الحاوث بعدَهّم) بأن ماثوا وئشأً غیزهم فإنه بعلم القدر (فمتغة الإمام) الرازي مطلقاء ( وج امد طلقا وقيل) تمرز (إلا 
جواژه آیضا لصدق تعريف الإجماع على کل من هين الاتفقَين . ووجه الجواز 8 


او یود نجل تون عليه » وقد أجغت الصحابة عل دف ر 


في بیت عائشة بعد ا< لواحا O‏ 
لل قوله (بعتهم) يعني بعد الختلفین . للا قوله (اي بعد استقرار الخلاف) أي بان يي بعد الحلاف زمر عم به أن 


کل قائل نُصيمٌ عل قوله . قوله (منهم) يعني من المختلفين . 
قوله (فمنعه الإمام وجوزه ۳ الآمدي) فيه انقلابٌ كا ذکزه الشازخ» ول يرجح 
الصیف هنا شيتا" ٠‏ وقال في شرح المختصر : «الأصح عند أصحابنا الل( . 


1 بل العصر عل قولين؛ فهل يجوز لأهل ذلك العنصر بغْينهم بعذ استفرار الخلا 
الاتفاق عل أحد الفولين. والح من اللصير إلى لقول لاه اختلف الملا فيه علق 


اقوائح الرحوت؛ (414/1), فشرح التتقيح؛ (ص :۱6۳۲۸ اغتصر ابن 
۳ حو سح اللحصول؛ (143/4)«البجر» (071/4)» اشرح الكوكب؛ 100 
(۱) أي صارت المسألة إجاعًا يلا خلاف. *الحصول» (۰)۱۳۵/4 «البحر؛ (۱)9۳۰/۵ (1) هذا هر النعت الات ؛ قال القامي عبد الوهاب » اما ؛ ا ا 
: بكر والشيخ أبو إسحاق ؛ واختارء الأمدي 0 
ب (۳) في 10 :«رأجازء» والمعتن واحد . 
حفظه »وقد روي هذا الحديث من غير وجو () وکام رجح في "لاجاح*(۰0۳۷۵/۲ وف اشح | 


مرفوًا أيضاء رواء الت رمدي في شانله ۰۴۳۴۲۰۴۴۰ ۱۳۳۷-۳۳۰ وابن ماجه في (9) قال العيد الققر : غفر اله له ولرالدیه : 
ا هت عبد الله بن عد الله بن المتورة كبا پم عبارته تي اشرح المختصر» 


5 ۳۹ اپ 0 ۲ 
اقا واجاب الجر بان تصئن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق بعد على أحد وخ (وانا) الاتناق (ين غيرهم) أي من المختيفين بعد استقرار الاب بان ماو 


الشقين. فإذا ؤج فلا اتغاق قبل ونفا غيثهم (فالاصخ) أنه (متع إن طال الما ۱۳ آي زمان الاختلاف لذ ۱۱۰ 
واخلاف ميتي على أنه لا ترط انقراش العصر. فان اشثرط جاز الانفاق لو انقذخ وجه في شقرطه لظهر للمخلفينء بخلاف ما إذا َر فقد لا یه 
مطلقًا قطنا . لحم ويظهر يرهم , ا 

وفيما نس الصيف إلى الإمام والآمدي انقلاب !۰۲۱ والواقع أن الإماء0"؟ قی re‏ 

5 سین حيبي 
جوز ولمعي مغ . 


لايل قوله/ (إن طال الزّمانُ) تصریخ با عم ین استتقرار الخلاف . 


تة وقال إمام الحرمين : «إليه ميل الشافعي»!؟ + ولكن ذهب إلى الجواز طائفة 
كثرة وق ال عر و« وهو ما رخ الووي في شرح مسلم. 


(۱) كما وقع له ذلك في «ل(ماج؛ (۲/ ۰0۳۷۶ ودرفع احاجب؛ (۲/ ۰0۲۵۱ ثم نقله إلى هناء 
لله تعالآعلم. 
(1) «المحصول» لاومام:( ۱42/4). 
(۳) «الاحکام» للامدي: (۲۳۵/۱). 
(6) قال العبد الفقير غقر اله له ولوالديه : والني قال إمام الحرمين : «إليه ميل الشافعي؛ نا ها وچ ویو و بر 
اط ع e TES a‏ (1) إذا اخخلف آمل عمم في مسالة عق نوات 
ن 74/13 : ان فض العلياه عق سجبة الاخحلاف ثم أجتخ علا العصر الثاني عل HE‏ 
لاف في هته الصورة هه قال القائلون : هذا ليس بجع ولو تعلق عل 
عن ل کالما تل دنه 
(167/4)» واليضاوي قي «المتهاج» (صن :۰6۱۳۲ والقرافي ف 
مایب في #غتضرء» (8/5): والزركشي في ابا 


۳ اقل ما قيل»] 
وان ملق بقل ما قیل» حقٌ؟ 


ااج (و) عُلِمَ (أنّ التمشك ب 
أن الأصلّ عَدَمْ وجو ما زاد عليه؛ مثاله : أن العلماة اختلفوا في دية 
الذي الواجبة على قاتله : فقيل «كدية السلم»(۲۳: ۰ وقيل : «كتصفهاء!؟2, 
وقيل : «كثلثهاء. فا يه الشافعيٌ للاتفاق على وجوبه(*۰۲ وتفي وجوت 
الزائد عليه بالأضلٍ , 


للم قوله (في دية الذي ) أي الكتابي » إذ د 
الل . 

قوله (وَتَفْيَ مُجُوبَ لا إسكان لفاء عطقا عل الانة ی بقرينة قوله قبل اغ 

ضميمة أن الاصل عدمٌ وجوب ما زاد علیه ۰ ویختمل بل فتخها عَطْمًا عل افاخذه. 


الذي الجوسي ونحوه ثلا عشر دية 


فلا عند إعرازٍ الیل على 
الأمة» وهو توعان؛ أحدها 


(۱) هو: آن يخدلف العلماء في 
الأكثر: وهو ربا رن ان يكون فیا أصله 
الاختلاف الح وعديه. كان العد؛ م او لوا 


۳۹ عل الاصلین جا والبراءة الا 
٠‏ ول اخلفوا في اراد عليه؛ وأما الباءة الا ۱ 

الوجوب في الكل ترك العمل به في الثلث لا الإجاع عل وجو )١( E‏ قال الحشية . «افدایة» (144/1) 

أحدها الشافعية ؛ ثاليهما 

یس »(۱۸/۳ د ملحو در اخاجب۱۲۲۹۹/۲(۰ " معدم روا حا أ وج 

E 

ir {apie الحنفية.‎ 


لش [الإجماع الشكوتي] 
ما السكوتي فثالتُها : «حجة 


د لا (جاغ» ورابعها : « 
کے 
اكا (أما) الإجاع (السکوت) بان یقول بعض | ج 
عله بَعدَ الهلم به إلى آخر ما سيأي في صورته 


0 


(لحجةٌ لا (جاغ)۲۱۸. وثائيها : «أنه حجةٌ وإجاع" لأن السكوت العلماء في 
مثل ذلك یرم المرافقة عادة» . 
«لاجاع» لاختصاص مطلقه عندَهُ بالقطعي . أي المقطوع 


ونفی ال 
فيه بالوافقة بخلاف الثاني . كما سيأتي . 
واوا : لیس بحجة ولا إجماع لاحتمال الشكوتٍ لغير الموافقةٌ كالخوف 
وَالْهَابَِ والتردةٍقي المسألة». وشب هذا القول للشافعي'" نذا من قوله : ۷ 
سب إل ساكتٍ قول . 
جد سبع س 
لاقب توله ( بعد الیلم به إلى آخر ما سيأني) أي ين رن السکوت ڌا عن آمارة 
رض وسخط» ومن مضي مُهِلَةٍ النظر عادةء وكون السألة اجتهادية؛ 
وتكليفيةً . فالمراد بالعلم ما یش الظن . 
قوله (الاختصاص مطلقه) أي مُطلتٍ اسم الإجماع كما ضرح به بعد . 


.يكز الصيرفي مثا ویو هاشم من المعتزلة . «البحره (4/ -)٤۹۷‏ 


پ۲۵۳/۲(۷). 


أكثرُ الحنفية » والمالكية . والشافعية والحنايلةٍ» وهو إجماع اظني عند الجمهور وفطعي عند 
(458/1)» «خصر أبن شاجب (۳۸/۲): «الأحكام؛ (12713/1 


ته (۰)۳۷۱/۱ والغزلي: في «للستصفئ» (۱6۹۵۱/۱ 


اياج (ورابعها) : «آنه حجة (بشرط الانقراض) لام ظهور E‏ 4 
بخلاف ما قبله)' . 

توله (وئیت هذا القولُ للشافعي) الناسب له القاضي أبو بكر حت 

ونَقَلَهُ عن الشافعي ‏ وقال : «إثه آخر آقواله»: 


قوله (ا نخدا من قوله) أي الشافعي :« شب بل ساکت قول» »أ ده 
بان الشافعي استدل قي مواضح بالإجماع الشكوتي؟ وأجِيب 
ال فبها به فط . بل به مْعْ ظهور قريتة الرغی من الساكنين” 


اناا 


: إن كان قياف وأبو إسحاق الروزي: 
م : «إن وقع فيا يفوت استدراكه؟ » وقوم : : (وفي عصر 
الصحابة» وقومٌ : : إن كان الساكتون أقلّ؛ ؛ موماء ره ا 
سس 
ااج (وقال اب أبي هريرة) : «إنه حجٌ (إن كان قَيا) لا حك لا الفتيا يبحت فيها 
عادة فالسکوث عنها رضا بخلاف الک" . 
(و) قال (أبو اسحق الروزي(۲: «عكسّة) أي اه حُجةٌ إن كان حك 
دور عادةٌ بعد البحثِ مع العلماء واتفاقهم بخلاف ال 


(و) قال (قوم) : «إنه حجةٌ (إِنْ وقّع فيم يوت استدراكه) كإراقة دم 
واستباحة فرج أن ذلك خطره لا بسک عنه إلا راضي به بخلاني 2 ۴ 


لاب 


75 


(1) قال الزركشي في «اليحره (9۰۱/4): فوقال | 
إن كان في غير عصر الصحابة فلا کون تا 
حجة؛ وان كان في عصر الصحابة فإذا قال الوا 
نهنا ضریان اح ADE‏ 

۱ وان كان افو 

EE ۱ 

) قال الزركشي في «اليخر» (/489) «كنا حكاء عنه لش بو إسحاق > والماوردي ؛ اي رالتاي rh E‏ ول فيا 
السمعان. والآمديُ13/ ۰۲۲۱۹ واب حاجب [۰]۳۷/۲ والذي في #الب 


لاف والصحيحٌ حجةٌ وفي تسميته إجاعا خلت لفظيء وف كونه إجماءًا 
ره مَنابُه: أن السكوت المجرّد عن آمارة رضا وسخط مع يلوخ 
كل وف هل الت عاد عن مسال اجتهادية تكليفية هل ينا 
ظرٌ الموافقة؟ 
e‏ 
ال (والصحيح) أن (حجّةٌ) مُطلقاء وهو ما ان عليه القول الثاني والثالثُ. وقال 
الرافعي : اه الشهوژ عند أصحابنا . قال : وهل هو إجماع؟ فيه وجهان»!'» , 
(وفي تسميته إجاعا حاف لظي" وهو ما اختلف فيه القول الثاني وال , 
قيل : الا يسمئ لاختصاص مطلقٍ اسم الإجماع بالقطعي أي المقطوع به ٠‏ وقيل: 
يمى لشمول الاسم له : وإنما یدب «السكوتي؛ لانصراف المطلق إل غيرو؟ . 
(وفي کون إجاعًا) حقيقةٌ رد ماه : أنّ السكوث جرد عن أمارَةٍ رف 
وخم مع بلغ الكلّ) أي كل الجتهدین الواقعة (وئضي الط عادة عن 
مسألَةٍ اجتهادية تكليفية) قال فيها بعضّهم بحُكم وعلم به الساكتون-وهر 
صورةٌ الشكوتي- (هل لبط لواققة) آي موف الساكتين للقائلين؟ 


للا قوله مول الاسم ل4) رذعل القائلٍ باه لا يُسمئ إجماعًا . 
قوله وا یدب «السكوتي» لانصراف الطلق إلى غيره) أي وهو لا يان 
كييك الماع له كي آن اليد ينل الان وا كان مه ینصرف إل 
(۱) نقله الزر «البحر» (891//4)- Rie‏ 
0 #لیحره : وهلا خلت رابج إل الاسم لاد لا حلاف انه کا 
لبحره للزركشي : (6/ ۲8۹۷+ 
2 


وخ فيل : «نعم. نظرًا للعادة في مثل ذلك فيكونُ اغا 
عليه وان تفن بعشهم شللق اسم للع من ۳ وقیل : «لاء فلا يكون 


Pu 


تصحيحٌ 3 من تصحیح اه حجدٌه لان مدر المذكور هو 


مدرك ذاك 


وني هذا الكلام تحقِيقٌ حاصل الأقوال الثلاثة الصثر با لاله وتيا 
بره وفيا قبله تحريدٌ إا انمق ينها وما يفك . وكل ذلك ین ويف 
الشارح ء زادَهُ عق غيره . غذا نیاو 


اة قوله (لانْ مدركة) أي الأول , 
قوله/ (المذكور) أي بقوله : «نظرا إلعادةٍ في مثلٍ ذلك + 
e‏ ۱7| 
a)‏ 
تيد ظَنْ موافقة الساكتٍ للقیل , 
قوله (وفي هذا الكلام) أي وهو قول الصيف 
قله (ْنْركو) آي -اصل الأقوال: یه 


أنه ليس بحجة, ومذركة “ليس بإجاع حقيقة . 
e‏ 


اا 
اخ ولو نر قولَهُ: «مع لوغ الكل ۰ وما عَطف عليه عن قوله : «تكليفية للم 


من الركاكة . 
ولو قال : «هل ير مه الا بل ما قاله للم من اتب في تأیه 
بأنْ يقال : هل یت احترال الموافقة» أي يمل غالبا أي راجخا على مقابله . 
واحتَرَر عن السكوتٍ | بأمارة الرضا فائه إجماع قطعًاء أو السخط 


فليس بإجاع قطنا وحتا إذا ل مع السالة كل امجتهدين» أو م ينض زع 
هله قیها عادة فلا کون من محل الإجاع السكوتيء عا إذا ل د 0 
عل الاجتهاد بأن كانت قطعية» » أو لم تكن تكليفية نحو عتار ال بن 
حذيفةء أو العكسٌ فالسكوت علن القول في الأوك بخلاف العلوم فبها وعل 
ما قبل في الثانية لا يدل على شي؛ . 


لا قوله (وفيم قله اي وهو قول المصتّف : «والصَحيحٌ أنه 
قوله (عن قوله : وتكلِيفي) يَعني عن قوله : «عن مألةٍ اجتهادية تكليفي 

بقرينة اقتصاره عإل قوله م بُلوغ الكل وما عطف عليه 
قول من الركاكة) أي الضع ؛ وامراً الضعف في التركيب من , 


إن مي الذكورة نا هي صفةٌ في العنن لجع ما لا وما بد وشا 
أ عن الوصوف؛ لكن َف ذلك ركاكةٌ أخرئ وهي الاب 


4 و ای . 
ل ا 


لین وكذا ا حلاف فيمالم تشر 


8 ونال ۱ 


وم زب ات ؟ قبل : :اله حج نم وور فب نم وقال الا : 
لیس بحجةٍ لاحتبال أن لا يكو غو لقائلٍ خاض في ولو خا في لقال 
بخلاف قول ذلك القائل؛ اليل" 


ری کف 
س الک لأنه لاب ن خوض غبر القائل فيه. ویکون باأوافقةٍ 
5 ۱ 


الإمام في «المحصل؛ (۰)۱۶۹/4 والأمدي فلا حکام۱(۸ 
رحه الله في ؛المحصول» (184/4): "اختلفوا فيا إذا قال 
عنا العو إن أذ بکرن تفه 


زکرمت وه شب ,اود كول : 
هم اليضاوي من تول الام يجري ذلك 
غت أنه یقول بحجيية: ونب 


للا ونه قد یکون في نبويٌ ‏ ودينيّ » وعقِلٌ لاتتوقّف صحّه عليه . 
ی هدع 

الق () عُلِمَ (آنه) أي الاجاع (قد یکون في) مر (دنيَوي) كتدبير الجبوش 
واحروب؛ وأمور الرعي؛ (وديني) کالصلاة والزکا 
صحه) أي الاجاع (علیو۱6) کحدوث الالء ووحدة الصانع لول اب 

أمر» المأخوذ في تعريفه لذلك . تن 


ما ما تتوقف صحةٌ الإجماع عليه كثبوتٍ الباري والبوة فلا بجع 
بالاجاع وال رم الدور . 

رولا یبط فيه) أي ني الإجماع (مامٌ معصومٌ) . وقال الروافش 
ولا لو الزمان عنة ون ل تلم عيته؛ واه في قوله ققط وخ 


برط 
. 


لل قوله (وعلم أنه قد یکون في أمر دنيوي...الخ) قد عُلم أيضًا أنه قد يكون في 
لغوي کون الفاء للتعقیب(۲۳. 
قوله (كحدوث الا ووحدّة الصانع) أي فإنهما لا يوقت عليهما صح 
الإجماع لإمكان تأر تعر هما عن صح . 
قوله (ولا يُشَرَطٌ) الناسبْ لما قبله أن یقوا : «وانه لا يشرط لبه عل آله 
ماخودٌ من الخد وان كان معلومًاء وكذا الكلامٌ في قوله : لاه . 


الکرکپ»(6۳۷۸/۲: 


۱۲۹۰/۱۱ «اکام‎ (ta 


وج داب أي للإجاع (ين تيء ولا یلق الاجتهاو) لوزن 
تعریفه (معنئ» وهو الصحيح) فان القول في الدين بلا ی ع 7 
وتیل : «عِمُوزَ أن محصل من غير مد بان یلوا الاتفاق. 
وادعئ قائلة وقوع صورٍ من ذلك( كبا قال الصیف" معترضا به علل 
لامدي في قوله : #ا لحلاف في ابواز دون الوقوع !94 . بر 
سب 


سل :1 في إمكانية الإجاع] 


الصحيحٌ إمكاثه؛ وه حجةٌ اه قطعي حيث اتف العتبرون لا 
حيث اختلفوا كالسكوتي» وما ارق ونا المع بان 
«ظني مطلقًاه ؛ a‏ 2 


E 


اخ مسألة :[ إمكانية الإجماع ] 

الصحيحٌ إمكانة) آي الاجاع اف 

واحدٍ. وقول كلمةٍ واحدة في وا 
لاختلافٍ شهواتهم ودواعيهم بخلاق الحكم الشرعي » إذ یمهم عليه الدليل . 

(وَ) الصحیخ (ه نهُ) يعد إمكانِهِ (حُجةٌ) ۲۳۱ في الشرع قال تعال : «ونن 

قارب و۱6 رکد ای خف سبیل المؤمنين ٠‏ فيب ابتامٌ 


«إنه عتتم تع عادة كالإجماع عا أكلٍ طغام 
واحده وا بان هذا لاجامع شم عليه 


من الخوارج والروافض الضالین, لبسیر» (۰0۲۲۳/۲ شرع 
لاض :۰0۳۲۲ «الاحکام» (۱5۷/۱): اغتصر الحاجب» (۰0۲۹/۲ «لبحرا 

الکوکب»(6۲۱۳/۲. ۱ 
د ليله «خصر ابن اا لابه (۱6۲۹/۲ 


تيل : اليس بحجة لقو تعال: (قإن فو 
۹ ول ۰۲۱۳4 اقتصر عل 


عل الرَّدْ إلى الکتاب والسنقء . قلنا : وقد ذل الکتاب 
عل حجیته كما دم . EK‏ 
| (ز) السحیخ (ن) بعذ حجیه (قَطِيُ) فبها (حيث اتفق المُوق)!. 


عل آنه إجاغٌ کان صرح كل ین المجسمين کم الذي لوا علي عب أن . 
باس لإحالة لما E oie‏ 


الإمام) الرازي N‏ 
سحي طحم والإجماع عن قطع غود عفق». 
ET‏ 
للات قوله (وقد دل الکتاب على حجبته ) أي فالعمل ب بو 
قله (في ذلك) أي في آنه إجماع .وله (فهو ع القول 
هو الراجحٌ في السكوتي » والمرجوح في اما ندر ال 


0 سوزة انا آلیة(9۹): 

() بعد أن تقق الملا على لجع 

الأول : أنه قطمي مطلقًاء قاله الحتفية, 
00 


] خرمة خرقٍ الإجماع‎ [ e 
وخرقه حرام فعلم تحريمٌ إحداثٍ 9 1 ی(‎ 
3 . وقیل : «هما خارقان؟‎ 


الزمنین في الآية السابقة . 
(فَمُلِمَ ریم إحدَاثِ) قول (ثالث) تي سال اختلفت آهل العصر فيها على 
ات۱ , 
(و) إحداث ت (التفصیل )!۲۳ بين الین لم یل بها اهل عَصرٍ (إن 
خرفاه) آي حزق التالث والتفصیل الاجاغ بان خالا ما افق عليه امل 
العَصرٍ ٠‏ + بخلاف ما إذا ل محرقاه. 


لب قوله (إحداث قول ثالث في مسألة) فرق القراقي”'' وغيره 
إحداث التفصيل بين المسالتين بان عل ا ا م رل ا 
دی فشقط ما قرخ نشیم( أنه/ لا فرق یت 


النها : التفصيل الذي ذكره 
۳ 


نات ضرا یعدم فرق آو تاد بای فلا ولا الإمام , 
صرابن اخاجب»(۳۹/۲): الحضول؛ (8/ 6۱۳۲ قشر لکرکب» 6۲۱۷/۷ 
في شرح التنقیح» (ص 6۳۲۸۹ . 
e‏ 
تصحیف , والله تعاك أعلم , 


۱ والصتف هناء والشربيني قي «تقريرا Dual,‏ 


ند + 


وخ (وقيل 


نا (خارقان مطلقا) أي یا لانالاععلات على قرلَنٍ يلرم 
الانقاق على امتناع العدول عنهما وعدم et‏ 
fe‏ 


ب لحو 


ال تال الب الخارق ما حكى ابن حزم" أن الأخ بيط اب ۲۳ . وقد خن 

: يفط بابشده( ۰۳ وقیل : «یشارک" هک 

فإساقط بااع خارق ب انق علب انسیا ۱ 
ومثالٌ اثالث غير الخارق : ما قبل :یج مترو التسمية سا لاعشذاه وعليه 

أبو : يمل شاه وعليه الشاقعي'''. وقيل: يرم 

مطقاه" . فالفارقُ بين السهو والعمد موافقٌ لمن لم يرق في بعض ما قال , 


35 ومثال التفصيل الخارق : ما لو ق 
وقد اختلفوا في توریتهم "2 مع تاقیم طق اة اليل فيه أو عنبه ر 
من ذوي الارحام فتوریث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاقا! ١‏ ۳۲۳ 


و :ال : مت رن ند م۷ نو 


۴ وقد 


لا قوله (مع اتفاقهم . . . الخ) قب ن يقال : «هذا التفصیل ليس ۳ 
خارقا لا سل موافقٌ لَنْ فصل في تعض ما قاله» ‏ 0 


عل العلم كان مالكيّا ثم تول شاه 
. كان واسع الحفظ . حانظًا للحديث والُئن وتقههاء 
سکف رات .وله مصنفات . الحل في الفروع ٠‏ 


(۲) عبار رحه الله تما .في اللحق؟ (۹/ ۲۸۷ 
كانوا أو الأب أو لام مع الج آي الأب ولا مع أي لذ المذكرر ولامع 13 
قال العبد الفقير . غقر الله له ولوالد: فثلم أن ابن حزم رحه الله تعاق ٠‏ بقل بشقوط 
د الصحیح كما ذهب إليه جهرة من الصحاية ٠‏ + رضوان الله عليهم؛ ولا یقرلا 
بالاخ؛ والله تعاك أعلم . لوي 
نقية والظاهرية . «البحر الرائق» (۸/ ۰0۵۵۸ «المحق؟ (4/ ۰6۲۸۲ (۲) اختلف العلياء في وجوب الزكاة في مال الي 


والشاقعية والحنايلة . #بداية الجتهد» (4/ ۰0151 "الروضة» 215/10 


لانت وآنه يجوز (حداث دليلٍ أو تأويلٍ أو علةٍ إن م خرق » وقيل :0 
واه یمتع ارتدادٌالأمة سمعاء وهو الصحیخ + 006 
ے 
القن () عُلِمَ ین + قي الإجاع (نه جوز إحداثٌ دليلٍ) کم أي إظهارة. 
(أْ تأويل) لِدَليلٍ یرانق غير (أو علو بخکم غير ما روه ین ادلی 
والتأويلٍ واليلة لجواز تَعدد المذكوراتٍ (إن ن جرق) ما ذَكَر ما کرو 
بخلافي ما إذا خرف أن الوا : لا دليل ‏ ولا تأويل : والعلة غير ما ذكرناء!"2, 
(وقيل : لا) موز بحداث ما ذكَرٌ مُطلقًا لأنه من «غير سبيل المؤمنين» المتوعد 
على اتباعه في الآية . 


۱ وأجیت بان لوغ عليه ما الف یلیم لاما ل يَتعرُضوا له كما نحن فيه . 


لب قوله (اي اظهار؛ 4 نبّه يه على أن الُحدَّث إظهارٌ الدليلٍ لا الدليل نفسه » والراد 
باظهاره الاستدلال به 
قوله (أوعِلَةِ) أي إحدائها بناءا على جواز تعد العلل . 
قوله (الذي ین شأن الائمة بعد أن لا يخرقوه) ليس قيدًا لاحتراز عن غیو 
حتى لا متنع فيه ارتداد الأئمةا ذا »بل هو استظهارٌ عل امتناع ارتدا الأئمةٍ 
الداخلين في الأمة قَطْمَا هذا ل یکره في المسألتين بل ودک في المحن بعده؛ 
وهي" أَوْلَ بالاستظهار . 


.والشافعية. والحنابلة . «الفراتح' ٠‏ (۲/ ۳۷( اغتصر ابن 
الحاجب» (۲/ ۰)٤۳‏ «شرح التفيح؛. (ص : ۰0۳۳۳ ER‏ ۷۰ الاحکام 
۱ ۱ الجر (/۳۸) ۰ شرح الکوکب» :(۲۹/۲). 


الاجاع الذي من شان الأدمة بعدة آن لا خرقرة (1له. 
تم لذ الأ في عص (شفتا) رة جاع تنعل وجوب ات 
لبان راخ نس بان وهو مضق وزیا و سم 
ارتدادهم سنا الَحیخٌ)۲۱ لحديث الترمذي وغيره: ال تعال لا یم 
نبي على ضلالَة)" '' . وقيل : جوز ارتدائهم شرغا كما يجوز عقلاء لا وليس في 
الحديث ما يمتح من ذلك لانتقاء دق الامة وقت الارتدادة . 


سعد < ` 
راجیب بان ممنن الحديث أنه ل یمهم عق أن وج هم ما ب 5 


الصادق بالارثداد . 


لق لا اقا مل جل ما تلف بو عو الاصج اسم اهر 
انقسایهافرتتن کل عط في مسألةترد متاژء: هل أخطات؟ 


اخ (لااتفاقهَا) أي الامة في عصر (عل جَهْلٍ مَا) أي شيء (م تکلف بع) بان م تفن 
كالتفضيل بين عبار وحذيقةء فإنه لبم (على الأصح لدم الخط]) في . 
م وإلأكان الجهلٌ سیبلا ها فیجب اتباعُها فيه » وهو باطل» . 


جي أنه سبيل ها لان سبي الشخصي ما یختاژه من قول أو فعل. 
وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك . 
۱ آما اتققها عل جهل ما كفت به فبُمتع قطقا . 


(وفي انقسايها فرقتين) في کل من مسألتن 


( ععع في مَسألةِ) من السألتین (تردد) للعلماء (مقار: 
فرع السألتّن شم ماهر لانتفاء اخطلً عنها بالحديث السابتق" ٠‏ او | 


۳ 


ی الا بمشها نظرًا إلى کل مسألةٍ على حدة فلا مخ وهو الأقرب 1 
ورجخه الأمدي. وقال : «إن الاکترین عل الأول" . 


لللئلة قوله (کالتفضیل) بل أنه نظ ويه 
يكل بو 


قاله الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة . اشرح التقیح» (صى :۰)۳:۳ «ختصر ابن 
اجب» (۲/ ۰04۳ «الاحکام؛ (۰6۲۳۷/۱ «الحصول (8/ ۷ ۰ شرح الکوکب! 


لا واه لا إجاع يْضَادُ إجاعًا سابقًا خلاقًا للبصري؛ وأنّه لا يحاض 
دليلٌ: إذْ لاتعارْضَ بين قاطعين » ولا قاطع ومظنون ؛ ی 


ااج (و) غلم من خی فرقٍ الإجماع الذي من شأن الأئمة بعدّة 

إجاع قاد إجاعا سابق(۱) خلاًا للبتضري) أب عبد الله في تجويزه ذلك قال : 
«لأنه لا مان من کون الأول مغيًا بوجود الثاني؟ . 

(وأنة) أي الاحاغ بننا على الصحيح أنه قطعيّ (لا يَُارضهُ دليل) لا 

قطعي ٠‏ ولا ظلي (إذ لا تعازضش بين قاطْعَيْنِ) لاستحالة ذلك زول بين 
(قاطع ومظتون) لإلغاء اون في مقابلة القاطع 

تسس سس تس = 

لال قوله (انه لا إجاع يضاد إجماعًا) أي لا وز انعقاد إجماع على خکم أُجيحَ على 

ده سابقًا لاستلزامه تعارض تین بناة عل أن الاجاغ قطعي[وتعازاش 

القاطعين مال كا قاله الشارخ] !۰۲۳ 
قوله (في تجویزه ذلك) أي شرغاه لا في تجويزه عقلا. ولا في وقوعه؛ فهر 
موافقٌ عل تجويزه عقلاء وعُلم عدم وقوعه . 


لان وان موافقتة + حبر! لا تدل عل أنه عنه» بل ذلك الظاهر إن 


ااج (وان موافقت أي الإجاع حا لا قل على أنه عت راز أن یکو عن 

ِ و أعنه ٠‏ هو 
تلا راز أن يكون الإجماعٌ عن ذلك الغير , 
Eada,‏ 


لا قوله (فلا) أي فلا بكرن الظاهٌ کون الإجاع عن لا 


للا [ خاقة ] 
جاح الجمع عليه العلوم من الدین بالضرورة كافرٌ قطعًا 


كن (خاقة) 


(جاجدٌ الْجْمَع عليه العلوم ين الدين بالضرورة) وهو ما یعرف ما 
الخواصٌ والعوامٌ من غير فالتجق بالضروریات کوجرب 
الصلاة؛ والصوم؛ وخرمة الزناء والخمر (کازه قطعًا) لاد جِحْدَهُ تیزم 
تكذيت اللبيّ ب فيه . وما ره کلام الآمدي” '؟ وابنٍ الحاجب”" ين أن فيه 


فا بعش الفقهاء وان البافون مع ا ل ر كمال ال 
موجب للتكقير. وامختار ابا هو التفصبلٌ وهو أن كم الإجاع إما ایکون دا 
مفهوم اسم الإسلام كالعيادات الخسي. جوب اعتقادٍ التوحيد والرسالةء أو لا يكوث 
كذلك کاخکم بحل البيع د نة الإجازة ونحوه . فان كان الأول فجاحده كافر الا 
حقيقة الاسلام له . وان كان الثاني فلا ۳ 
(1) عبار رحه الله في «المختصر»(؟/ 44): «سأنة: ناژ خکم الإجماع القطعي ؛ ثم 


انع عليه لا يكثر كالاماء في الملحصول؛ ٠/9‏ ۳۰ 
لا سود موب 1 
1 + والجهاد: ووجوب الصلاة ال الکعبة عن هلا الاعخلاقٍ 
لتقا . تال في الذاهب التكقيك» وعدم التكفير: ثالثها: التكفي 
قالخ تیب بحا امین سم 

اليسية طابر هه ەد 


فيه تنبية عك أن الضرورة في قوهم : "العلوم من/ الدين بالضرورةه لين 
تناها استدلالُ العقل بالإدراك يلا لل لان أحكام الشرع عند الأشعري لال 
يعرف إلا بدليلٍ شعي . 

قوله (كافِرٌ قطمًا) فيه وفيا ده ین مسألتي «المشهور» غايفة یرل الروضق 5 
ما عليه یلم ين دين الإسلام ضرورة 
۳ 
الإسلام ضرورة بحيث لا یعرف كل السلمین تکثر . 

فَعُلِمَ أن «القطع ساسا | 
عليه معلومٌ ین الدين ضرورة ولا نع فيها ؛ وانه لا يكف بغير العو 
من اور المذكور بِقسمَيْه . 


5 من خخد 


لق وکذا الشهور النصوص في الأصحٌ ؛ وفي غبر الصوص ترذ . 
سس 
القن (وكذا) المجمع عليه (الُشْهُودُ) بَئْنَ الناس (المنُصوص) عليه کجل الع 
جاحذه کافر (في )تدم . وقيل : «لالجواز أن یی علیه/۳۱, .- 
(وفي غير اصوص) ين الشهور رَد قیل: : «یکشر جاده رتو" 
وقیل : «لالجواز أن خفن عليه ۔ 


(۱) قاله الحتقية والحتابلة » واختاره الصتف والشارح والزركشي في «الشنيف» (۲۷/۲) 
اقوتحالرحنوت؛ (۰648/۲«شرح الکرکب» (۲۹۴/۲) ۰ 
۷۱ قاله المالكية والشافعية جع من الحنفية وا اختاره الإمام 
والآمدي في «الأحكام؛ (۰۲۳۹/۱ والعضد في 
اصل «الروضة» (۷/ ۰6۲۸4 والزركشي في «البحرء OIE‏ ۰ وشيخ الاسلام ها 
re‏ 

الکرکب : (۲:۳/۲). 


ا بمب رک رت . «الفواتح» (441//5)» «شرح الت ٠‏ لعن 


مني «الحصول*(۹/4* ۳۰ 
اشرح الخصره(۲/ ۰64۰ دود 


۳۳۷: 


رن ولا یر جاح اي ولو منصوضًا . 
55 7 3 
چیه رولا خر جاج الجن غب هي ا ۰ 
بیج بالجباع قبل الوقوف؛ ۳۰ لَوْ) كان اي (مَنْصُوصًا) علبه كاستحقاتي 
الابن الد ت الصلب» 1 
پنت 9 س مع ب فإنه قضی به ال كما روا 


البخاري' 
ولا يكفر جاحد د الجمع عليه ين غير الدين كوجود بدا فطقا._ 


من الادلة الشرعية (وهو < ۹ 
أي اه في خکبه (لساواته) مُضَافٌ لِلمَفْمُولٍ آي 7 


قول (لساواته في عل حَكوو) فيه تنيه عل أن 
عله متعديةٌ . إذ القاصرةٌ لا مساواة فيها . 


وله (وهو الجتهد) جر نيه عل سل 


لانت وهو حجةٌ في الأمور الدنيوية ء قال الإمام : «اتفاقًا؛ » 
__ 
اخ (وإن خَصّ) الَحْدُودُ (ب «الصحیح») أي قَصَرَ عليه (حُذِفَ) من از 
(الآخيه) وهو «عنْدَ اخامل۰1 فلا يتناو 5 الصحيخ لانصران 
المساواةٍ المطلقة إلى ما قي نفس ار . والفاسد قبل ظهور فساده معمول بي 
کالصحیح . 
(وهو) اي التبا (حُجة في الأمور الدنيوية) كالأدوية (قال الإمام) 
الرازي : (اعفاقا ۱۱6 آسنده إليه لیر من عُهدَته . 
سک تسس تس سس 
يي قوله (والفایٌ قبل ظهور فساده مَمْمُول به) أي سواءٌ تخل في الحد آم لاء إذ 
یب عل الجتهد اتباع ظته وان كان فاسذا في الواقع 


8 اتتا :ب 


۷/۳۷0 


اواج راما غيثها) كالشرعية (فمتعة 
ی 
لصو 
(وَ) مه (ابنْ اه : ان اللصوض 
بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استباط وقياس». 


والمساوي”'" كما عم مما سيآ . 
واقتصز في شرح الختصر عل أنه لا كر «قيامز الازل» وهوما 
0 


القياس ؛ لا في عدم حجيتة . 


قوله (بمعنى أنه مرج لَك أي إن كان ]+ : 
يكن ذلك مرجخا لترك القیاس + تس 


7 
]5 ميا فد را RR Gr‏ 
بو حتْة في الحدوة: والكفارات » والرخص » والتقديرات) قال : الوق بجامع أخذ مال الغير LTTE‏ 
«لأئها لا یدز العنی قيهاة 217 وجوب الكفارة بجع الل بغر حي ؛ واس فيرالحجر علي جو جا 
0 به الذي هو رخخصةٌ بجامع الجامد الطاهر القالع » وأخرج أب حنيفة ذلك عن القياس 
وأجيب بان يدري مها فيجري فيه القياس قباس النباش عل السارقي بکونه في معنن الحجر وسياء دلالة الم ۰ وهو عنة؛ وقياس نفقق 
ی لجع اک تفديرها عل لير نک نج و 


کم في كفارة لوقام" بجامع أن کل مها مال یب باشرع و الم 


لا قوله (ومنعه آبو حنيفة في الحدود . . . الخ) نحن وان وافقناه في التعبير بذلك واص لفات من قولهتعا : روتنس ای 
في بعض الأماكن لا نطلقٌه بل نقيده بم إذا لم يدرك المعنئ فيم منعوه كما يعلم 


ی قوله (وسیدللة النص) هي المسساةعندنا بمفهوملاقةبقسمه الأ وا 


ات جه بذلك عنه) أي عن القياس لأنه استباط ایشا.. ۲ 


قوله (وهو 


بأنه يدرك في بعضها) أي بعض کل منها . وقد مثل لكل منها 


(؟) أجمع العلیاء عل وجوب الکفا عل القاتلي خطا. رلکنهم اختلفوا 

عمذا عل مذاهب » أشهرها اثثان. حدما : وجرا قال 
قاله الحتفية والمالكية وا 
الحناج» (۸/ ۰6۱۰۳ 


)سرح مسلم»(۱:)۲۳۵/۱۲ 
(0) اثفق العلماء عل أن فدية الان في الح | 


9 والصدقة عند اختفية والالكية 
#* لخد فاك سس 5 مس 
(1) آي خن للجمهرر ني قوهم يجريان اس في الحدود والكفارات كقياس ای 5 


Nos 


. #قواتح الرحوت» (۰)۵۵۳/۲ «شرح التقیع» (ضن 
يدا 2 ١‏ 


eg OT 

لقنا وابن عبدان مال يَضطرٌ إليه؟ .... ۰۰۰۰ E‏ بن نیو لاا وقوء في الأسباب والشروط والموائع 4 ...۰ ۰-۰۰ ٠...‏ 
لل سسحت . 

ا (و) متته مه (ابن عدان۳) ما لم يضطر إليه) لوقوع حادئة لم يوجد نص فيها 5 
فيجوز القياس فبها للحاجة. بخلاف مالم يقع فلا جو لیا فيه انا ٠‏ يخرجها عن أن تكون كذلك سسا 0000 
الفائدة ۳۱ . قلنا : فائدثه العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة . هو السب والشرط والانغ لا صوص القیس علیه: أو للقي تلو 

راجیب بان القياسس لا يخرجها عبا ذکره ولتق المشتزا ES‏ 


e 


وقوله (والعنی/ المشترلكُ فيه [ک)]" هو عليه ها [يكون ۶ 
عليها)]!) اي للأسباب. والشروط» والموانع ء أي يتبعلها لڌلك 
ترب عليه أي من الأحكام . 


هذاء والاسب ری ات یامه 


(۲) انفق العلماء على رم اللواط . 
N‏ 


الفضل. الفقيه ء شيخ هران وفقيههاء ا كان ثقة ورعًا 
عفر اجک مش مت لاد 
۶( 


وه 


بر دقو في أصولٍ العباداتِء ت ]لماجي إذا ‏ يَرِدْ ت 


اون (و) متخ ( قوم" في أصول العبادات) قتقزا جواژ الصلاة بالایم 
صلاة القاعد بجامع العجزء قالوا: «لأن الدواعي حور 


وله (مثاله في السبب . . . الخ) ظاهرٌ ء ومثاله في في الجلر 
في الزنئ : «عُموبة لا يُشترط فيها الإسلامٌ» فلا يشرط فيالزجم۱۱ ۰۲ وسال 
رالا د : قولُ الشافعي في الاحرام : : يُمَنعُ يلك الصید ابتداة فیمنقه دوائا 
كنس المخيط . 


راز الصلاة بالاییاء) أي بالإيماء ۰ 
د اي رو 


ة في السفر على لاح 
أن يقول بدل قوله !عل صلاة القاعد؛ : «على م 


09955 
. 


(۱) قاله الكرخي من الحتفية وأبو علي 


4 ار ریا 
الاسلامز الرجم عند الحتقية ‏ قالالرعينان في «المداية» (۹۲/۳) :۱ ۱ 


تحص وج بالحجارة حتن يموت . . . واحصان الرجل ان يكوذ 


و يس سيد و ین 
وعلیه ابن سريج » والاصحٌ صحّه لعموم الحاجة إليه لمعاملة الُرباء لکن بعد 
قبض الثمن الذي هو سببٌ الوجوب حيث يرج المبيع مستحتّا!۲۱. 

الال غير مطابق فإن الحاجة داعيةٌ فيه إلى خلاف القياس الا أن فز 
+ أو إلى خلافه؛ فان المسألة تأخوذة من 
ابن الوکیل(۲۳: وقد قال : «قاعدة : القياسٌ الجزئي إذا لم يرذ من البي تا 
بيان على وفقِهِ مع عموم الحاجة إليه في زمائه . أو عموم الحاجة إلى خلافه هل 
يعمل بذلك القياس؟ فيه حلاف؛ 


ول : «الحاجي» هما تذعو الحاجةٌ | 


للل وله (وتتع قوم القياس الجزئي ) قضيةٌ کلایه أن هذا الخلاف للأصوليين ٠‏ قال 
العراقي تبعًا للزركشي 7" : «ولا یعرف في کلب الأصولٍ. وشما حكاه عنهم 
اب الوكيل» 299 , 


(1) «البحر» (۵/ ۰6۷۲ سخني الحتاج»(۲۷۲/۲) 
(۲) هو محمد بن عمر بن مكي ‏ أبوعيد الله » صدر الشريعة : الشهير بابن الوکیل ‏ أ بدمشق ١‏ 
وتفقه على والده وعل کار ققهاء عصره 


الاصول من الصفي اهندي: كان أعجوبة 
قي الذكاء والحافظةٍ والذاكرة . وشيخ الث رب به المثل ٠‏ وله 
رات حسنة مع اين تيمية » وحزن ابن تيمية لا بلغ و : 
ياإصدن الشريعة + وآثاره : الأشباء والتظائر: مات ستة 17/اه. «طبقات الشافعية» 


إا وذکز له ضوزا نها : ضهان ار ذكره كا نم » وهوامثال للشق تن من 7 
المسألة » ومنها : وهو مثال للاول : صلاةٌ الانسان عن من مات هو للسلمین في 


مشارق الارض ومغاريهاء وغشلوا وا في ذلك البوم» القياش يقتضي 
جوارّما » وعليه الروياني ٩۱‏ لالجا صلا و تس 


المصلي وال عليهم ٠‏ .ول یرذمن البي تلا بیان لذلك 5 . 
ووجه مني القياس في الشق الأول : الاستغنا عة بعموم الحاجة e: ٠‏ 


معارضة عموم الحاجة له . والمجيرُ في الأول قال : «لا ماع من ضم 1 
آخر»؛ وفي الثاني : دم القياس عل عموم الحاجة» . 


لله قوله (وکفنوا) ليس قيدًا لصحة الصلاءِء كما هو مقررٌ في الفروع؛ e‏ 
إرقوعها كاملة ‏ إذ الصلاة/ بلا تكقين مکروهة! ۳ 


قوله (معارضة رم هم عدوت »لي سرغ او 1 


إلى خلافٍ مقتضی القیاس . و «له؛ تعلق ب #معارضة» . - و 
قوله دم القياس على عموم الحاجة) تم أن يكون ادم ؛ تالا 

صحة ضبان الدرك كاين شري » وأن يکود الا بصحته م 

القياس كأكثر الفقهاء. 


(۱) هو عبد الرحمن بن |سیاعیل بن آحده قخر الإسلام٠'‏ 
لته وحقظ المذعب حتن قيل له : شافعي زمانه 


2 مضه ادم بت 00 0 وي وتعرون ف ۰ 
ے سك 
اخ Daly Et SDE‏ 
ومن أجارٌ قال : «لا ماتع من ضم دليلٍ ی دليلٍ آ ê‏ . مثال ذلك : قياس 

الباري تعاك على خلقه في أنه ير بجامع الوجود: إذ هو عل الرؤية . 


للا قوله (مثال ذلك كامس لزاني على مات الخ مه کین عد نی 
بقیاس الغائب علی الشاهدٍ . وضعفة الإمامٌ الرازي و 8 
والمطلوب في المسائل التي استدلوا به فبها اليقين ٠‏ مع أن في تعيرهم عن بري 
تعال ب«الغائب» نوع من قِلَةِ أدب 


لال قوله بآن ل تجذه) أي مدرك الحكم . 
وله (فاذا وجد شيء بد بل يما نتن الح 
فتوله (لاحکم فیه) صفةٌ كاشفةً يليو ٠ ١‏ 


ن الشافعية. اح ودس .يرنه نا 
زلة . لیحره (9/ 61۳ - 


8 


للاك والصحيح حجة الا في العادية والخلقية» ا EE‏ 


E‏ (والصحیخ) أن القیاش (حُجة) لعملٍ كثير من الصحابة به متكررًا شائغا مع 
الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وقاقٌ مر 
: ۱ والاعتباژ قياس الشيء بالشيء (إلا) في الامور 
(العاديةء والخلقية)"“ أي التي ترجع إل العادة والخلقة كأقل الحيض"ء أو 
التغاس(*۰۲ أو احمل ۶ء وأكثرو: فلا يجوز ثبو نما بالقياس . 


للات قوله (والاعتباژ قياس الشيء بالشيء) أي لأنه افتعال من العبور » وهو موجوة 
في القياس » إذ المرادٌ بالعيور النَظرٌ» أي انتقال الذهن من النظر في حال شيء 
نُِرَ إلى النظر في حال آخر . 
قوله (إلا في العادية/ والخلقية) قديقال : يغني عن مايعده لشموله له وير بنع 
ذلك » إذ العادية والخلقيةٌ غير الاحکام د ع ای 
لتبل 4 لأکور بقوله : «خلافًا للمعسمین؛ نه . وعطفتُ «الخلقية؛ عل العادیة» 
قبل : عطفٌ تفسير. والأؤْجه لاء لتغايرهما كا عم من کلام الشارح. 
فالعادي في نحو أقلٍ اخیض كميةٌ العددء وهو الضافٌ ۰ والخلقي فيه لدم 
الخارج من أقصئ الرحم خلقة ٠ ٠‏ وهو الضاف إليه . 


يةواك العا 
از اجب اللي أل ی رأکثره 


الحنفية 

ی ی ۱ 

لاه الأربعةٌ على أنه لا حد لأقل التفاس ٠‏ 
حون وا قله لحفية والالكية والحايلة؛ انیا 


ی للجتهدا (۳۸/۱).ستي للاج (1/ 0 


آدزها 
في أكثرها على مذاهب ٠‏ آشه 


لا ولیک الأحكام »ول لقیاش عن منسوخ + خلاقا لح 4 
إا لأنها لا درك المعنئ قيها فبرجع فيها إلى قول الصادق - وقيل : اموز لان ق 


(والا في كل الاحکام) فلا جوز ثبومًا بالقیاس ۲ لان متها مالا دراك 
معناه كوجوب الدية علك العاقلة(" : Goa‏ 


لا قوله (فلا يجوز ثبوما بالقياس) اي فلا یقاس مشلا النفاسٌ عل 
لا يوم وی أو أكثرة خسة عشر. وعدل إلى ذلك ول نظيريه 


واللفاس واخسل» وعن له اطلاغ عل ی : 
والأكثرء وهذا الإخبار هو مستنذ الاستقراه/ وان 


في الال والأكثر . 


لین وليس ان عل لعلةول الترك أمرا بلقياس خلاقا لبصري» 
وثالثها : «التفصیل». 


لعل وقيل : يجوز بمعنئ أن كلا من الاحکام صالح لان يثبت بالقیاس بان يدر 
معناه. ووجوب الدية عل العاقلة له معن يدرك وهو إعانة الجاني فا هو ی (ولیس النصٌُ عل العلة) حکم (ولو في) جانب ۰ 
معذورٌ فيه كما یعان الغارم لاصلاح ذات | یصرف إليه من الزکاوم(۱), a‏ 
EE 9‏ نحو الحم حرام اسکارها ۳ 
(والا لیام عق منسوخ) فلا عرز لانتفاة ابر جاح بالخ . (خلاقاللبصري) أي الحسين في قوله : «إنه أمر به في الجانيين » 
وقیل : اجوز لأن القباس مظهر کم الفرع الكمين. ونسخٌ الاصل لین لذکر العلة إلا ذاك حتئ لولم برد التعبد بالقیاس استفید في هذ 
تسخالفی». ی 


(خلاقا يُمْمَمِين) جواز القياس في المستنيات المذكورة » وقد تقدم ت أوقع في النفس» . 

تون جراز لبوق وت ا ر وجيب ا(وثالئها) وهو قول أي عبد الله البصري (التفصیل) أي أنه آمر به في ٠‏ 
الترك دون الفعل لان العلة في ترك لمفسدة . ونم مصل الغرض مر 
ناع عن كل فردٍ ما تصدقٌ عليه العلة + والعلة في الفعل 


ال رد دحا رد دیس فد سب بالق 
رة ء أي صورة التص على العلة , 
E TA‏ 
الجواز أن تكونٌ الفائدة لبیان(*) مدرك 
الستند مع أن ما عبر به هنا تكرّر مه في مواضع : 
قوله (ما تصدق عليه العلة) وهي الإسكارٌ. 
إسكار غيره . 
(۱) قاله شام (FY N‏ 


له وله (وهو إعانة الجاني في ... الخ) للقول الراجح هو أن يقول هذا لا يكفي 
في إدراك العنی في وجوب الدية على خصوص العاقلة الذي هو المقصود . 


ليا 


] آرکان القیاس‎ [ E 
7 سس سس سمل‎ 
9 ۶ 2 5 Oe 0 الغرّكن‎ 
ال رتت لخر من توخا بعرو 2 وآركائه آربعةء الاصل : وهو عل الحكم امش بوه‎ 
8 . قلنا: قوله : «عن کل فرد + ما تصدق عليه العلة» منوع » بل يكفي عن کل وقیل : «حكمُّها‎ 
١ . قرو مما يصدقٌ عليه العلل‎ 
ان (وارکانه) أي القياس (اربعة) : مقيسٌ عليه ومقیسل:‎ 
 عانتمالا ية قوله (بل يكقي) أي‎ 


قوله (يما.يصدقٌ عليه المعللُ) أي له وهو هنا شرب الخمر . إذا ا لمعلل إن 


as ۳۹‏ 
هو الحكمٌ لا والامتناع شا يأي في المحلل . الال (لاضل. وهو عل کم الب ب بات 2 
آلقیس عليه 
ید 
(وقیل : یله ) أي دلبل ا لحك . 


(وقيل : حکمه) آي حکم الحل الذکوز ۳۱ . 


للات قوله (وأركانه أربعة) أركان لت اجه في الو 
بحصوفا. وحذه داخلة!!) قي حقيقته بالنظر ال الو 
بالنظر إل الوجود الذهني . ۳ 
ولك أن نقل: 2/ لإيذكروا من ار 
أركان البيع ٠‏ والحاكمّ في الحكم . 


الا وسيأتي أن الفرع الحل المشبةء وقیل : «حکمه ۰ ولا يتأتى فيه قول ب إن 
دلي ا کم ۰ كيف ودليله اقا . فالأول مبنيّ على الأول + والثاني مبني على 
الثاني ٠‏ وكذا عل الثالثِ لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم مع تفرعه عن 
دليله لاستناد الحكم إليه . وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا خرج عما في 
اللغة من أن الأصل ما ينبني عليه غیره والفرع ما ينبني على غيره . 
الأول من الأقوال فيها أقربُ کب لا يخف''". وک حكم الفرع غير 
حکم الأصلٍ باعتبار امحل وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني 
باعتبار ما يدل عليهما. وعلم الجتهد بهء لا باعتبار ما في نفس الأمر فان 
الأحكام قديمةٌ ولا تفرع في القديم ‏ 0 


للات قوله (فالاولُ - أي ين قولي لفرع- مبني على الأول) أي ين أقوال الأصل . 
قوله (أقرب) آي لأنه آوفق لاستعمال النُظار . قوله (وعلم المجتهد) بالجر 
عطفٌ علن (ما يدل) أي باعتبار ما یل عليهها وباعتبار علم المجتهد بها أي 
بم يدل لبهم » أو بالحكم . 


Pw 


لا ولا معي ساس ا 96 
از ۲ 

علل وجود العلة فيه خلافا ۹ 

ااج (ولا يشترط) في الأصلٍ TTT‏ 
ار شخصوء ولا اغاق عل وجرد الاق فيه لات ارات 
اشتراط الأول » وهو عثمان التي : وزاعم اشتراط الاي + وهو بشر| 

فعند الأول لا تاش في مسائلالبيع إلا إذاقام ديل على جواز ا 


لا ق 


۱ HENI 
 ةعدتبملا وهو بشر بن غياث (*) كان من‎ 


(۱) «القاموس1831/1(9). 
(۲) أي قرب راذان؛ قال صاحب القاموس (181//1) 
(۳) كذافي ۰٩:‏ ولي اب" و اج٥‏ وو م۲ ! (عثيان بن مسلم)۰ كان م 
سنة ٤۴‏ اه «التهذيب» للحافظ : 2088/40 

() «القاموس» (۲/ ۰0۳۹۰ والسان الميزان» (۰6۳۸/۲ 
(0) هو بشر ب الريسي؛ مدع ضال؛ لا ينبغي أن 
يوسف» فبرغ. وأنفن علم الكلام. شم برد القول 

شنيعة وکفره أكثرهم لأجلها. 


الا وعند الثاني لا يقاس فيا اختلف في وجود | » بل لا بد بعد الاتفاق على 
أن حکم الاصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا . وما اشترطاه مردود بانه 
لا دلیل عليه . 
یتح سح سر 

للا ق قوله (من الاتفاق على أن علته كذا) الأوفق لكلام الصنف هنا ولقول الشارع 
في الرکن الثاني : «ونَّا فرق بين المسالتين لمناسبة الحلین» أن یقول 9 
الانغات على وجود العلة في الاصلٍ»۰ إذ ما قاله من «أن عل الحكم کذا إن 
اسب ذکزه تم . 


E‏ 1 الركن الان :مالا 


الثاني : حكمٌ الاصل . ومن رط تیوه بت 
«رالااع» 58 ۰ 


ااج (الاني) من أركان تا (حكم الاصل ومن شرب 2 
وقيل : والإجاع)" إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد 
للاستغناء عنه بقياس القرع فيه عن الاصل في الأول وعند ا 
منعقد لعدم ا" اك الأصل والقرع فيه في علة| 
مثالُ الاول : قباس العسل عل الصا 


مس سس 
الك ومثال الثاني : قياس ارق - وهو انسدا حل ابا - على الذکر في و 
التكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الثذام عل لتق فيا كر وهو خب 


منعقه لأن فوات الاستمتاع غير موجود فیه(۲۱. 


والقول بأنه لا يثبثُ حكم الأصل بالإجاع إلا أن يعلم مستندة انض يسنن 
القياسٌ إليه مردو بأنه لا دليل عليه . تعم تمل أن يكون الإجاع عن قباس » ويدف 
بان کون خکم الأصل حينيلٍ ن قياس مائعٌ في القياس ٠‏ والأصل عدم المانع . 


لا قوله (لان فوات الاستمتاع غير موجود فیه) أي في الجذام لأن الاستمتاع 

موجود فيه عقلا وجسدًاء لکنه غير مراد للعلماء » بل مراذهم : أنه لا يوجدٌ فيه 
عادةء [إذْ العلة قي فسخ التكاح بالعيوب فواث الاستمتاع عاد] ۰۲۳ ولا ریب 
أن فوائه موجودٌ عادة فيمن به جذامٌ للمعافة . 

قوله (إلا أن یعلم مستنده النص) آشار به إلى أن القول ب «أنه يشترط في 
حکم الأصلي ثبوثه بغير الإجماع» مقيدٌ ب «ما إذالم بعلم أن مستنده | 3 

قوله ( نعم ؛ تحتمل أن يكون الاجماع عن قياس . ویلدفع . , . الخ) قضيته فا 
إن ثبت کم الال بالاجاع أ يُشترط في القياس عليه أن لا يكون الإجماغٌ 
عن قياس . ولیس مراذا كما یه كلام المصنفٍ وغیره. وان ارتکب الشارخٌ 
ذلك ليُطابق کلام الخصم القائل اط في القياس على الحكم الثابت 
بالاجلع أن بعلم أن مُستنده التض كما دم . 


رت و ال 
رته في الرتني نما ع مذهيين: آحدها : ثبرته فيهماء وقاله ! 


والحنابلة . ثانيهما : عدم ثبوته فيهماء قاله ی 3 
(۰0۲۷۷/۲*لقتاع»(۰۲4۲۰/۲کشاف القاع۱۰۵/۱(۹)+ 
ناقط من اه .. 


ب آنه 


دج واه کی اسر 


للا وكوثه غير لقطع » وشرعيًا إن استلحق شرع ۰ ۰۰ 


الق ۳ ٠‏ لأن ما تعبد قيه. 
قاس على هم يطلب فیط أي لین كالعقاند ابا لا يفيد لقتل 1 
dlya‏ حل تتم اس ۳ 101 7 011 1 
الفرع , ۳ ١‏ 
(و) کونه (شرعيًا إن استلحق) حکنا (شرعیّا) بان كان الطلوب إثباته. 
ذلك فإن لم بستلحقه بأن كان الطلوب إثابته غير ذلك بناةاعلل چواز القيا 
في العقليات ٠‏ واللغو, ط أن يكون حکم الاصلٍ شر 
أنه يكون غير شرعي . ولا بد فإن غير الشرعي لا بستلحقه إلا غير ال 
كما أن الشرعي لا يستلحقه إلا شرعي . 
ولا ذکر الآمدي”"؟ وغیره 
واللغویات كما صرحوا ب 
جواز القياس فيهما المرجّح عنده . 


للا ق 


لاق وغيرَ فرع إذالميظهّر للوسط 
" ے 
لق (و) کونه (غير فرع إذا م يظهر للوسط) على تقدير کونه فرعًا (فائدة) فان 
ظهرت جاز كونه قرغا . (وقيل 5 کرت غف اقرع (مطلقًا). وإله 
فالعلة ني القياس إن اتحدت كان الثاني غير متعقدٍ كما تقذ . 
ودفع المصنفُ ذلك بأنه قد يظهر للوسط الذي هو الفرعٌ في الأول والاصل 
في الثاني مثآ فائدة كما یل : الفاح بوي قياسًا على الزبيب بجامعالطمم: 
والزبيبُ ربويّ قياسًا عل التمر بجامع الطعم مع الكيل ۰ والتمر ربو قياسًا 
على الارز بجامع الطعم والكيل مع القوت والأرز ربوي قياسًا على البر 
بجامعالطعم والكيل والقوت الغالب: ثم يسقط الكل والقوث عن الاعتبار 
بطريقه قيثبتُ أن العلة الطعم وحدة وآن التفاخ ربوي كالبر. 


ولو قيس ابتداة عليه بجامع الطعم لم يُسلم من يمنع لين فقد هر للوسط 
بالتدريج فائذة: وهي السلامة من منع علبة الطعم فيم ذكر فتكون تلك 
القياسات صحيحة بخلاف ما لو قيس التفاخ عال السفرجل » والسفرجل على 
البطيخ . واليطيحٌ على الفا . الق على البرء فإنه لا فائدة للوسط فيها لأن 
تسبة ما عدا الب إليه بالطعم دون الکیل والقوت . 

,نعم اعترض غلن المصنف بأن في تحوله هنا مع قوله قبل اومن شرطه ثبوثه 
بغر القیاس» تكرارًا ؟ 


فرعا ال آخز “للك لامو موك ا 
الجواز أن یکون ثاب 


القياس الذي اشثرط أن يكون حکم الاصلٍ غير فع | 
قياسيتٍ 0 كما قَرَْهُ 0 


دسر ا 
الرکب اشتراط کوئه ثابنًا بغير القياس مطلقًا لانه قد: 
قرعا في هذا القياس الخاص وان كان فرعا لأ 
اراق الربوة بجاع المع شمر على الارز 


ال ولا يخفئ أن هذا الکلام المشتملّ علن التکرار لا يدقع الاعتراضء وکین 
یدق والمدرك واحد كما تقد . وقد اقتصر الإمام الرازي(۱) ومن تبعه على 
ی ومن تبعه على القول ثانيأ» أعني کونه خی فرع 
و تن تال رسخ با اجاه ب . وتقیده نز 
ما إا لم یظهر للوسط فا «السلسلةه كه یز 
ل ۳ لال كت رل تن یاراد يني حل الي 

عليه لا أن يمكي ب«قيل» صرح فيه ب طلقا » وهم لم يصرحوا به . 


لمال قوله (وكذلك لا يلزم . . . الخ ني الملازمة بین ا مشر وطن بعد أن بي 
فيه بين الاشتراطيْنٍ؛ وأحذ النفيين لازم لاخره وتعليل كل منهم| تعليل 
للاخر: وذلك هو الذي/ ناه الشارح بقوله : «المشتمل علك التكرار . 
قوله ((والدرك واحد) وهو لزومٌ کون القياس الثاني لغرًا أو غير منعقد . 
قوله (لا طائلٌ تحتة) أي لأن غايته مع ما فيه ين الاطالة السلامة عن منع 
العلية كما ذكر يغني عنه بتقدير منع العلية إثباها بطريقه مع أن قوله قبل : اور 
قيس أبتداة عليه بجامع الطعم لم يُسلم من یمنع عليته؛ مردوةٌ بان لا یلم 
من اشا ع تفریج : 


wa لحم‎ )( 


(۲) «الإحكام؛ للامدي : (۱۷۹-۱۷۹/۳) . 
(۳) رقع احاجب» عن مختصر ابن الحاجب للسيكي : (4/ 6۱۹۲-۱3۱ + 
(4) في ابو ج۱:(لتسح). 


لاخ وان لا يعدل عن سُننٍ القياس ؛ 5 


ااا-لبييايييبا يا ۳۳ 

وج (وآن لا يعدل عن سنن القياس)''' فا عدل عن سننه آي خوج عن منهاجه لا 
معن لا يقاس عل عله لتعذرالتعدية جع كشهادة ‏ خزیمة! ۲ قال: امن شهت له 
خزيمة فحسبه۲۳ فلا یت یثث هذا الحكمٌ لغيره وإن کان أعلن منه رت ا 
الناسب لذلك من التدين والصدق کالصدیق 4 . 


ميل الشارح حي 
(۱) قاله الجراهير . «انیسیره(۰0۲۷۸/۳"الاحکام (۱)۱۷۵/۳ 
الكو E‏ 


للا ومنهاجة أن يعقل العنی في الحكم ٠‏ وبوجد في محل آخرٌ فيمكئ تعديته إليه , 
والعدولٌُ عن ذلك إما بان لا يُعقل المعنى في الحكم كأعدادٍ الركعات : ومقادير 
الحدودء أو بان يعقل المعنئ ؛ لكن لم يعد إلى حلي آخر كرخص السفر لما استع 
تعليلها بها يتعدّئ وهو مطلقٌ الشقة لعدم انضباط مرتبة منها تعتبر مناطا 
للحکم تعينت مشقةٌ السفر وهي غير منضبطة أيضًا فاعتبرت مظتها وهي 
السفر لانضباط مناط الحكم فامتئعت التعدية , وبما قررته علم أن قوله : ١لا‏ 
معنن لا يقاس على عله » لا حاجة إليه , 


چاه 
۸ ر چک که ریه 


ن دلیل حکمه Ss‏ متفقًا 
بين الأمة» » والأصح بين 


ان () أن (لا يكون دلیل حکمو) أي الاصل (شاملا کم الم 
حينئذٍ عن القیاس بذلك الذلیل عل أ ليس جع بعش : 
أصلا لبعضها باو من الكت . 
مثاله : ما لو استدل على ربوية الب پحدیث مسلم: 


0 
پول ثم قي 


اختلاف الامة. 


وأتى اللصنفُ بالظامر بدل الضمیر الراجع ال 
قوله :«دلیل حکمه» » وني قوله TR‏ 
عند نع تفیل إلى مان أخرى ویر اله 


بوجه (والاصح بين الخصمین) 
فقط لأ البحث لا یعدوها 


(و) الاصح (آنه لا یشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمین فقط (اختلان 
الامة) غير الخصمين في الحكم » بل بجوژ اتفاقهم قيه كا خصمین . 
وقیل : «یشترط اختلافهم فيه ليتأتئ للخصم الباحثِ منعة فانه لا مذهن 


۳۸ 


يي قوله (لیتاتی للخصم الباحث منعه) يجاب عنه أنه یتأتی له منعه من حيث 


(۱) قاله يعض الأصوليين , «الاحکام»(۱۷۱/۳), 
) قاله اجياهير , «البحر» (2/ ۰0۸۷ «شرح الک وکب؛ (4/ 6۲۷+ 
ر 


mre 


لا فان كان احکم سُفقًا بينهما ولکن لعلتين غتلفتن :فهو مرک ۱۰ 
الأصل » أو لعلة يمن الخصمٌ وجودها في الاصل مركب الوصف .: 


(فھو) أ قاش الدسل عل بش ار( 
الك لتر كيب الحكم فيه أي ينائه على العلتين بالنظر إلى 


(أو) كان الحكمٌ 
عدم وجود الطلاق بعد تروج ‏ فان عدمه في الأصل متفق ء 
الحنفية . والعلة تعليق الطلاق قبل ملكة» والحتفرة يع 

ويقول: «هو ننجٌ* "۰۳ (فمُركبٌ الوص ۳ 
الحكم المذكور بذلك لترکیب الحكم فيه أي ينائه عل الوصف 


لت ولو سَلّم العلة فأئبت الستدلٌ وجوتها أو سلْعه المناظر نتهش 


ان (ولا یقبلان) أي القياسان المذكوران لنع الخصم وجود العلة في لفرع في 
الاو وفي الاصل في الثاني (خلاقًا للخلافین) في قوهم : «یقبلان نظزا 
لاتفاق الخصمين على حكم الأصل؟ . 
(ولو سلُمَ) الخصم (العلة) للمستدل أي سم آنا ما ذكره (فأئبت الستدل 
وجودها) حيث اختلفا فيه (أو سلمه) أي سل وجودها (المناظرٌ انتهض 
الدلیل) عليه لتسليمه في الثاني » وقيام الدليل عليه في الأول . 


لب قوله (وجودها) أي ني الأصل والفرع . 


قوله (المناظر) أي الخصمٌ ؛ قال العراقي : «ولو حذفه كان آول لإيهابهِ [أن 
السلم ثائيًا غير ]۲۲۱ السلم أوله" . قلث : وكحذقه ذكر الخصم بدلة. 


۱6۸۹ «البحرءلة/‎ O E 


م ا 


n‏ + والصحيحٌ لا پشتر. يُشترط لتاق عل تعليلٍ حكر 
الأصل ء أو التص على العلة . 2 


سس 
الق ورن ل يتغقا» أي امان (عى الاصل) میت اک وال ا ۱ 

الستدل إثبات حکمه) بدليلٍ ۰( إثبات العلة) بطريق (فالاصح قبوله) في 

35 e 0 aos 
رتيل : الا يقبل» بل لاد من اتغاقهي عن الأصل صوناللكلام عن ال ار‎ 
7 :( (والصحیح) أنه (لا يشترط) في القياش (الاتفاق) آي الإجماغ‎ 
(أو ال على العلق۲(6 الستلزم‎ ٠ الاصل) أي على أنه معلل‎ 


لا قوله (فالاصح قبوله) لا يناني ما قد يضمن تصحیخ 
عل حکم الأصلٍ كبا مرت الإشار: I‏ 

من عدم صحة القياس عند 

[عل ]۲*۱ حكم الاصل. أو إثياتٌ المستدل ماد 

وله (لناسبة المحلين) آي لأن ا لحلاف في اذ 
الحكم أنسب باحکم ۱ ,ونیا يستغن بهذ 

المقابلٍ الأصح فیها ‏ لأنها لا تستلرم | 


(۱) قال ماهر «عتصر بن الحاجب 110 
(؟) أي عند الجاهير E‏ هذ کشر 


للا [ الركن الثالث : الفرع ] 
۶ ۳ م 
الثالث : الفرع» وهو هو امحل الب وقیل : «خکن». 
تا اناف بات تمعن » آو خ 
الأدون كالتفاح عل الب بجامع العم ؛ .. 7 
سس 
اه (الثالث) من آرکان القياس (القَرعٌء وهو الحل المشبة) بالأصل 210 , 
(وقیل : حكجه)!' . وقد تقذم أنه لایتأئز قولٌ کالاصل بان دلل الح , 
(وین شرطه) يلع : (وُجو د تام ال التي في الأصل (فیه) من غير 
زيادة؛ أو مغهاء کالاسکار في قياس النبيذ على اخمر. والایذاء في قياس 
الضرب على اتیب ليتعدئ الحكمٌ إلى الع" . 
وعَدّل - كما قال(*۲ - عن قول ابن الحاجب : «أن يساوي في اه علة 
الأصل)”" لایمایه أن الزيادة تفر 


له قوله (ومن شرطه) أتئ ب «ین» لينيّه على أنه م يستوفٍ صریخا شروط الفرع ٠‏ 
إذ بقي [منها أن لا يعارض على ما يأني]1"" , 
قوله (لإيهامه أن الزيادة تضرٌ) ولایمامه أن علة الفرع مغايرةٌ لعلّة الأصل 
مفهومًا وان تساويًا صدقّا نع أن عله واحدةٌ. 


(۱) قاله الجياهير . التیسیر»(۳/ ۰۲۷۹ «ختصر ابن الحاجب» (۰)۲۰۸/۲ «البجر» (۵/ ۱0۱۳۷ 
«شرح الکوکب»(۱5/4) 
(۲) قالهالتکلمون , («الأحكام؛ : ۱۷۲/۳), 
تعریف الرکن الأول "لاصل», 
. لیسیر» (۳/ ۰6۷۹۵ «ختصر این الحاجب» (۲/ ۰0۲۳۳ «البحوه (۱6۱۳۷/۵ 
۹۸۵ 
رع الحاجيع 0608/6 
جب»(۲۳۳/۲). 


) بان قلع بعلي العم «فى الاضل جرد 03 
الفرع كالإسكار والإيذاء فيا تعد (فقطعيّ) قباسها حتى كان الفرع فيه تالا 
دليلُ الأصلٍ . 1 
فان كان لین كان حکم الفرع كذلك» ۰(آز) كانت (ظية) بان طن 
شيء في الاصل ل رن قطع بوجودء في الفرع (ققياس لو أي ذلك 
القباس ظنی ٠‏ وهو قياس الأذ (کالماج) أي كقياسيه (عل ال باب 
الربا (بجا امع الطعم) فإنّه العلة دنا في الاصل(۱ + ويجتمل ما 
2 ا SES‏ 
ع وت ی ا ا 
أدوّنية القياس من 
والاول ا ي 
٠ل‏ الف ال مهن الاصل» او موی ۰ 


و اس 


OLY ETN 
لا وتقبل المعارضة فيه بمُقنضئ تقيض أو ند لا خلا الحكم عل المختار.‎ 
[۱۳۳ ال‎ 
اخ (وتتیلالمارضةٌ فيه) أي في افر (بمتفی نقيض أو ضدُ لاختلاف الحكم‎ 
. عل الختا‎ 
وقيل : ١لا تقبل » والا لانْقَلَتَ منصبٍ الناظرة إذ يصير العترض مستدلا.‎ 
وبالعكس . وذلك خروجٌ عا تصد من معرفة صحة نظر الستدل في دلیله إلى‎ 
غیره» . وأجیب بأن القصدّ من العارضة هدم دليل المستدل لا |ثباث مقتضاها‎ 
. المؤدي إلى ما تدم‎ 
وصور تما في الفرع : أن يقول العترض للمستدل ما ذكرت من الوصف وإن‎ 
مثال‎ ٠ اقتى ثبوت ام في فرع قعندي وصفٌ آخر يقتفي نقيضة أوضده‎ 
التقیضر : اسح ركن في الوضوه فیسن لت کالوجه! ۳ فيقول العادش‎ 
. ۲۳! السح في الؤضوء فلا يسن تثليثه كمسج ا‎ 


للا قوله (بمقتفئ نقيضي/ أو صد لاختلاف احکم) کل من ن الثلائة منصوبٌ 
٠‏ والأرّلانِ مضاقان إلى مثل ما أضیفت إليه الثلاثُ وهو ظاهر . قوله 
لماص أي قضده الا الط 

قوله (إى غيره) تعلق باخروج؛ : وضمير «غيره؛ راجعٌ إلى ما قصد . . الخ) فقو 
فهومعرفةٌ صحة نظر العترض في دليلءه . قوله (بأن القصد) أي قصد المعترض 


الجماهير . «التيسير»ء (۰)۱5۸/۳ اختصر ابن الحاجبة (۰)۲۷۵/۲ «الأحكام؟ 


)شرح الكركب؟ (۳۱۸/۹). 


لکنھم اختلقوا في استحجاب لب سع 
2 برك قاله الجمهوز - (حائية 
اش OT‏ 
,8 الفتي» (۲/ ۳۹۲). 
ur ۲۹‏ 


لا ل E‏ 
اي ومثال الضد : الوتر واظب عليه الي كى يج4( ؟ كاتشهدء را 
العارض : مؤقتٌ بوقت صلاة من اي زب + 

وأما المعارضةٌ بمقتضئ خلاف الحكم قلا تقدح قطما لدم فا 

الستدل كما يقال : ٠اليمينُ‏ الحَموسُ قول يأئم قائله فلا يوجب 
کشهادة الزور؛ ٠‏ یقول مار :قل مک لالب حي سب 
التعزير كشهادة الزوره. 


1 


للاك والختار قبول الترجيح + ا کک کک ا sas‏ 
آذآ[ | لاس 
ام (والمختار) في دفع المعارضة المذكورة زيادة عل دفعها بكل ما يعترض به على 
الستدل ابتداة (قبول الترجيح) لوصف الستدل على وصف العارض بمرجح 
ما يأي في عله لتعين العمل بالراجح'" . 
وقيل : «لا يقبل لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن ٠‏ لا مساواته 
لظن الأصل لانتفاء العلم بها » وأصل الظن لا يندفع بالترجیح» . 


له قوله (زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على الستدل ابتداء) أي كدفعه قول 
العارض في تثليئه مسح الرأس بالفرقي بابداء خصوصية في الأصلٍ لأجلها 
امتنع التثليث ۰ وهي أداؤه إلى إتلاف مالية الخ . 
قوله (بمرجح ما يأتي) أي ني مرجحات القياس من الكتاب السادس ٠‏ 
قوله (وقیل : لا يقبل لان المعتبر في المعارضةٍ حصول أصل الظن .۰ . الخ) 
رده شيشا الكمال يها حاصله : أنه لو صح هذا الدلیل لاقتضئ منح قبول 
الترجيح مطلقًاء [لأن الترجيح إنما يفيدُ رجحان ظنٍ على ظن . وذلك خلاف 
الإجماع/ عل قبول الترجيح مطلقًا]! ”570 , 


سبي ساب سب رمس صب 


a FHI 
مایین معکوفین ساقط من (ج+‎ )۲( 
ووو‎ 


ييف وه لا مج الإيماء إليه في الیل ولا یقومالاطع على خلافه 1١‏ 
وفاقاء ولا خير الواح عند الاکت + و تس 
الاصل فاص من عينٍ أو جنس ؛ 


8 


اواج (و) المختار بناء! عل قبول الترجیح (أنه لا يجب الإبماءإليه في الدليل) ابتداة . . 
وقيل : «يجب لأن الذليل لا يتم بدون دفع العارخی» ا 
معارض فلا حاجة ال دفعه قبل وجوده. 24 
وهذه اه ذكرها TT Gps‏ 
أنسبُ لأنها تؤول إلى شرط في الفرع » وهو أن لا يعارض كما عذة الامدي !۳ 
هناء ووجهه أن الدليل لا ثبث المدعئ إلا إذا سلم من المعارض ۰ ١ ٠‏ 
(ولا يترم اطع عل لات لاف قرع لوا 001 لاص 
اللقياس تي شيءٍ مع قيام الب القاطع على خلافه. (ولا) وم( الوا 
خلافه (عند الأكثرا )ققدم تدهم مل اليا كي ند مب( ۱۱۰ 7 


لاال توله (لا يجب الإيماء إليه في الدليل) أي لا ترجيخ 
رصف معارضه خارجْ عن الدليل . 2 
ا (وهو أن لا یعارض) 0 


و 
ام (ولیساو) الفرع (الأصلّ. وحکمه حكمّ الاصل فيا يقصدٌ من عين أو 
جنس) أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأولٍ؛ وعينٍ الحكم أو جسه 


بالسبة إلى الثاني( . 
مثال الساواة قي عين العلة قياس التبيذ على الخمرٍ في الحرمة بجامع الشدة 
الطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعًا لا شخضًا . 


ومثالٌ المساواة في جنس العلة قياس الطرف عل النفس في ثبوت القصاص 
بجامع الجناية . فإنها جنس لإتلافهما ٠‏ 

ومثال المساواة قي عين الحكم قياس ال 
القصاص فانه فیهم| واحدٌ ؛ والجامعٌ كون 

ومثال الساواة في جنس الحكم قباس بضع الصغيرة عل مافا في ثبوت الولاية 
للاب أو الجد بجامع الصغر فان الولاية جنس لولايتي النكاح وا لمال" . 


تقل علل القتل بمحدد في ثبوتٍ 


اغىق 


الث قوله (اي خلاف الفرع) أي خالفة الفرع الأصل في الحكم فلا يصح الیش 
حین لأنه في مقابلة القاطع . 


(۰)۲۹۶/۳*الحصول»(۵/ ۰0۳۷۱ اغتصر ابن الحاجب؛ (۲/ ۰)۲۳۴ 
شرحالکر :۸/۵۱ ۳ 
(۲) اتفق العلماء على وجرب القصاصي في القتلي العم العدوان مق ولكنهم اختلفوا في وجوبه ف 
به قالهالجمهور؛ ثاليها: عدم الوجوب؛ قال 
«للغتي» 074/01 
3 كته ری کال 
: ليس له ذلکن 


رئ فان حالف فد القياس - با و 


عن الفرع في الأول ؛ وانتفاء حکم الاصل عن الفرع في الثاني + عان آناشتراط. ۱۰ 
المساواة في العلة مستغنئ عنه با تقدمٌ من اشتراط وجود تام العلة في الفرع 4 
ولو قال هناك : امن عينها أو جنها المقصود بالذكر هنا لق به مع ال 
من التكرارء ومن الوقوع فيا غدل عنه هناك من لفظ *الساواة6 7۰ 
وعبارة ابن الحاجب : أن يساوي قي الغلة غلة الاضل قبا یقصد من عن آو 
جنس » وان يساوي حکمه حکم الاصل فا بقل من عي 0 


لاله توله (فان حالف الذکور) أي الفرغ أو عکمه تا ذكر آي الاصل 


ذكرء أي فيما بقصد من عينٍ أو جني RIB ٠‏ 
فوله (ني الأول) أي غالفة الفرع الأصل. وقوله (في الثاني 
الفرع الاصل. ۱ E‏ 


واعلم أن التقسیم إلى العين والجنس لب 
المساواة هنا + وبعضته من وجود تمام اله 
قوله (القصود بالذكر هنا) | 5 7 
للمساواوني عبن احکم وجنیو ا 
a‏ 


ج 


بالخالف يبان الاحاد؛ ولا يكون منصوص 
ز دلیلین ولا 


ال (وجواب المعترض بالخالفة) قبا ذكر (ببيان الاتحاد) فيه مثاله: أن یی 
الشافعي ظهارَ الذمي عاك ظهار السلم في حرمة وطء ار !۰ فيقول اطتفي : 
#الترمة في الم تمي بالكفارة ٠‏ والكاقرٌ لین من أصل الكفارة إذ لا يمكنه 
لصوم منها لفساد نيتها فلا تتهي الحم في حقه. فاختلف کم فلا يصع 
القیاس»!۰۲۳ فيقول الشافعي يُمكته الصوم بأن يسلم ويأتي په ء ويصح إعتاقه 
وإطعامه مع الكفر اتفاقًا فهو من أصل الكفارة فالحكم متحدٌ والقياس صحيحٌ؛, 
(ولا یکون) الفرعٌ (منصوضا) عليه (بموافق) للقياس للاستغناء حيتي 
بالنص عن القياس (خلاقًا لجوز دليلين)!" مثلا على مدلولٍ واحدٍ في عدم 
اشتراطه ما ذكر لما جوزءٌ . 


الال قوله (بموافق) أي بنص مواق . 
١ ۹‏ قوله (خلاقا جوز لین مثا عل مدلولي واحي . ... الخ) هذا ما ثقله في 
شرح الختصر عن الاکثر . وئقل الأول عن البعض . ورجحة هنا [لقوة دلیله 
کی کر سج اشا أن 
پکون حکم الفرع منصوضا عليه ٠‏ ء أي لا مع حكم الاصل ‏ فلا ينافي قوله فيا 
مر «وآن لا یکون یل حکمه شاملا لحكم الفرع» . 
وج رای رم وجه داب 6 


الحتاج» (۰۱۰۹/۱۰ ۰۲۳۳۳ «الفتي+(۱۰/ 445)- 
( تداس ری ا ریگ 


اا ويفيد القياس عنده معرفة العلةء (ولا بمخالفي) للقياس اتقام 
القیاس (إلا لتجربة النظر) فان القیاص الخالف صحيحٌ في نف و 


قوله (إلا لتجربة النظر) اي ورین الذهن؛ ورياضته على 
في المسائل . وقيل : ال م ؛ أي نظرًا إل أن هذا | 

بالفباس علل أن قوله : «ولا یقوم القاطمٌ 
"ولا بمخالف» , فلو اقتصر عل ذاكء وذکر الا 


للات ولا شقدتا على حکم الاصل ۰ وجوه الإمامٌ عند دليلٍ آخرٌ؛ .. . 
سے 
القن (ولا) یکون حکم الفرع (متقدمًا على حكم الاصل) في الظهور ۲ كقياس 
الوضوء عل التيمم في وجوب البة فان الوضوء تعيد به قبل الهجرة. والیمم 
انیا تعد به بعدهاء إذ لو جار تقدمّه للزخ ثبوث حكم الفرع حال تقدمه من 
غير دليلٍ : وهو متنع لائه تكليف با لا یعلم . 
تعم ٠‏ إن ذكر ذلك إلزاًا للخصم جاز كما قال الشافعي للحنفية «طهارتان 
أنئ تفترقان لتساويهم! في العنی»(۳. 
(وجوزه) أي جوز تقدمة (الإمام)' ۲۳ الرازي (عند دليلٍ آخر) ب 
حالة التقدم دفعًا اللمحذور المذكور بناءا عل جواز دليلين أو أدلةٍ على مدلولٍ 
واخد وان تأر بعضهیا عن بعضي كمعجزاتٍ النبي يَف امتأخرةٍ عن المعجزة 
القار 


(۱) قاله الجياهير . «الأحكام؛ ( ۰)۲۲۱/۳*البحره (۰0۱۰۹/۵+شرح الک واکب+(6۱۱۱/4: 
(۲) «الأحكام؛ للآمدي (۲۲۱/۳). 
(۳) «المتحصرل» للإمام الرازي : (۳5۱/9). 


0 رل للرازي . 
0 اميل الحافظ ابن كثير . رحمه الله تعاك . في تفسير 
)5 الاصح كما قال الحاقظ : وقيل : أنها كانت 5 


السيرة (17/4)» وبه جزم خليقة والطبري . (قتح الباري : 64۹۵/۷ ۰ 
(09 أي في اغزوة ریس سته سب وهي روت بني امصطلق ‏ «قتح للباري» 0919/10 
تم القرطي» 0015/50 


ات ولا يشترط ثبوث كيه الم خلاقا لقوم؛ و 
OT 5‏ 

اوه (ولا يشترط) في الع (برث حكمه ال جل خلاقا و | 
يشترط ذلك ؛ ويطلب بالقيا. تفصی قالوا: «قلولا العلم بورود مر 
الجد جلة لا جار القياس في توریهمعالهوته۱) 05 
ورد اشتراطهم ذلك بان العلماة من الصحابة وغيرهم تسوا دنب علي 
حرام؛ على الطلاق والظهار ٠‏ والإيلاء بحسب اختلافهم فيه. ول بوجد فيه 

نص لا جل ولا تفصیلا. او 


وله (للزم ثبوث حکم الفرع) آي ظهروه» فیوفق ما مر . 
المضمر قيما قاله . 


قوله (بحسب اختلافهم فیه) اي هل جرمتة كحرمة | 
مالك" او کحرمة انظهار فيتفي يكفارته كا 1 
كحرمة الإيلاء فيجب فيه كفارة پم کالر جح ع 


(۱) قاله أبو هاشم الممنزلي لائ للجياهير. 
(۰)۲۳۳/۷ «الحصول» (601/0) ٠0‏ 
() «حاشية الدسوفي؛ (۰)۳۸۱/۷ || 


. ولا انتفاءٌ تصن أو إجماع یاه خلاًا للغزالي والامدي‎ E 
سے‎ 
اخ (ولا یشترط في فن اا نم ارجا یوافقة)' في حکمه, آي لا‎ 
یشترط انتفاءٌ واحد منهياء + بل تجوز القياس مع موافقهما أو أحدهما له (حلوق‎ 
ری" والآأمدي'") في اشتراطهیا انتفائهها مع تبويزهما دليلين على‎ 
مدلولي واجدٍ نظرًا إل أن الحاجة إلى القياس ِا تدعو عند فقد الت والإجاع‎ 
ون[ تقّع مسال ی‎ 


تم عط سم في 
منصوضا» . 

سر کے ےن 

لیب قوله (السابی) أي أوائل القياس . 

قوله (نعم؛ في نفي المصنف اشتراط انتفاءِ النص ... الخ) قد نقل في شرح 
المختصر عن الأكثر ما هنا من نقي الاشتراط مع أن الزركشي”*) جع بينهما باه 
فا في افرع نفسه . وهذا في النص عا مشيهه . قال العراقي : «وفيه نظرٌ ؛ وكيفت 
یتخیل أن النض على مشبهه يمنع جریان القياس فيه ؛ وهل النص على مشبهه إلا 
النصٌ عل أصله/ الذي هو مشبهه . وذلك مقنضي للقياس لا مانع من . 
(1) وبه قال الزركثي في «اليجره (۱۰۸/۵) 


(؟) عبارته رحه الله في «المستصفی۲۹/۲(۲) : «أن لا یکون الفرع متصوضا عليه: فإنه انا 
يطلب الحكمْ بقياس صل آخر فيها لاانص فيه 


(۳) عبارته رجه لله ني الاحکام» (۲۲۱/۳): «أن لايكون حكمٌ الفرع منصوضًا عليه وإلاقفيه 

3 على المنصوص . وليس أحدهما بالقياس عال الآخر أو من العکس: وهلا 
رف حلافا بين الأصولين في اشتراطه». 

(4) رفع الحاجب عن «ختصر ابن الحاجب» للتاج السبكي : (5/ 6۳۱۰ , 


(5) أي في شرح الجوامع» 248/50 
0 «الغيث افامع» للعراقي :(/ +050 . 


3 [ الرکن الرابع : اليل ] ج 


الرابعٌ العلةء قال أهل الحتي : اعرف وحکه الاصز با د 
خلافا للحنفية . وقیل : لو با ریت E‏ 2 


لين (الرابع) من أركان القياس (اليلة) رف معناها حيدم أطلقت على تيء في 

أئمة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتي (قال أهل ات۲۱6 e:‏ 
للحكم» فمعنى كون الاسکار عل e‏ 
كالخمر والنبيذ . 


للل نحاصله أن ْح الزركشي بم ذكرة بين الكلامين لا بصلح جمقا» ۶ 


بینهما ظاهرةٌ كما أفاده کلام الشارج» + av‏ 
قوله (ينبني عليها مسائل) بان منها: مجي» الخلاف قي ثبوت > 
بها أو بالنصّ . ومنها : جواز كونها حکیا شرعيّاة ۰ 


قوله (هي امعرّف للحكم) قد قذم الشارح أي العلا 


() أي آهل النة. شس الكركبة 0 
() «لاسکام» اندي (۱/ :۱ 
رح 


التق (وحكم الاصل) على هذا (ثا. بها لا القض( ۱ خلاقًا للحنفية) في قوهم : 
«بالتص لأنه المقيدٌ للحکم»(۳. قلنا : لم بقيد کون عله اصلا يقار 
عليه» والکلام في ذلك ۰ والفید له هو العلة» إذ هي منشأ التعدية المحقّقة 


اللقياس . 
(وقیل) : العلة (المؤثّر بذاته) في الحكم بناء علن أنه يتيع الصلحة والمفسدة: 
وهو قول المعتزلة!؟؟ ‏ 


م تست 
لا قوله (عل هذا) احترز به عن بقية الأقوال . فلا جيء قيها خلاف الحنفية. أو 
عن مجموعها لاحتمال مجيته عل الأخير منها وان ل يقل عنهم قيما أعلم . 
قوله (قلنا: م يفده بقيد کون عله أصلا . . . الخ) أي فلیسا معرّفين لشيء 
واحد من جهة واحدة عل أنه لا حذور في اجتماع معزفین لشيء واحد عند من 

جوّز اجتماع أدلة عل مدلولٍ واحدٍ . 
قوله (وهو قول المعتزلة) بوه على آصلیهم الفاسدين أعني: اخسن 
والقبح/ العقليين » وقوهم : ان الحكم حادث» بناء على نفیهم الکلام النفي . 


(۱) قاله امالكية والشاقعية . «البحر؛ /١(‏ ۰0۱۳۰ «الاحکام؛(۳/ ۰۲۲۱۸ اختصر ابن احاجب» 
۳۳/۳ 


۹ أيضا ‏ افواتحالرحوت؛ (۲/ ۰۲۵۱۵ «شرح الک رکب» (4/ ۰6۱۰۲ 
الأحكام؟ (۰)۲۱۸/۳ ٠‏ وعيد العلي في «فواتح الرحوت» (۲/ ۰0۵۱8 واب 
المختصرة (۲/ ۰03۳۲ وابن النجار في اشرح الکوکب؛ (4/ 1١1‏ ) لاف 
لفتي». وا أعلم . 


(۳) المعتمد لأبي الحسين 45/7) + قال الإمام في «المحصول» (۰/ 157 ) «فهو باطل من وجوه 
آریعق...۰. 


ت۳5 


له قوله (وقال الغزالي : اهي || 9 

الغزالي كغيره من الأشاعرة قدیم كج لني يه ۰ ا "۱ 
قوله (وإن مراد الحنفية) أي في قوهم : احکم الاصل ثابت بالصی» . 
داد درب وا ا 


لإحكم والصالح تفضا لاوجوتاه كما يقؤله لمعتزلة؟ ٠‏ . 


)١(‏ «المستصفئ» للغزالي ۲(٢‏ ۴۸۰). جر 
)١(‏ «فواتح الرجرت» لعيد العل الالصاري : (1/ 0818 
(۳) «الأحكام» لاني (۰)۲۱۸/۳ 

2 طشر این اجب رہز )رای 


له قلت : مرادهم سكا يشير إليه كلام الصنف فيها يأني أنها مشتملة على یکم 
ومصالح مقصودة للشارع من شر احکم. لعو" تلك الحكم والمصالح 
غلبا" لا أنها تابعة لا في الوجود حتی تكون علة غ اعثة له تعال . كما 


تقول العتزلة» وما ورد مما يخالف ذلك كقوله تعا وما خلت ا 
وآلادن إلا 6" وقوله: $ ت کنبنا عل بن 


إسرتويل ۰۳4 وقوله : ما لى هم لیاوا ۰۱۳42 محمولٌ على ما 
ذكرنا من اشتمال الافعال على المصالح التي تعود علينا دون الغرض والعلة 
الغائية ‏ وعلی ذلك ميخمل كلام الآمدي السابق 


ty‏ وقد تكون دق أو را أو فاعلة امه وون ےا 
منضبطاء أو عرفيًا مطرذا ‏ وكذا في الاصی لغؤتياء أورحكها درم 


5 (وقد تكون) العلة (دافعة) للحكم ٠‏ (أو رافعة) له » (أو فاعلة. 
الدنع والرفع ٠‏ مثال الأول : العدة ام دی جل الكاح من غير الو و 
ترفعه كما لو كانت عن شبهة + ومثال الثاني : الطلاق فانه يرفع حل الاستمتاع” 
ول دة رز ارم ا ام 
ویرفعه إذا طرأ عليه لذ 


يقيًا) وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف ۶ 
عرف أو غيره: (ظاهرًا منضبطا) کالطعم في باب الرباء (أو) وصفًا ( 
مطرةا)' لا ختلف باختلاف الأوقات كالشرف والختة في الكقاءة () 


# قوله (دافعة للحكم : أو رافعة له) أي دافعة . أو راقعة ته 
قوله (ولا يرفعه) أي التكاح ٠‏ / أو له بمعنی < 


قوله (عل عرف أو غيره) أي من لغة أو شم 
للحکم لا يُستفاد الا من الشرع . 


لا اه بو 
کے لاائ وثالثها : «إن كان العلول حقیقیا»؛ أو مركا ... ... 
القت (او حکتا شرعیا)' سواء كان المعلول حکتا شرع أيضًا كتعليل جواز رهن E‏ 
المشاع بتجؤاز بيعه» أم كان أمرًا حقيقيا كتعليل حياة الشعر يحرمته بالطلاق» الاخ (وثالشها) تكون حکنا شرعيا (إن كان المعلول حقيقيا) هذا مقن" 
وجِله بالتكاح کالید . المصئف : وفيه سهرٌء وصوابه أن يزاد لذ قوله : «وثالتها ‏ وذلك - 
وقیل : لا تکون حکنا لآن شأن الحكم أن يكون معلو لا لاعلة» . وا مر الشرعي بالحكم الشرعي خلاقاء وعل الجؤاز الراجح جل 
يجري تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشزعني؟. 5705 
وري ةي انو د ده ۴ 
روات للة معنن الثرف ولا تع أن يعرف حكم سکن ا غير قال في الحصول : «الحق اواز فمقابلة النع من ذلك امع اخ يل 


الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في المسألة . 


لا قوله (آو غیره) يعتي الأمر الحقيقي . (آو) وصفًا(مركتا)!”2 
أو) وصفا (مركيًا) ''. 


للات قوله (فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل) أي وهو إعدام | 
عل ما رده الشارح ٠‏ بأن هذا اللزوم انا يتأنئ في العلل | 
وكل من الانتفاءات هنا معرفٌ یعرف العلية ء ولا ام 


قوله (وإنما هو عدم شرط) آي لاعلة: فحاصل رد 
ا إلا فلز 


۰شرح التقيع» (ص : :۸ «الأحكام؛ 6۱۸۱/۳۱ 
اتن 


لله . 
]1 <<( 

الا قلنا : لا نسم أنه علة. وإنما هو عدم شرط » فان کل جز للعلية ولو 
سلِم أنه علةٌ فحيث لم يسبقه عيره أي انتفاه جزء آخر كما في نواقض الوضوء, 
ومن التعليل بالرکب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكانئ 
غير ولد؛ قال المصنف : «وهو كثيرء وما أرئ للمانع منه مخلضًا إلا أن يتعلق 
بوصف منه » ويجعل الباقي شروطا قيه . ويؤول الخلاف حيئئذ إلى اللفظ! . 


ال ا 
يفضّل القاتل قتليه باسلام » أو أمانٍ. أو أصلية ء » أو سيادةٍ: ومقتضی(۱) ذلك 
أن انتفاء الوالدية جزء من العلة » فالوالدية مائعٌ علةء فجعلها فيا مر 


المقدمات مانع خکم فيه تجاوز ‏ 


للاك وثالثها : «لا يزيد علل خسة» . 


ومن شروط الإلحاقٍ بها اما عل حکمة تبث 
وصلح شاهذا لانا 


اج (وثالثها) : جوز لکن (لا يزيد على خسة) من الاجزام». که یعابر 


إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في شرح المع : و- حکاه عن 


حكايته الإمام في الحصول ب سبعة». وکا صحفت في نسخته كم 
المصنف”'2. قال أي الإمام : «ولا مد ااا 
حجيته الاستقراء من قائله . 4 


وتأنيث العدد عند حذف العدود المذكر كما هنا اه 
الأصل اختصارًا , 


ال (ومن شروط الإلحاق بها) أي بسبب العلة (اشتیاها على حكمة تبعث) ا مكلف 
على الامعال وتصلح شامتا لإناطة الحكم )۲۲ بالعلة كحفظ النفوس » فانه 5 8 وهو اشتراطً تال اليل عل اة الکو أي من 
حكمة رشب وجوب القصاص على عليه من القتل العمد... .. الخ. أجل ذلك (كان مانِمُها وَضْفَا ُجوديا تخل يجكميها) كالديز'2 عل | 
4 بأنه مانعٌ من وجوب یز فانه 000 

العلل بيلك 


فان من عَلم أنه إذا قل انض منه | عن القتل : وقد يقم عليه توطينا 
تیه عل ها وهذه الحكمة تبت امكلفت ين القاتل وول الأمر عل امتالٍ 
الأمر الذي هو إِيِجِابٌُ القصاصي با 
الصا تملع شاهذا لإناطة الكو بيو لا 


5 ۱ هرک ماع ال مال بحكتهاء کون وتا وج | 
وقولّه اتبعث على الامتثال» أي حيث يطلع عليه . وسيأتي أنه يجوز التعليل ضئه إليه ليفيذ تعريفت مائع العلةٍ ياختصار عل أن ال 
بها لا بُطلع علل جکمته إنما هو ماع الإلحاق يهاء لا مانهاء 


للا قوله (أي يسبب العلة) أي بواسطتها ؛ فليس قول المصنف : بها » متعلقًا ب 
«الإلحاق» لتكون الباء للتعدية . 

قوله (اشتیاها على حكمة . .. الخ) معنن اشتماها علیها كونها دالة علیها 

إجالاء وطالبة هاء / بحیث تبقئ النفس عند ذکرها مع الحكم متشوقة إل 1 

كقولنا : الاسکار يوجب احد»: قانه مشتمل بالعنی الذکور عل ۷ 


کا ار مات 5 
| یی ۳۰۳/۴7 ار ابن الاج (۱6۲۱۴/۷ «التشيف' 


ان (و) ین شروط الالحاقي 
في جواز القصر مثلا » لا تفن الحكمة کا 
(وقیل ژ کوما نفس الجكمة) لاما المشروعغ فا کم 2000 ٠‏ (وقیل) : 
جوز بتطت ) لانیفاء الحذور»" . 
تتتی تسس 

لللتلة قوله في تن (وأن تکون ضابطا حکمة) لام «الحكمة؛ معدية لا تعلیل .اي 
يشترط كو العلة وصفًا مشتملا على حکمة: وهذا قد عُلم من قوله : اومن 
شرط الإلحاقي بها : اشنا على حكمة». قهو تكرارٌ معه . فان قلت : ذكره 
ليذكر الخلاف بعده؟ قلت : یمک ذكرّه بدون ذلك . 


اسر لسم اتضباطها . 


قوله (قیل : يجوز ان انضبطت) هو ما اقتضاه كلاه في مبحث الماسبة 
والاخالة؟ » ورجحه الآمدي”؟؟. واب الحاجب2*7. وغياه(23, 


(1) قاله الحتفية والمالكية والشاقعية والحنابلة التحريرة (؛/۰)۲ ختصر ابن الحاجبة 
۳ شرح التقیم؛ (عی ١3:‏ 4 )+ «اليحر (9/ ۰6۱۳۳ «شرح الكركب)(1/ ۰)۷ 
امام في «الحصول»(۰/  )۲۸۷‏ 
احکام»( ۰۱۸۰/۲ 
() »0۲۱۳/۲۱ 
0 ل كلقعب رم تماد ۲ 
د ۰ وال (r/o!‏ 
27 ا ما في «الإبباج؟ 75 ٠‏ ۰۲۱8 والزركشي في «الیحر؛ /٥(‏ ۱۳۳ 


لین وأن لا تكوث عدمیا في الب وفانًا للإمامء خلافا للآمدي. 


التق (و) من د ایا ل عون تانق لو 


والإضاق عدبي . 


(وخلاقا ای هذا انقلب ب 


اميل بلق ng‏ 
العدم كما ُؤخذ من الدليلٍ وجوابه» لكن الآمدي ثم 
أي المطلق» وأجاز OEE‏ 09 


قوله (كما یوخ من الدليل وجوابه) وجه هم الدليل : إضافة 
EN‏ شارة 


العلماء على جواز تعلیل الحكم TAR‏ 
الثبوني بالعدمي عل مذعبین؛ احدا :از »اه 
الع ٠‏ قاله الحنفية وبعش أصحابناء واختارهالصتف | 
(/۰)۸۹ اشرح التقیع؛ (ص :۰۲4۱۱ الیحر(۱/9 
مار لقره که 
() «الأحكام» للآسدي 2008/5 7 
0 


ام وجري الخلاف فيا جزوه عدميٌ لأنه عدم . 
وتو تعلیل العدمي بمثله أو بالثبوق كتعايل عدم صحة التضرقي يعدم 
العقلٍ لاف ل لوجر له کی خر 
بالاسکار . 
ومن أمثلةٍ تعليلٍ الثبوتي بالعدمي 
إسلافه»217 وان صح إن يقال : 
نرنه لاان فاد قد عه بار : : منفية 


(۱) اتقتق العلماء عل قتل ار 
فقتل يل نیش جن شم قال 


باخحلقوافي قل الرتد عق مذهيين» أحدهما e‏ 


TET ۲۸۲ /۱۱( التجفة»‎ ۱ 


اا «والاضان) کالب (عدمي ٠)‏ كاهو قول ایکنمی( 
في آواحر الكتاب. فقي جواز تعلیل التبوق به لاف 
ریا 5 اس ۳ 


تسل يا لامك عن كد » فإن قطع باثتفائها في صور 
فقا الغزالي وابنٌ يحي : يبت الحكم للمَظِئَ » والجدليون : « لاه , 


سس 
الي تور الیل بها لا بطلع على حكميه) كما في تعليلٍ الرباوياتٍ بلط ار 
لو د مس ای 


یال وقال المدليرن :ل كت وم عدا 


مثاله : من مسكثه عل البحر ول منه في سفينةٍ قطعت به ماف القصر في 
رز له القصرٌ في سفره هذا" 


قوله (ويجوز له القصرٌ في سفره هذا) أي على راي الغزالي وابن يحيئ الموافق 
للمعروف عندئا . 
الصتی إذ حك وجوب الاستزاء لتحقي براق ارت 
ی فيها لا البراءة متحققة فيها بدون استبراء . وليس 
الحكم في ذلك مطرذاء بل قد رجح في كمّن قام من الثوم مت 
بيده لا یکره له غمسُها في ماء قليلٍ قبل غسلها ثلانًا : خلافا لإمام الحرمينٍ : 
وعلك رأي الغزالي من ثبوثٍ الحكم فيما ذکر يجوز الإلحاق كالإلحاقٍ الفط 
بالقصر للمظنة مر من ائه يُُشترط في الإلحاق بالعلة اشتماهًا على حكمةٍ 
شرط في الجملةٍ . أو القطمٌ بجواز الإلحاق . 


سل 

.0118/1( رحه الله سنة 5 48 ده. اتپذیب الأسياء؟‎ ١ 
والشافعية والحتابلةء وقال الخنفية: الع ما ين بحا ك في اجب "ی‎ 
۰ 0010/۴0 اللحاغ»1/ ۳14( «للفتي؛‎ 


ي 


E‏ والقاصرة متها قوم مطلقاء وف إن م تكن 
والصحيحٌ جواڑهاء وفائدتها : : معرفة اسب ومع 


اخ (و) ال (القاصرة)' 00 5 
بعلل بها (مطلقًا . والحنفيةٌ) متعوها (إنْ لم تكن بت أو لماع لوا 1 
جیما عدم فائدتها . تاه نع ۴ 
وحكاية القاضي أي بكر الباقلاني الانفاق عل جواز الا باص عة 
بحكاية القاضي عبد الاب الخلاف فية كنا أشاز إلى ذلك الصتف: 
E‏ 
(والصحيحٌ جواژه) مطلقا (وفائدما ۳ 
نکر ادعی للقبول. (ومنع الإلحاق) بمحل مغلوفا حيث با 
وصف سعد ُمارضيها له ما ل ينبت استقلاله باي 


الاعتراض بدونها عل من قزر الغائدة المذكورة بأنه | 
امتناغ إلحاتق فرع يمل معلويا لاتطاتهة 2 


(۱) انفن العلماء عل جواز التعثبل بالعلةٍ القاصرة إن كانت 


"لاحکام»(۳/ ۰۲۱۹۲ واب | 
(mv‏ 


عند قطي الال 


03 


OE GES. 


8 5 ها ما بّطه تر : (ولا عي )أي للدلة ا 
دليل يبت به ان الوصف التعدي مستقلٌ بالعلية لا جزء لتصح التعدية . وین صُوَر بقرله : (ولا مشق ا 


امک ٠‏ أو جزاه الخاصٌ) بان لا د غب » (او وَضلَّه 
ولا ینافی هذا ما سيأي في الترجیحاتِ من أنها إذا اجتمعا قدمت على قولٍ» يصب یه غوزهلامتحالةالتعدي حع + 


ی اتف لاک خکتینممارضتین كياسيان . ما الأول : تعليلٌ حرمة الربا في لغب بکوه ذه 
ی حرمة ب بکونه ذهب 


لب قوله (لزيادة اناطعا | ا( 
2 لبذ مدا 


الخ ليخرج اللازم اه 5 


سر 


وخرج امه و ماز خرس فلا 


التقض فيا ذكر بروج النجس من 1 


U 
0 و ونحوه و‎ 
2 E بل" تلد (باخروج منهیا) أي لا روخ منیا جزء. ويعني الخارج ذاتٍ سبپ نا‎ 
سا‎ TR 


ها الخروج . 
الا رل (یشجرد الاسم اللقب) المراد باللقب ما ليق ۾ 

بدليل کا ٠‏ أو اسم جنس أو م سدرًا 

عن الأولين في مسألة : «المفاهيم إلا اللقب حجة لغةا. ١.‏ 


خرّا كالمشتد من ماه العنب یناءا على ثبوت الا 
لل 


الك (آما المشتق) الأخوذ من الفعل کالسارق والقاتل (فوفاقٌ) صحة التعليل به. 
(وآما نحو الأبيض) من الأخوذ من الصفة كالبياض (فشبه صوري) . وباي 
الخلاف فيه 


لي قوله (المأخوذ من الفعل) مع قوله (المأخوذ من الصفة) يجوز أن يكون الراد - . 3 و 2 
الفعل النحوي . والصفة العنوية» ولا مانعء إذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة وقوعه) كما في اللمس والس والبول الماع كل منها من مدع 


الاشتقاق ؛ وآن لا يكون المراد ذلك بل المراد بالفعل اللغوي وهو الحدث (و) جرّزه (ابن فورك والإمام) ”'' الزازي (في) 
الصادر باعتبار فاعله : وبالصقة المعنئ القائم بموصوفها بغير اختيار كالبياض 
والسوادٍ ل «لأبيض والأسود؛ . ووجه کونا ونحوها من الشبه الصوري: 
أنه لا مناسبة فيها لجلب المصلحة أو لذره مقسدة . 

قوله (قوفاق) منوع. قفي التقريب لسلیم الرازي حكاية قول بالنع» ع الال قوله (لحکم الواحد) أي بالشخص إذ الواح بالنوع يجوز 
عليه الزركشي' ١‏ / وغيره . أشخاصه بلا خلاف كتعليل جل قتل زيدبالردة دوع 

قوله (وسيأتي الخلاف) أي في مسالك العلة , قوله (وبالاستتباط أيضًا) أي باستتباط العقل 
بالعلية . 


(1) انقق العلماء عق جواز تعليل حکم واحد بعلل مت 
بالتوع إذا كان له صور كتليل قل زيد برلاته ٠‏ وة 
رلکنهم اختلفوا قي جواز تعليل صورة واحدة 


سلا پحیضهاه وإحراتهاء, 
أحد السبيلين ٠‏ وزوال عقا + وه 
(۱) عباوت ) رحه اه تعال ۰ قي اشرح جع الجوامع؟ (0۹/۲) + «وحکايةٌ الصلف ین 
الاتفاق عنوع» قفي «التقريب» لسليم الرازي حكابة ول يملع الاسم 


اليو وحکی ابن الحاجب"۱" عکس هذا آیضا. أي الجواز تي المستنبطة دون 
التصوصة لأن التصوصة قطعية فلو تعددت لزم الحال الاتي: بخلاق 
الستنبطة لجواز أن تکون العلة فيها عند الشارع مجموع الاوصاف . وأسقط 
الصنف هذا القول لقوله : «۸ أره لغيره؛ (۲۳. 


للاك قوله (لان المنصوصة قطيعة فلو تعددت لزم الحال الاي) سیعلم جوابه من 

جهة الجنمهور من قول الشارح : «وأجيب من جهة الجمهور . . . الخ۰۱ مع آنا 

لا سم أن المنضوصة هنا قطعيةٌ لا في مقابلة الستنبطة لا في مقابلة الظاهر . 

قوله ( بخلاف الستتبطة لجواز أن تکون العلة عند الشارع مجموع الاوصاف) 

قيل : لوحظ في التعليل الرد على الخصم وإلا فهو لا يناسب المعلّل ‏ وقد عله 

غيره بأن المستنبطة وهميةٌ فقد يتساوئ الإمكان تي جميعها ولا يمكن أن لا بعل 

شيء منها علة لبقاء الحكم بلا علة: ولا يمكن أن بعل الكل علة واحدة 
للبوت الاستقلال في محال أفرادهاء قنعيّن إمكان التعليل بكل منها . 


تعليل الحكم بعلت أو عل كل مسق 
٠‏ ورامُهها : عکله. وغتاز الإمام وة 


دق 0 ا ر داضت 
رحه للبرهان» وقد استفریت حكايه؟ + 


لت رمت اما اسرتین: ورتا ملق و٩‏ يجوز في ال 1 
والصميع اتب 0 


3ه ( 
لوقع ولو نادرًا لكنه لم يقع»!! ٠‏ وأجيب عق تقدير زوم بت عدم الوق 


واسند بها تقدم من أسياب الك و اش 


الستند إلى واحد منها غير الستند ال آخحر وان اتفقا نوغا . 


(وقیل : يجوز في التعاقب) دون المعية للزوم حال ها 
الذي يوجد في الثانية -مئلا - مثل الاول لاعینه۲۳. 7 


4 
(والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقًا للزوم الحال 
النقيضين) فإن الشيء باستتاده إل كل واحدة من علتین: 


الموجود بالأوك . ومنهم من قضر المحال الأزّل على آلمية .. 


ال وأجیب من جهة الجمهور بان احال الذکور إن يلزم في العلل العقلية المفيدة 
لوجود المعلؤل : فأما الشرعية التي هي رات مفيدة للعلم به فلا . وعلى الع 
خیث قیل به فا يذكره المجيز من التعدد إما أن ال فيه : العلة جموغ الامزین 
ثلا أو أحدهماء لا بعینه كما قبل بذلك , أو يقال فيه : بتعدد الحكم کا تقدّم 
عن |مام الحرمين ومال إليه الصنف . 


للاي قوله (فأما الشرعية التي هي مُعَرّفاتٌ مفيدة للعلم به فلا) أي فلا يلزم فيها 
الحال المذكور من الجمع بين النقيضين. وتحصيل الحاصل لكن قد يقال: إن 
الثاني لازم فيها بناة! عل/ تفسير العرف بما يحصل به التعريف [ ويجاب بأن 


لات والختا وقوع حُكمَين بعل ابا كالسرقة للقطع والفرم» ون ٠٠‏ 
كالحيض للصوم والصلاة وغيرهماء وثالئها : «إنلم يتضاداء. 


لطس سدم 
ااج (والمختار وقوع حکمین بعلة إنبانًا كالسرقة للقطع والفرم) حين بتلف که 
المسروق أي لوجوبهما (ونفيًا كالحيض للصوم والصلاة وغيرها) كالطواف» 
وقراءة القرآن ؛ أي لرمتها!'؟ . 
وقيل : «يمتنع تعليل حكمين بعلة بناءا عل اشتراط الا فيها. لان 
مناديتها لحكم تحضل التصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم 
تحصيل الحاصل»'"؟. وأجيب بمنع ذلك وسنده جواز تعدد كك في السرقة 
درب علبها التطع زجز ها و نا 0 ذا 


+ علة 
ووجوب الفرپ : فجر يوم من من مانا ١‏ 
ووجوب الصيح . وتعبيره بالوقوع قد يقتضي الجزم بالجواز : 
الرجوح من تفسير العلة بها مرّ ٠‏ 38 
(۱) فال خیم . «الأحكام»(7/ :)71١‏ #غتصر این الحاجب 0/1 

اشر الكوكب» (001/4. 
(1) قاله بعض الأصوليين . «الأحكاب»(/ 2111 
(۳) عبارته ني «المخنصر» (۲۳۸/۲) «والمختار جواز : 

الأمارة فاتفاق» . 
(4) مثل الآمدي في «الاحکام» (۳/ ۰0۲۱۰ وال 


gt 5‏ 
لا توه ا ا شرع .> > س | و اة سس | 
سس کے 

ال (وثالتها) : #تبوز تعليل حكمين بعلة (إن لم يتضادا) بخلاف ما إذا تضادا وچ (ومنها) أي من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا يكون ثبوها. 


کالتایید لصحة البيع » وبطلان الاجارة» لأن الشيء الواحد لا يناب حکم الاصل) سواء فترت بالباعث. آم العف یت ی ۳ 
اتضادین» 000 7 امعرف له لا يتأخر عنه” ١‏ (خلاًا لقوم)'' في تجويزهم یراب 
تفسيرها بالمعرّف كا يقال : عرق الكلب نجس كلعابه لانه متقذر فا 

إله (إن لم یتضادا) أي کالسرقة!۲۲ لوجوب القطع والغرم؛ وكالحيض لحرمة استقذاره إنما ثبت بعد تجاسته . الت 


سس ار 
لس السلا وغي رضنا . ل ول (لان اباعث عل ان ارف له لا ينار مه آي ابات ات 
قوله (لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادّين) أي بناء! على أن العلة بمعنی RON‏ ۱ تعریف العف 
الباعث كما مرّء وجوابه من طرف الختار بالمنع » وسنده أنه لا مانع من أن أن الحكم عرف قبل ثبوت علته . وکل من اللازمین حال » لکن اي إن 5 


يناسب الوصف الواحد حكمين متضادينٍ يجهتين تلفتین كالتأبيد فإنه فتر العزف بأئه الذي بحصل به التتزيق دس سر بها من شانه 
مناسب لصحة البيع لأنه ينقل ملك الرقبة والمنفعة فيقطع تعلق البائع بهاء 
وعدم التأبيد وهو افيه لاقتضائه بقاء/ العلة بههاء ومناسب لبطلان 
الاجارة لأا لا تقطع تعلق المؤّجر بالرقبة » فاللاتق ضبط المنفعة مع بقاء الرقبة حول ید اد فص و 
ليف التشاجرنبين التعاقدين » والأبيد یناف من شأنه التعريف . لأن تعريف التأخر حيتئذ للمتقدم جائز 
يعرف بهذا المعنئ القديم کالعالم لوجود الصائع تعالل. 

قوله (لانه مستقذر... الخ) فيه نظرٌ لأن الا ذا 
ولان ثبوتها مقارن لبوتهاه کی نبّه عليه شيخنا الكمال | 
للمتاخر بتعليل ولاية الأب على صغير عرض 
قبله ليس بظاهر . ولان ولاية الجنون ليست عى( 
الجنون. بل بعده» أو مقارئة له . 


9 


(1) قاله جع من الأصولين _«البجروذة/ 187 ). «شرح الكوكب؟ 004/40 . 
(۲).علّق ني اب» علق هذه الكلمة ما بلي : «مثال لعدم التضادة . 


لعفت با 
(۱) فال الجراهير . «التبسير»(4/ ۰6۳۰ «الأ 
اشر الكوكب» (004/4 


للاك ومتها: أن لا تعود على الاصل بالابطال» . . 
nk.‏ 

ال (ومنها أن لا تعود على الأصل) الذي استتبطت مته (بالابطال) ۲۱ لانر 
منشؤها فابطاها له إبطال ها کتعلیل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة 
الفقیر فإنه جوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عاك التعيين بالتغيير 


للل قوله (كتعليل الحنفية وجوب الشاة . . . الخ) أجیب من طرفهم بأن هذا ليس 
[عوذا بالإبطال» انما يكون عوذا به لو أدئ إلى رفع الوجوب ولیس]! 
كذلك » بل هو توسيع للوجوب بناةا على أنه يُستنبط من النصض معنئ یعته؛ 
كما في الحط عن المكاتب مع الإيتاء . ویْرّق بآن ما قالوه ليس مثل ذلك لأنه 
خروج عن الجنس والنوع بالكلية بخلاف الحط مع الإيتاء . 


«A /( 


یر .تیه (۰0۳۱/۸ «ختصر این احاجب» (۰0۲۲۸/۲ «اليحرة (9/ ۱6۱۹۲ 


لان وني عودها بالتخصيص-لا التعميم-قولان؛ .. . ix‏ 


E)‏ ف عودها) عل الأصل (بالتخصيص) له( اتس قولان) 
یشترط عدعه»(۱ ۲ وقیل : «لا فیشترط ° » مثاله E‏ 
أو لثم الا" ۰ بأن اللمس مَة الاستمتاع فإنه جرج من| 
الحارم فلا بتقض اسه الوضوه كنا هر أطهر ول شا رادا بق 
عم بالعموه؟»: دن انيه 
وتعليل الحكم في حدیث أي داود وغیره: ال تین عن بیع لحم 
باليوان» بن و و س من 


0 


مأکول وغيرء كما هو أحد قولي الشافعي' 


لا قوله ( بأنَ اللمس مظنة الاستمتاع) يعني ال ببب ثوران الشهوةا 3 
)١(‏ قاله الشائمية والحنابلة . #الأحكامة (۰)۳۱۱/۳ «لحره (۶/ ۰6۱۵۴ اشر 

لك 
(۲) وهو قول للشاقعية والحنابلة . «لبحره (187/8), اشن الکوک 
(۳) سور الائدة الآية : (1) أو سورة النساء الآية: 185 
2 اسم ال ر 


ورین وأنْ لا تكونٌ المستنبطة معارة 
ع قيل : «ولا في الفرع» و . 
الو لكن أظهرهما المتع'' نظرًا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع . قیل 3 

أطلق المصنف القولين وقوله : لا التعمیم» أي فإنه يجوز العود به قولا نه (و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تكون الستبطة) مها (معارضة 
واحذا كتعليل الحكم قي حديث الصحیحین : لا تم أحدّ بين این وهو بمعارض منافي )۱۷ لمفتضاها (موجود في الأصل) إذ لا عمل نا مع وجوده إلا 
غضبان» 0 بتشویش الفکر » فانه يشمل غير الغضي أيضًا . بمرجح. قال الصف" : «مثاله: قول الحنفي في نفي ابیت في 0 
رمضان: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل: فيعارضه الشافعي 

اي ل 202020200202000 فيقول: صوم فرض فيحُتاط فيه ولا يسنن عل السهولق!9؟؟ 


لالت قوله (وأن لا تكون الستنبطة معارضة...الخ) قيّد ب 5 
المنصوصة أو الجمع عليها: إذا قازنتها الاخرق فثلها کاللسی! 
نقض الوضوء؛ لا تعارض بها لا۵ الشازغ جمل كلا ميه 
بخلاف مظنونة الجتهد؛ ‏ بظهور أخرئ لها يب الوق 
عورمت باخریبترقف ا ا 
قوله (صوم عين) أي صوم فرض عين . قوله , 
العارض- منافيًا) أي لأنه لا منافاة بين - 
الأول / بقتفي سَنْ . التثليث ٠‏ والثاني عدت ۰ ٠.‏ 

0 
اشح الكركب(7101/8 ياه :رد 
(۲) أي في رقع الحاجب عن اغتصر ابن الله 


۳3 


(۱) وكذاعند الحخابلة«المغني» لین قدامة (8/ ۰6۸۱۳ ودتفة المحتاج» (5۰۱/۵)- 
(۲) روا لباري في «الأحكام؛ : باب هل يقضي الفاضي أو يفتي وهو غضبان: ٠291880‏ 
٠‏ ومسلم في الأقضية ياب كراهة قضاء القاقي وهو غضيان : (4478) . 


وم 7۷ 


لافقا 


الو وهذامثال للمعازض في الجملة وليس منافيا ولا موجوذا في الاصل . 
(قیل : هولا) ني (الفرع) أي ویشترط أن لا تكون معارضة بمنافٍ موجود 
في الفرع أيضّاء لأن القصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ٠‏ ومع وجود 
المناق فيه الستند إلى قياس آخر لا قال المصنف : «مثاله : قولنا في مسح 


الرآس : الوا امجن مه کی ارچ ار الخصم 
فیقول : : مسح فلا ی يسن تثلیله کالسح على الخفين؛ . وهو مثال للمعارض في 
الجملة ولیس منافیّ , 


وانیا ضمّفوا هذا الشرط وان يثبت الحكم في الفرع عند انتفاه لان الکلام 
في شروط العلة : وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقذم آخذه من قوله: 
«وتقبل العارضة فيه...الخ؛ ولا يقدح قي صحة العلة في نفسهاء وان قيّد 
كما سيأن فلا يشترط انتفاؤه ويجوز أن 


المعارض ب «المائي» لأنه قد 
يكون هو علة أيضًا بنا:ا على جواز 


اة ونکت عن أن بقول هنا : «ولا موجوذا ني الاصل؛ إذ ليس الکلام في کونه 
فيه » بل في كونه في الفرع ٠‏ وهو موجود فيه , 

قوله (ولا يقدح في صحة العلة قي نفسها) أي قهي صحيحة في نفسهاء 
ولکن تخلف الحكم [لعارض-فلا ينافي قوله فيها مر «وتقبل العارضة فيه - 
پقتضي نقيض أو ضد احکم ]217 عل الختار . 
ك سبياتي) اي قريبا في قوله : «والمعارض هنا...الخ؛ وسيب له 


را وان لا محال نضا أو إِماعًا :ولا تن زيادة عليه نت الزيادة. 
مقتضاه وفاقًا للآمدي 


سل لل ضضض 00 
اخ (و) من شروط الالحاق بالعلة (أن لا تالف نضًا أو إجاعا) لأب مقدمان 

عل القیاس"۰۲۱ مثال خخالفة النص : قول الحنفي: : هراد ما تا فص 

aS‏ ۱۳ ود 
كح تفتها بقل اذن ولنها نکاشها بال ومثال 

خا الإجاع :ناس مل لسار 7 

الشت. فانه تالف للإجماع عل وجوب أداتها عليه . 4 

(و) أن (لا تتضمن زيادة عليه) أي علن النقي (إن نفت الزيادة 


بقیده!*۰۲ ويره أطلقه عن هذا القید . 


قوله (الشق) قا ار به في كلام الفقهاء وغیرهم؛ وا 
رو اه ۱ ۱ 


ی 
«لکح»(۱3۸/۲) در ۰ 
+ باب الولي ( ۳۸۹/۹۰۸۰۷ 
«am‏ 
۲ 


9 یتجه یناءا على أن الزيادة عل النض نسم 
للتص»۰۲۱ وهو قول الحنفية كا تقدّم . 
لا يم لت ع سر سار 
اة قوله (اي عل التص) الأول : «أي على التص أو الاجماع» ٠‏ إذ لا فرق بينهما. 
وكأنه إن اقتصر كابن الحاجب”7' على النص نظرًا للمنقول . 


قوله (وإنما يتجه) أي الاطلاق . 


۱ «رقع الحاجب؟ 087/5 
ح العضد»(۲۲۹/۲. 


انك وان شیم ید یی is‏ 
مقزا وفاقا للامام + ۰۰ تن بیس سيو ميهي 
تست تست 
اون (و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن تین( ۱) حلاقا لمن اکتفن بعل مبهم) من 
أمرين مثا (مشترك) بين القیش والقیس عليه لان العلة مش التعدية المحققة 
للقیاس الذي هو الدليل» ومن شأن الیل أن یکرن مب فكذا ما الق 
ل . والمخالف يقول : البهم الشترك صل القصو3:. 


أحدث» 2 إما EY‏ و 
واللمس ثبتت له عليه للحدث في الجملة . 


۳ 


. 


الو (و) من شروط الإلحاق بالعلة (أن لا تكون وصفا مقز! ۱ وفانًا للإمام) 
الرازي ٠‏ قال : «لا يجوز لتعلیل به خلامًا لبعض الفقهاء مثاله : قوشم : الملك 
معنن مقدر شرعي في المحل آثره إطلاق التصرفات»7' ٠‏ وكأنه نازع في کون 
اللك مقدزا ويجعله حققًا شرعًا: ويرجع كلامه إى أنه لا مقدّر يُعلل به ىما 
فهمه عنه اتبريزي" ۲۳ فيتفي الإلحاق به كما قصده الصلف . 


للا قوله (وصفًا مقدرًا) أي مفروضًا. 


قوله (وكأنه یگازع...الخ) فيه إشارة إلى تضعيف القول باشتراط ما ذكر. 
وهو كذلك: فان جُعل المقدر محقم 
الفقهاء صافحٌ بالتعلیل بالمقدّر'؟؟ کقوفم : الحدث وصف مقذر قائم 
بالاعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص”*'2. وقد يقال: القول 
بالاشتراط طريقة الاصولیین ‏ والقول بعدمه طريقة الفقهاء . 


رجه عن كونه مقدَرًا كيف وكلام 


(۱) قاله المالكية والشاقعية والحنايلة .۸ 
الكركب؛ (90/4). 
*الحصول» للإمام الرازي (8/ 6۳۱۸+ ۱ 
يجي بن علي بن محمد آبو زكرياء المعروف بالتبريزي: كان اما في اللغة٠‏ 
والتحو: والأدب. وصاحت مصتفات كثيرة مقيدة مها : شرح اخماسة ‏ وإعراب القرآ؛. 
وتفسی القرآن؛ وغيرهاء مات سنة ۲ EE‏ 
الأمثلة من ذلك في «شرح التتقيح؛ قرافي : (صی: ۲۹۱۱۳۸۱ : 


التتقيح"(ص : ۰06۱۰ لبحره(۰6۱۵۸/۵ اش 


لت ات وان لا ناو دليلها حكم افرع مويه أو حصویه على الخار . = 
والصحیخ لا یشتر ر و 


الصحای» .2 ا 


3 


ال (و) من شروط الإلحاق با (آن لا يتناول دلیلها حکم الفرع 
خصوصه عل الختار )۱۱ للاستغناء حيتت 
العموم : حديث مام : «الطعام بالطعام ر 
الطعم فلا حاجة في إثبات بوية التفاح تال قياسه عل الب الطعم 


علية الخارج النجس في نقض الوضوءء فلا حاجة للحنفي 
الرعاف عل الخارج من السییلین في نقض الوضوء بجا اطایج 
للاستغناء عنه بخصوص احدیث! ۰۳۳ والخالف یقول : الاستفتاه: 
بالنص لا يوجب إلغاءه لجواز دلیلین على مدلول واحد 
ماج وخ وه 


(۱) عند الجماهير, «النيسيرء (۰)۳۳/۹ اختصر اين 
O OID‏ ا ا 1 
(۲) رواه سلم في المساقاة: ياب بيع الطعام متا بل () 
(۳) «افداية» للمرغيناني : (6۸۳/۱. 5 
ماحد امه و 
مصياء 


E2) 


إن ولا القطعٌ بوجودها في الفرع . 8 
ا 2 9 ۳ 1 
ا (والصحيح) أنه (لا يشترط) قي العلة المستنبطة (القطع بحکم الاصل)) أما انتفاء العارض فمبني على العلیل بعلتّين . د 


بان یکون دلیله قطعيًا من كتاب أو سنة متواترة؛ (ولا انتفاء خالفة مذهن 
الصحاي )۲۱ اي الفتها له . 


لب قوله (والصحيح أنه لا يُشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الأصل) ذكره بكثرة اقدمات قربا يمحل فلا يکي 
له في شروط العلة صحيح ومناسب في الجملة لبعض ما عطف عليه » لكن سی 
الأنسب ذكره في شروط حكم الأصل . خالفته العلة المستنبطة من النص في الأصل بان عل هو يغيرها يجوز أن 


فيه إلى دليل آخر ٠‏ والخصم يقول : الظاهر إسناده إل النص المذكور., 
(أما انتفاء العارض) للعلة بالعنی الآن له (قميتي على 
0 إز-وهو رأي الجمهور- فلا بشت يشرط ساره وا | 


قوله (من كتاب أو سنة متواترة) أي وإجاع قطعي . 


لب قوله (بذلك) أي بوجود العلة في الفرع ولو قال ؛ «به» كا 
قوله (في الأصل) صلة النص. واحترز به 
الصحاي » الذي يجوز استناده إليه مع أن 


a‏ الجماهير. ۰/۴ «المحصول؟ (/۳۲۸): «غتصر این الحاجب؟ 
۲ شرح الكركب؟ (۹۹/۵). 00 


والشافية. للحفية والحابلة . «التيسير»( 09/4 
ty E‏ ۸ اک 


لات والمعارض هنا : : وصٌ صالحٌ للعلة كصلاحية الحَارَضٍ غي شاي 
ولكن يؤولٌ إلى الاختلاف کالطعم مع الكيلٍ في الب لا يناف ٠‏ ویزو 
إلى الاختلافٍ في التفاج . 
سس 

ام (والعارض هنا) بخلافه فيما تدم حيث وف بالناتي (وصف صالح للعلية 
كصاحية العارض ) -بفتح الراء- ها وان لم يكن مثله من کل وجه (غير منافي) 
بالسبة إلى الأصل (ولکن یژول) الأمر (إكى الاختلاف) بين المتناظرين في 
افرع كالم مع الكيل في ال فكل مها صالح لعلية ربا في (ولا ينائي) 
الآخر بالنسبة إليه (و) لکن (يؤول) الأمر (إلى الاختلاف) بين المتناظرين (في 
التفاح) مثلا فعندنا هو ريوي کالب بعلة العم . وعند الخصم المعارض بان 
الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه وكل منیا يحتاج في ثبوت مذعاه من 
أحد الوصفين إلى ترجيحه علل الآخر . 


للت قوله (وكلٌ منهما ماج ... الخ) أي تاج في ثبوت علته إلى ترجيحها على علة 
أخرئ في الاصل لبُرئْبٍ علة مدّعاه في الفرع . 


ان ولا يلرم المعترض نفي الوص عن 
بالفرق» ٠‏ ولا ابداء أصلٍ علل المختار . 


الفرع » وثالثها 1 
ل (ولا يلزم العترض نفيالوصت) 


مطلقًا الحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة. 7 


باب 


تال مه لا ربا يتح بخلاف ال وعرفی عل ل 
بتصريجه بالفرق التزمه وإن لم يلزمه بدا بخلاف ما إذالم 


له فوله (ولا يلزم المعترض نفي الوصف...الخ) آي كأن 
والوصف الذي عارضث به وصفّك في الأصل متف في الفرع ٠‏ 


الو (ولا) بلزمه آیضٌا (إبداء أصل) يشهد لا عارض به بالاعتبار (على المختار) , 
وقیل : یلزمه ذلك حتی ثقبل معاوضته كأن يقول : والعلة في البر الطعم 
دون القوت بدلیل الملح ‏ فالتفاح مثلا ربوي» . 
ورد هذا القول بأن جرد العارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول 
القصود من الخدم . 


للا قوله (بالاعتبار) صلة ل «یشهد» . 


a 


59559575 
٠‏ ۱0 تال نا رای را اکر این یب ۰0۳/۲۸ يف0450 


5 رن وللستدل الدفع بانع : وا + وبالطالبة 
یکن سبرّا: ۱۳ 


كن (وللمستدل الدفع) أي دقع العارضة بأوجه (بالمنع) أي 
امعارض به في الأصل كأن يقول في دنع معارضة القوت بالكيل في شيم 
كالجوز : لا شلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن و 
موزوتا أو معدوذا: oa.‏ 


م يكن) دليل اتدل عل العلية (سبنا) بان كان اسآ 1 
معارضة الشيء aS‏ 


لله قوله (في الاصل) صلة اوجود . 
قوله (كالجوز ) مثال لقوله : «شي۰۳۰ فهو 


غيره/ من مفسيدات العلة ۰ ۳ .. 


قوله (فمجرد الاحتمال قادح فيه) 
اال كوه شت ا 


ا وأعاد الصنف «الباة» لدقع إيهام عقد الشرط إلى ما قبل مدخوها معه : ومن 
آمعلته أن یقول : لمن عارض القوت بالکیل : «لم قلت : إن الکیل مؤثر» . 

(ويبيان استقلال ما عداه) أي ما عدا الوصف العترض به (في صوروً!!» 

ولو) كان البيان (بظاهر عام) كما يكون بالإجماع (إذا لم يتعرض) المستدل 

(للتعميم) كأن یی استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث 

مسلم : «الطعامٌ بالطعام مثلا بيثلِ 


فان تعرّض للتعميم ققال : افتّت ربويةٌ كل مطعوم» خرج عا نحن فيه 
من القياس الذي هو بصدد الدقع عنه إلى النص . 


وَأعَادَ الصتف الباء لطول الفصل 


ل4 قوله في المنن (ما عداه) صادق بوصف المستدل الذي نصبه وبوصف آخر بين 
الستدل استقلاله بالعلة في صورة انتفئ فيها وصف المعترض . 
قوله (كما يكون بالإجماع) أي أو بالنص القاطع ٠‏ أو بالظاهر الخاص» 
الل سي 


.. الخ) أي وتبقئ المعارضة سالمة من القدح فلا 


8 النص) أي إلى إثبات الحكم بالتص - 


)١‏ انظر : «الأحكام» (4/ 747)» "شرح الكركب»(0705/4. 
0 وی ی یل :012 :04 
I7 rrr 4‏ 


لاغ ولو قال o‏ 
الستدل» وقيل : : «مطلقا؛ » وعندي ينقطع لاعترافه وعدم الاتعكاني 


اياج (ولو قال) المستدل المعترض شکم) في هذه الصورة (مع نضا .. 
وصفك) الذي عارضت يه وصقي عتها ۰( یک ادن( کي 
يوجد (معه) أي مع ائفتاء وصف العترض عنها (وصف الستدل) فيها 
لاستوائها في انتقاه ونم TE‏ 
الدفع بناة! عل امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي صححه المصنف كا 


وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة علل عدم الكفاية الذي اق 
اچ3 هب 


له قوله (بخلاف ما إذا وُجد وصف الستدل فيها) أي جد 
باتفاق التناظرین ۳ 
قوله (علی أن عدم الانعکاس لا یترتب عليه 
الصنف بمنع کون عدم الانعکاس علة 
الانعکاس یناء! على جواز التعلیل بعلتين ٠‏ 
قوله (وكأنه ذكره تقوية للاول)» اي لا 
علة للانقطاع على القول بمتع التعليا 
هو علة للانقطاع مطلقّاء 


لت ولو أبدى المعترضٌ ما بت ای مي تعد تع اوضع وزالت فاد 
الإلغاء ما یلع خلف بغي دعو قصوره » 5 ی 
لاس سام 

ا (ولو آبدی العترض) في الصورة التي ألغئ وصفه فيها المستدل (ما) أي وصفًا 
(يخلف الملغئ سُّميّ) ما آبداه (تعدد الوضع) لتعدّد ما وضع أي بل عليه 
اللکم عنده من وصف بعد آخر (وزالت) با أبداه (فائدة الإلغاء) وهي 
سلامة وصف الستدل عن القدح فيه وهذا أوضح من قول ابن الحاجب 
«فسد الإلغاء» (مالم يُلغْ) الستدل (اخلف پغیر دعوئ قصوره . 


لب ظاهدٌ أن كلا منها ميني على ذلك فقدّم الانعکاس عله مستقلة لا مقوية » فهذا 
هو اللائق بما صححه المصنف من امتناع التعليل بعلتين: أما علل جوازه فلا 
انقطاع بنا ذكر: وبذلك علم أن عتدية المنصف مه على ما صخحه مطلقا . 


قوله (هذا أوضح من قول ابن الحاجب : : «فسد الالغاء»)۲۱ أي لأنه لم 
يفسد ٠‏ » وإتيان العترض با يخلفه اعتراف منه بصحته لكنه يزيد فائدته عما 


قرّره. 


EC 
8 ین أو دعوى من سَلّمَ وجوة الظتة ضعب المعنئ » خلاقا إن زه‎ 


۱ EA . الإلغاء‎ 

و ۱ 
لغ أو دعوی من سلم وجوة الظتة) العلل بها لوجوده (ضعف العتی) فيه الذي 
اعتبرت الظنة له بأن لم یعترض الستدل للخلف اصلا» أو تزض له بدعوق 
تصوره» أو بدعوئ ضعف معنئ الطة فيه (خلاقًا من زعمه) الاعویین 
(الإلغاء) للخلف بناغا في الأوك علن امتناع القاصرة » وق الثانية على تأثير 


لاي اق 


قوله (أو تعرض له بدعوق قصوره 
يخرجه عن صلاح العلية: وعل أنه لا جح الوم 
سیأي . وعل أن ضعف العنی/ في المظنة لا يضر ©> 
الترفهِ في السفی وزاعمٌ خلاف ذلك با 


ام .مثال تعدد الوضع ما يأتي فیا يقال : «یصح آمان العبد للحربي کار بجامع 
الاسلام والعقل فإنب| مظتتان لاظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان؛(۱۱, 
فیتعرض الحنفي”'2 ب«اعتبار الحرية معهیا فانبا مظلة فراغ القلب للنظر 
پخلاف الرقبة لاشتغال الرقیق بخدمة سیده"؛ فيلغي الستدل الحرية بثبوت 
الأمان بدوعا في العبد المأذون له في القتال اتفاقا» فيجيب العترض بأن الاذن 
له حلف الحرية لأنه مظنة لبذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والایمان . 


له توله (فیبا یقال) صلة «یأن» . ثم قد يقال : لو قال بدل قوله : «ما يأتي فا 
يقال هنا وفيما يأتي؛ لكان آخصر وأوضح. ويجاب بأن الممثل له ليس هو ما 
يقال : الخ ؛ پل هو ما يأي قيه من جواب العترض هناء واعتراضه فيم يأني . 
قوله (والعقل) الأو : «والتكليف 


الاين حجر الکي :0102/1350 
رغيناني :0308/5 


۱ 559 


i‏ ويكفي رجحان وص المستدل بن عل منع و 
وقد يعترضٌ باختلافٍ جنس الصلحة و ن اعت قاب الال 
والفرع ؛ فِيُجابٌ خصوص الأصل عن الاعتبا ...7 
اس سسسب سه 

لي (ويكفي) في دقع المعارضة (رُجحان وصف الستدل) على وصفها بمریح ‏ 
ککونه أننب من وصفها أو أشبه (بناةًا على منع التعدد) للعلة التي صخحه 
االصنف''' ‏ وقول ابن الحاجب : الا يکي" مبني علن ما رح من جواز 
التعدد ؛ فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة , 

(وقد يُعترض) على المستدل (باختلاف جنس المصلحة) في الأصل وال 

(وإن اتحد ضابط الاصل د باي فا ی . اللائط كا 
بجامع إبلاج فرج في فرج مُشتهئ طبعًا عرّم شرغال(*۰ فبعترض : 
الحكمة في حرمة اللواط الضيانة عن زذیلته وي خرمة الزئا المرب 
دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه وهما غتلفان فيجوز آن تلف <> 

بأن يُقصر الشارع الحد على الزنا فیکون خصوص معتبًا في علةاخد»۰ ۱ 

(فیجاب) عن هذا الاعتراض (بحذف خصوص الاصل 
في العلة بطري فيسلم أن العلة هي القدر الشترك فد 


خصوص الزنا فيه . 
ملل قوله (علل وصفها بمرججح) آي عند المعترض . قوله (بطریق الاو 
طرق الابطال . قوله (فيه) آي في امال ۱ 


(۱) واختارء الآمدي في «الأحكامة (4/ ۰0۳۹۳ والزركشي في« 
(۲) «غتصر التهن* لابن الحاجب (۲/ ۱6۲۷۶ 
(۳) قاله المالكية والشاقعية . «غتصر | 9 
(4) أجع 0 
0 زیر الا 


للاك وأما العلةُ إذا كانت وجوة مانع أو انتفاة شرط فلا يلرم وجو 
۳ ۳ 7 ِ تا 
المقتضي وقاقًا للإمام وخلاقًا للجمهور . 
يي ج 
اق (وأما العلة إذا كانت وجود مانع » أو انتفاء شرط) بان كانت علة لانتفاء الحكم 
(فلا يلزم) من کونبا كذلك (وجود المقتضي) للحكم (وفاقا للإمام) الرازي(۱) 
(وخلاقًا للجمهور)!' في قوهم : يلزم وجوده . وإلا بان جاز انتفاؤه كان انتفاء 
الحكم حيتئذ لانتفائه لا لا فرض من وجود مائع ‏ أو انتفاء شرط . وأجيب بأنه 
يجوز أن يكون لما فرض آیّا جواز دليلين مثلا عل مدلول واحد 
والانع كأبوة القاتل للمقتول؛ فلا يجب عليه القصاص. وانتفاء الشرط 
كعدم إحصان الزئا فلا يجب عليه الرجم . 


للا قوله (وفاقًا للإمام) أي ولابن احاجب(۰۲۳ واحتج له بأنه إذا انتفى الحكم مع 
وجود القتفي فمع عدمه آجدر . 

قوله (وأجیب ... الخ) قد يقال : هذا إنما اسب القول بجواز تعدد 

العلل : وهو خلاف ما صححه الصنف ؛ ويجاب بأن الجتهد لا بلتزم من 


لائه هادم . 


«الحصول» (۰۳۲۳/۵ وبه قال الحنفية والالكية والشافعية لیب ۰۳۷/۵ 
ن اا جب( ۲۲۲/۲( «شرح التنقيح؛ (ص : 41١‏ «التشنيف» (9191/1: 
ا رح الكركب» (4/ (٠١١‏ واختاره مب في ۱۲۱۱۳/۲۱۰ 


. مسالك العلة‎ Ei 
الأول : الإجاع؛ الثاني : التص الصریخ مثل ا العلة كذا»‎ 
. فمن آجل  فنحو كي وإذن‎ 


: 
مت . 


كالإجماع علل أن العلة في حديث الصحیحین : الإ 
غضبان»!'' نشویش الغضب للفكر. وقذم الإجماع على ال 
- لتقدمه عليه عند التعارض عل الأصح الآني. وعكس 
أصل للإجماع . 3 


لاتب (مسالك العلة) جع مسلك: وهو الطریق: 
قوله (کابن الحاجب . . . الخ) تبه به کالعراقي 


من عزو/ تقديم الإجماع إلى البيضاوي وت 1 
قوله (الآي) أي في مباحث الترجيح « 


() سبق تخريجه في شروط العلة,. 


(۳) «غتصر النتهن» لابن اجب 
6 التهاج» للب 


6 و . فلاتلا چ | امو م م ظاهرة فمقدرةٌ نحو «أنْ كان كذا»ء قالباءء فالفاء في 1 
RFE‏ يي كلام الشارع » فالراوي : 

ات (الثاني) من مالك العلة : (النضٌ الصريح) ‏ بأن لا تختمل غير العلية 
(مثل «العلة كذاء» فلسیب) كذاء EET‏ » (فنحو كي ؛ وإذنُ) نحو 
قوله تعال ويل ۰ ؤكئ لَا يَكُونَ 
وة بن الأغييا, يكم إ5 لأأفتلك ضف الحَية نت 


اتات 
ییا عطفه الصتف بالقاء هنا وفيا بعد إشارة ال أنه دون ما قبله في الرتبة ۰ شا سرس اندي هد ار : 
بيكلافةمااغطفة بالواق. في الحكم نحو قوله تعاى: : رارق والشارقة اقرا بيهت 194 1 


رر ار 


للا الثاني من مسالك العلة : النص . قوله (الصريح) قابل به الظاهرء وابن 
الحاجب 7" أدرج فيه الظاهر » وقابلٌ بالصريح التبیه والإيماء» وأدرج الثلائة 
في النص » وكل صحيح لكن ما صنعه المصلف أقعد - 
قؤله (فنحو كي) لا يناني صراحتها في التعليل بجيتها بمعنئ أن المصدرية 
لأن محل كونها للتعليل الذي هي صريحة فيه إذا لم تكن مصدرية : 


() هنا واللذات بمده جعلها اي 
الامدي رحد الله في #الأحكامه (۲۲۲/۳): هو أن يُذكر دليل من الكتاب» أو الست ا 4 
غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال + : 


(6) شترا( 
ES 1‏ 


للات الفقيو فش ی 
rge‏ یی 

ااج (فالراوي الفقيهء فغيره) وتکون في ذلك في الحكم فقط كقول عنران بن 
غم «شها رمبول اة فسجنه » رواء ابو داو" وغ : 

ن : نا في ذلك في الوَضْفِ فقط ء لأن الراوي تخكي م كان 

الضف َب عليه کم كما في لول . 


ومن قال من المتأخر, 


له قوله (فغيره) أي فالراوي غير الفقيه . 


قوله (وَمَّن قال ین التاخرین) يعني : السعد التفتازاني" . 


الدعوة . والملاتكة تصلي عليه انا » واجتنب الفتنة . تول قضاة البصرة أياماء لم ترگه 
وتوفي نا سنة ۵۲ه.. «التهذيب؟ للنووي(۳9۰/۲) 

(۲) رواهآبو داودقي الصلاة » باب سجذت السهو فيها تشه وتسليمٌ. (۰)۱۰۳۵ والزملي في 
الصلاة» باب ما ڃاء في التشهد في سجذتي السهر: (۳۹0) احسن غریب»: 
والحاكم في السهو (۰)۱۲۰۷ وقال : «صحیح عل شرط الشیخین , ووافقه الذهبي ؛ وكلهم 
رو عن أشعث بن عبد الملك ٠‏ عن ابن سبرین . عن خالد الحناه: عن أي فلابة ٠‏ عن أي 

هلب عن عمران بن حصين مرفوعًا 

قال ابن حجر في الفتح (۱۱۹/۳) بعد 


فا روت أشعث (ور نب قله لحافظ في 2 
ی سیرین في حدیث عمران لیل 


لگن قد وزد ي التشهد في شجود الهو عن ابن مسعود عند آي داود والنساني؛ دعن 
المغيرة عند الييهقي وفي إستادهما ضف رقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في اسهد باجتماعها 
. ترتقي إلى درجة الحسن + قال العلائي + ويس ذلك ببعيد؟ . 

حاشية الت شرح الغضد عق #ختصر ابن الحاجب؟ ؛ (۰6۳۳۹/۲ 


احاجب»(۲۳۵/۲). 
فض - 


مقْصُودةٍ للشارع باعثةٍ على ال حكم. وهي/ بل الصلاةء والحكمْ ندب 
الشجود . ثم قال : هكذا يتفي أن یفهم هذا لمعا وهو كا تری دق ۲ 


الا تیا زب التي هي بمعنى الم 1 
وإنما لم تكن الذکوراث ين الصریج . 


والتعدية في «الياء» . ومد العطف في «الفاه 


بكذاء أو نين عن كذا يُعمل به 
هذا إنها قال : تمل الخصوصية . 
ففي الأخير سر فيسب سوه جد . وني ذلا 
1 ۲۳ عل الصيف بان اليضاوي" جع 
وظاهرٌ آن كلا نها صحيح ,ولا مشاحاة في الاصطلاح بع 
التابع لابن | اجب( أقعدم قول 

(۱) ما یین معکوفین ساقط من ۱0 . 

(۲) انظر «الغيث الماع للعرا ۳ 

(۳) آي في «المنهاج» آم 


COTTE 
ج ی‎ 40 


للاك ومنه : إن وإِذْء وما مضئ في الحرونٍ . الثالث : : الا : وهو اقترا 
الوصفب الملفوظ-قيل : «أو الستتبط» -بحکم ولو 1 
يكن للتعلیل هو أو نظیثه كان بعيدًا کحکمه بعد 
سس سے 
الع (وَمِنهُ) أي م من الظاهرٍ (إِنْ) الكسورة لد نحو : « رتلا رع الأض 
ین ن دیا وم ات | درمُغ4 7 ؟ الآية ٠‏ (و «إذه) نحو: «مَرْنكٌ 
ال أساء» أي لاسانیه (وَمَا تقی في الحروف) أي في نبحنهنا تا برد للتغليل 
غير المذكور هنا وهو : یه و «حتی؛ » و «عل٤ ٠‏ و نی و این فاجع . 
وانا فصل هذا عا قبل بقوله : «ومنة» لاه يَذكُرَه الأصوليُونًء واحتمال 
نع التعليل کان تکون خُجرْدٍ التأكيدٍ كما تکونْ ۰۷3 وما مشی لغير 
التعلیل كما تقدم في مبحث الحروف . 


(الثاليثٌ) من مسالك اليه : (الإماء (۲۳: وهو اقرا الرَضْفٍ اشر 


بل ُو أي الوصفُ (او )2 تطبر الحكم حيثُ ب 
الوط واكم إل نظيرهما اي ل يكن ذلك ين حیث اقا بالحكم 
إتعليل الحكم به (كان) ذلك الاقترانٌ (بعيدًا) ين الشارع لا يَليقُ بفصاخته 
واتان بالالقاظ في مرَاضِيها : 


| ات 
ل تایه 


(۱) سورة نوح» الآية :0550 
(۲) تال معدت #«لیسیر» (۰0۳۹/۵ «غتصان این الحاجبة ‏ (۰)۱۳۸/۲:هالبح! 


(ه/150)ء شرح الکوکب»(6۱۲۵/۹. 
اق 5 o‏ 


لان سباع وصفيء وکذکره في في الحكم وصفا لو لم يکن a‏ 
o HE‏ وج 
بشرط ء أو غاية » أو استنای أو استدرالك؛ . . 


اج (كحكيو) أي الشارع (بعد صاع زضفی) کمن حیت الأعاي : وا ال 

الخ» رزاه ان ماج وال في 

لإعناق عند ر الوقع يذل عل هل ول سول 
بعید عدر الؤالُ في الجواب فکانهقال : واقفث نع 

(وَكَذِكْرِه ني الحكم وضفا َو يكن علة) له 1 مذ ور کترله 

«لا کم اد وهو غضبان» رواه لیخان(*. 0 


اة قوله (كحكيه) الإيماء» الكاف فيه مع الكافاتٍ المطوقات علبهاء للاستقصا . 
بالنظر إلى الإيماء اي عليهاء والتمثيل بالنظر إلى مطل الإباء ‏ وعل/ الأول 


يمل حطر الإيماة في تدخولاتها . 


(؟) رواء البخاري في الصیام: باب إذا جامع | 
550 ), وسلم في الصوم في ياب تغليظ 
ووجرب الکثارت. (15۹۰), ۲ 


اون مال الشرط : حديثُ مسلم: :۱ 


ب بالذعبء والفضةٌ الیش وال 1 


ال والشعيُ بالشّعير. والتمرُبالقمرء والح بلج تلا بش شوء بو ۱ 
2 هذه الاجناس فا كيف ماکان ينا بيب 
مئال الا : حدیث الصحيحين : آنه ا عل لِلفرس همین ول يق بين متم الم في هذه الأشياء ماضلا وبين جوازوء عند اخحلاا 
یناکت تین الصفتين لو يكن الجني . لو یک لمل الاختلان لِلجََازٍ لكان بعينة هر 


5 0200 ومثالٌ الغاية : توله تعال : ولا تَفْرَُوهَيٌ‎ 5 5 ١ 
ث الترمذي : القاتل لا یرثْ۳" أي بخلافٍ غ ن ی‎ 
بين عدم الإرثِ المذكور وبين الإرث العلوم ب‎ 


القعل المذكور مع عدم الارث لَوْ یک علج له كان بعیذا . 
تق بن خکنین (بقرط ؛ أو غايق أو استثتاء؛ أو استِدرالك) , 


(۱) هذا هو القسم اثالث ين أقسام الإيياء . المحصول؛ (۵/ ۰۲۱۵۲ «الاحکام۹( 6۲۲۸/۳ 
ي في الجهاد والسري: باب يهام الفرس ؛ (۰0۲۸۳ ومسلم في الجهاد؛ ياپ 
كيقية قسمة الغنائم . (4831): وأبو داود قي اه باب في شهیان الخيل ٠‏ (۲۷۳۰- 
۲ والترمذي في السير » باب في سهم الخيل . (1884)» وابن ماجه في الجهاد» باب 

في قسمة الختاتم  )۲۸١۴(‏ . 
(۴) روا تم في الفراتظى ‏ باب مجاه في [بطال ميراث القاتل ۲۱۰۹(۰)ء وقال ؛ «هلا حديث 
لا یش مزال من هقا اجه وإسحاق بن عبد اله بن أي فورة قد قزكه بعش آمل 
متهم الإمام أحيد: والعملٌ عق هنا عند آهل العلم؛. وابن ماجه في لیات« باب الفاتل 3 
0۴6١(١‏ والدار قطني في الغزائض )41١1(‏ وقال : «إستحاق متروك اديت . 
وروي بلفظ+ اليس لقال ره روا مالك في العقول ‏ بام جا ني يرات العقل؛ وا 


(۱) رواه سم في امساقاة. باب الصرف وبيع التب ق 
(۲) سور البقرة: الایة : ۲۲5 o,‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية :1)۲۲ 


ت ااب القاتل لا يرث » (7145)» قال البوصيري فيا 

فيه (1784): وابن ماجه قي الديات: باب القاتل لا يرث : (4) سورة البقرة الآية :(۱۲۳۷ 

ازو( ۲۷۷/۳): هذا تاد خن وا اليهتي في ارت (۱۰۳/۹ قا أهدة ا Dr (e‏ 
0 


شرل :يعني تقلع أن حمر وين عيب نرك شبن الخطاي ههه وال تمان اعام 
بت د عجر 


لاف لاط وکترتیب الحكم علل الوصف . وکمنیه يما قد یرت الطلوب . 
سس 

ام عاك الرضتب )۲۱۲ ن نحو «أفرم العلماة» فترتيبُ الإكرام على 

العم و[ یکلم الیلم له لکان بعیذا . 

) أي الشارع (4) قد يفوت المطلوب) ٩۳۱‏ نحو قوله تعال: 

وار ازع 4 . فال من البيع وت نداء ابلمقة الذي 


قد ییا لو م يكن لِظنَهِ تفويتها لكان بعيدًا . 
وهذه أمعلة لا اتفق على آنه إيماء ٠‏ وهو أن يكونٌ الرَضْفُ واكم 
وان كان في بَعضِها تَقديرٌ . 


حي هرن فان الوصفت والحكم فيه زان كا رها الشارخ . 


زا مع أن لَفظه مذكورٌ بقوله : 
: «أنْ يَعفُون» لاه في الأول ذَكَرْ 


قي : وإنما جَعَل الوصف في الغايةٍ 


ها جا ماب ینب 


سس . «الأجكام؛ (۰)۲۲۹/۳ 


(۲) هذا هو القسم الخاسس من أقسام الإيهاء . . لحصول» (9/ ۰6۱۵5 «التشنيف» (۲/ ٠)۷۷‏ 
(۳) سورة الجمعة» الآية :(5). 
(4) سورة البقرة . الآية :| 


۳:۰ 


اخ وعکس هذا || 
وف شب لو کم 1 


وله (و 


هذا القسم) أي ويا 
عل نا ار كلام اميف في تعريف الما بقل 


قوله (وفيه) أي في عكيب کالم لد معترضة بين اند الور وهو ١١‏ ۱ 
قوله/ «خلاف؛ واطبر وهو قوله اي لضف .ال 


) اي الرجخ یمه 0 


فالربویات بمعنی حر 
من القوتِ أو الكيل هو الوصف E‏ 


1 
ماتّت وعلیها ص تدر ناو رم عنھا؟ فقال EE‏ 
ayas‏ 
فاته یی عنها ء سألتهُ عن دين الله عل الْبِء وجواز القضاء عنه فذكر لها 
دين الآدمي عليه » وقرّرها عل جواز قضائه عنه وهما نظیران فلو لم يكن جوارٌ 
القضاء فيها لعليّ الذين له لكان بعيدًا . 


لل قوله این لَهُ) أي لکون الدين عِلَّهَلجواز القضاء . 


E]‏ ولا شترط مناسبة المومئ إليه عند الاک 


و (زلا ترط في الاناه (ماسبة) الوصف (لربي إليه) للحكم (عند 
الاکت ۱۱۷ بنان! عا أن العلة بمعتن العف ٠‏ وقيل: «یشتزط بناةا علق چا _ 


ببمَعنى الباعث» . 


له (ولا يُشترط في الإيماء مناسبة لوصف ... الخ) الحلاف فيه بالنظر إلى 
الظاهر ؛ وإلا فالناسبة معدبر: في ننس اور قطنا E‏ 
الأحكام من الحكمة إما تفضلا أو وُجوبًا عل الخلا الكلامي. 


0 


الزركشي' '' وغيراة . 


لةك الرابع : : السب والتقسيم» وهو حصرٌ الأوصافي في الأصلٍ » » وابطال 


یل ماعنا الط بطریته نت العم لعل . والسبر لغة الاخباز. 
فالتسميةٌ بمجموع الاسمين واضحةٌ يُمَنَضْرٌ على الشير . 


لال الرابع ین مسالِكِ العلةِ : لت" والتقسيمٌ . قوله (وهو) أي ما كر من الي 
والتقسيم كا آشاز إليه الشارخ بعد بقوله : «فالتسميةٌ بمجموّع/ الاسمين 

زلة أصول الفقه عَلَيا. وأما معناهما مُفرذین فالسير"؟ 
الاعتبار: والتقسيمٌ إظهارٌ الثيء الواحد على وجوه تلفة .وال نوعان لأ 
الناظر تب أي يعت آولا هل بالمحل أوصافٌ ثم بعد ژجودها یقشنهاه ثم يعنبر 
ثانيًا الصالِحَ منها لِلعليّ . وبالاعتبار الأول تبقه كان السبر مقدمًا عل التقسيم ٠‏ 
وله یل ماعنا الط بطريقه) اي كأن بطل القوث بو الحكم في 
از ۲ اشتراط الانعكاس في العلة المبني من 
مامتها ظاهر خير سلم : «الطعامٌ 
۳۹ ۳ کم فيه باسم الطعام الذي هو بمعنق 
كرالك ادیش نت لتق کلت ال سم 


واضحة» . وهذا بع 


ات ويكفي قو سل( بحثث فلم أجذء الاصل ۳۹ 
والمجتهدٌ يرجع إلى ظلّه مو 


سس 
وخ (ويكفي قول ل الستيل) في الماظرة في خصر الأوصان التي ها : :خف . 
فلم آجد) غَيرَهًا ٠‏ (والأصلُ عتم ما اه تایه امل لطر فيد نه 
بذلك منعٌ الخصر”'؟. (والمجتهدٌ) أي ااظر تیه (ترجم) في خط 
الأوصاف (إكى ظَنْهِ فيأخدٌ بو ولا يُكابث ذه 


لب قوله (ويكفي) أي في دفْع منع العترض الخصر . 
قوله (والأصلٌ عدم ما یاقا ال مع الاو بممی لأا م3 
شخ تن تبغا لختصر ابن الحاجب”" وغيره!؟؟ لان مع معناها الاصلٍ 
يقتضي أنه لابد من الجمع بين مُدخويا/ وما قبلهاء وليس کذلك ٠‏ و | 
وقول (لعدالته .. . الخ) تعليل ال ۹ 


إن هلإال خی تب نش جوز 
للناظر والناظر عند الأكثر » 


كت (فإن كان ات والإبطال) أي كل منم (قَطمي)نقطمي ۱۱۷ آي فهذا املك 
قَطعيّ (وإلا) بان كان كل منهما ظيًا ا ان 
وَهُوَ) أي اي (حُجةٌ للناظر) تيه (وااظر ) غيرَهُ (عند الاکتر ۲۳۷ لوجو, 
العْمَلٍ بالظنٌ . 
وقيل : اليس بحجْة مطلقًا لجواز بطلان لباقي»(۲۳ 


5 فیعلل په وفاقا . الفواتح» (۰6۵۳۱/۲ .لح (۰)۲۲۲/۵«شرح الكركت»(201151/5: 


(TYE FAA: من ا مالكية والشافعية » والحنايلة . «شرح الشقیح» (ص ؛‎ ir 
رم‎ 


ا و ip‏ 
2 ۷ ۲+ 


ان وثالشها : إن أ 
حع على تعليل ذلك الحكم»؛ وعليه إمام الحرمين.. 
ا : «للمناظر دون الناظر؛. فان أبدئ العترض E‏ چ 


يكلف بیان صلاحته للتعلیل »ولا ينقطع تد حتر 
لیالد روقد یتفقان علل إبطالٍ ما عدا وصقين» فيكفي الستد . 
التردید بيتهما . 


ل وکام 


اون (وثالتها) : احج شتا (إن أب م على تعليلٍ ذلك الحكم) في الأصل». 
إمام الحرّمين) حذزا من أداء بُطلان الياقي إلى خط اْجمعین( . 
(ورَابمُها) : «حجةٌ (للناظر) 


0 


a a 


gE 


قوله (حَذرًا من أداء بُطلان الباقي . . . الخ) 4 
۱ إجاعهم على تعليلي الحكم لجع 
قوله (الظتي) باحر صفةٌ د «خصی». ١‏ 


A) 


لاتق . 


نع (ولا ينقطع الستدل) بإبدائه (حتى ی 
لمقدمَةٍ من الدليل » والستدل لا يتقطع با 


2 

الأصل ويد ال (فيكفي المستيلٌ الترديد بيتهُم)) 

إلى م ما عداشا یه في الترديدٍ لاتغاقهیا علن إبطاله. فيقول : | 
و الا » لا جائرٌ أن تکون ذالا كذاء فتعيْنَ أن تکون هذا 


0 چم ۳ :وتیل افق 27 


لب قوله (ولا ينقطع المستدل 


إن كان ما اعترض به ماو 
لور وإبطالَهُ من ذکر السکوت عن . 

قوله (ولکن یلزثه دفئه) أي دقع منع المقدمة بذليلٍ يُبطل علي الصف 
اي 


5 


(۱) قاله الجماهير . «القواتح» (۵۲۵/۲): #غتصر این الحاجت:(/501): «التشيفت؟ 
ينان 


ليان ومن طرّت الابطا ۳ 
TE‏ وت و۳ e‏ 


إلا (وین طرق الابطال) لعل الوص قرست ری لین 

غلم من الشارع الاو (ولو في ذلك الحكم) کا بکون ي 
(الذكررة رارق لت ابا باق ا يمل ا ی 
آحکامه وان اعثْيرًا في الشهادةٍ والقضا والارث ٠‏ وولابة التكاح .الط 
لاسا ا قي القصَاصي» ولا الكفازة: ولا 


له (أن الوصفت طرد) يُقال 
(كالطُولٍ والقض) نظروا فيهما للاشخاص» وإلا فقدا 
وعَذمه في السفر . 


قول (وَلا الکنازة) أي رار بنرا رور 


هار الصوم» ولاف حون لد 
قوله (وَلآالعتتي) أي ولو في غير الکفازة 


للاك ومنها موی Ra‏ ايخ 
فلم أچذ موهم مناسبة) » , 1 
ي 

الع (وَمنهَا) أي تن طرق الابطال : (آن لا هر مناسبة) الصف (المحدوفي ٠)‏ 
عن الاعتبار للخکم بعد الببْحثِ عتها لاد ية بخلافه في الایباه. 
(ويكفي) في عدم ظهور شاسته ول المستيل : تخت فلم أجد) فيه (مُوِم 
مُناسَبةِ) أي ما یوقم في الوّهم أي الذهن مناشية لَعَدَاليِ مع أهلية التظر . 


ی قوله (للحکم) صلهٌ مناسبة. قوله (لانتقاء سبتٍ العلَيّ) أي وهو ظهور 
المناسية . 


قوله (بخلاقه في الإيماء) أي ل مر أنه لا يشرط فيه ور ناس »وان 
1 هنا ان قدت فيه الأوصافٌ احتيخ ال بيان صلاحية بعضها للع 
بظهور الناشبة فيه قاشتراطة هنا لعارضي . لا بناذا على أن ال بمعى 


ع 


الباعث . فلا ينات ما مر ین ترجيح أنها بمعنئ | 


(۱) هنا هر الطريق الثاني من طرق الابطال. وهو عدمٌ ظهور المئاسبة ٠‏ .بان يقول السندل : 
يحت وى لمشو الم او بةُ ولا ما الناسبةٌ» ؛ وكان أملا 


فإن ادّعئ العترض أنّالمستبقئ كذلك فليس رز يل یا م 
لأنه انتقال ولکن يرجح سبزه بشوافقة التعدية: نت 


فليس لا 1 ال )ین طريق ار إل طريق الات ي 
تال دی ana‏ ی 


تس الخامسی : المناسبة والاخالة 
ويس استخراجُها تخريج الناط » وهو تعینْ لعلة بإبداء مناسية مع 
الاقترا قتران والسلامةٍ عن القوادح كالإسكار . اخ وباعتبار المناسبة في هذا ينفصل عن ال ب عن اه مس 
تب ج ص القواوح كاتا قيدٌ في التسمية بختب الوا Ys‏ لا 
الع (الحامِسٌ) من مالك العِلَةِ : (المناسَبَةٌ والاخال۱» ۳ د 3 


وهي والاقتران تزیذان على ابن الحاجب'! في الح لک کی 
وَسْيَاها تخريج المناط » وما ضنعه الصيف امد 


واشت لومت بال لان يا يخيل أي یظن أن الوصفت 
(ویمی اسیخراجها) بأن بستخرخ الوّصفف الناسب (تخريج الاط) لأنه 
دا ما نيط به الحكمٌ (وَهِوَ) أي تخريجٌ المناط ( تَعيينٌُ العِلة بإبداء اسَبَةِ ) بين 
ROE EE‏ 


لاه ق 


باه الخامسٌ من مسالك العِلّة : اسب رد مت عا با e‏ 
وهي لغ : الملائمة (ء والإخالة : وهي عة ال (*۰۲ وهما اسان للمعنن ir‏ 


الاصطلاحي ‏ وهي ملائمة لصف امن للحكم . قوله (تخريجٌ الماط) قد 
فسرة الصتف عقبة التخريج یالتعین , والناط بِالعِلَةٍ التي نيط با 
الحكمء واصل المناط موضع الوط أي التعليق* . 
اة 2ص 2 
قوله (مع الاقتران) خرّج به إبداء المناسبة في المستبقى في السبر ٠‏ قوذ عليه أنه تعريفٌ 
2 نت بالعنى الاصطلاحي» والأخوة في الد الناسبة 


قال به ياه . التيسيره (٤/۴٤)ء‏ «غتصر ابن الحجب؛ (۰0۳۳۹/۲ «التشنيف" 
۴ مشرح الک رکب (۱۵۲/4). ۳ 
سم في الأشربة : باب بیان أن کل سكر مر وان کل خر حرام»(۰۵۱۸۲ ۸۹ 
۱). ورواه البخاري في الأشرية » باب الخمر من ۰9۵۸-۵۸۵ 

سي ی 


لته ویتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسَير . 
سے 

اا (وَيتَحقى الاستقلال) أي استقلال الصف المناسب في العلية عدم ما 
بالستیر)» لا بقول الستیل : :بح فلم أجد فوز والاصل عد كا نتم 
في الشبر لأنَ القصود هنا الاثبات. وهناك اي . 


لل قوله ون ميت يلتفعول . قوله ( بعدم ما يسوَاه) تعلق ب ايف . وقول 
(بالسو) متعلقٌ ب اعدم . 

كل سيد O‏ 

یق السَبرء وهو ممنوعٌ للانتشار الحذور كم دم 


و ممتوع 


ويجاب بان المنوغ فيه الانتقال من مَلَكِ إلى آخر كما هناك وهنا م تقل 
منه »بل عم دلي بمَسلكٍ آخر. 

وة (والاصلٌ عدمُة) الغطفُ بالواو هنا أو بخلاف ما دمن السبر لا 
المعتبرّ هنا إثبات لوصف الصالح للعلية .وم تفي ما لا یصلخ فا كا نبة عل 
الشارخ . فإذالم يكف هنا الامران قأحدهما أولى . 


(وقیل) : «هو (ما تجلب) للإنسان (تفعا أو یدقع) ع( 


التق (وقال وید الوم 
لول )!۲ ین یا 
فا هو کذلك : «لا یلق 


وهذا مع الأول شقارتان!۲۳ : وقول الخصم 
ل بالقبول» غیر قایج ۳ , 


ِل قوله (التبوسي) بتخفیف الوحذة نسبة إلى دبوسي قري بين بُخارى وسَفرقند . 
قوله (وهذا مع الأول متقاربان) يقال قي الثاني والرابع -وهو ما اعتمدة 
الآمدي وابنٌ اخاجب: وغيئهما -کذلك؛ بل كل منهما ومن الثالثِ عند 
التحقيق ”* إيضاحٌ للاوّل . 
قيل : واقتصاژهم في الرابع على الوصفب جريء على الغالب لا ر أن العلة قد 
تكونٌ حكن شرعيًا . فلو أبذلوه/ ب «معلوم» كان أو . والأولى ما قاله الشارحٌ في 


(۱) هو عبد الله بن عمر بن عيسئ الدبوسي الحنفي ٠‏ العلامة القاضي . شرب به المثل في النظر 
واستخراج الحجج » وهو أول من أيرّز علم الخلاق ال الوجود. ركان له مناظرات في 
البخاري وسمرقند مع الفحول. أجل تصائيفه الآسرار. وتقويم الأدلة ؛ توفي ببخارق 
تة 4ه . «الفوائد البهية؛ ( 34 

(۲) «قواتع ی ATE‏ ۰ «مختصر ابن احاجب»(۰)۳۳۹/۲ 

0 


۳ و‎ ai 
پشپ‎ ٠- . التعریف الاو‎ 

قوله (وقولٌ الخصم . .. الخ) زجب السرة بر لول 
بالثو . فلا يَقدح قبه ل 
اعتی كالشارح بكلام الذبومي . والذي جر عليه 
5 أن الدبوسي قائ بامتناج التمشكٍ بذلك في مقام | 


لانن وقل : : «وصفت ظاهرٌ منضبط يحصلٌ عقلا من ترتیب الحكم عليه ما 
يصح كوه مقصوتا لشارع ین حصول مصلحة أو دفي مفسدق , 
فإ كان خفيًا أو غر منضبط أعثِيرَ ملازمه » وهو المظنة . 
ببستم 
لق (وقیل) هو (وَصفٌ ظاهرٌ سقط يمصّل عقلا ین ترتيبٍ لحك عليه ما 
يصح كوثه تقصوذاللشراع) في شرعية ذلك الحكم (ين خصول مَصَلْحةٍ وأو 
0 
ی 


راق ند صل القصوذ من شرع لحك بني اوتنا كابيع والقصاضي ۱ 


عل نف دق و 


فان كان) الصف (حَفيَاء أو غير شضبط اعت ملازئة) الذي هو ظاهك لي الزحم A‏ 
قبط (وهو اللظت)"' لهء فيكون هو ال کلسقر مط للمشقة امارد لكنه لا خي نيط وجوتها بت 


عليها الترخُصٌ في الاصل لكتها لم تقبط لاختلافها بحسب الأشخاصي» قوله (وهو الانزجَارٌ) جَعَلَ هنا جکمة ثر: ب عرب اسارج 

وال حوال » والازمان » نيط الرخصٌ بِمظِئْتها الانزجار. وجعلها في شروط اللة جفظ النفوس» ولا ماقا 

تت مقصو بالات . والاول بالزض وه طریثالان ۰ ۰ ۰ 
لاه قوله (ما يصلحٌ کوثه مقصوذا) فاعل ١يصُلُ؛‏ «نا؛ والمقصود هو الحكم. N.‏ 


وخرخ ب يِمصُلٌ غقلا...الخ؛ الوصف الستبقی في السبر والدار في الذوزان ۳ 
وغیرهما ین الارصاف الني تملك لوا تصلح عقلا ین 2 ايم 
عليها المنع المذكور من خصول مصلحة أو دقع مَفسدَةٍء ولا يلزم من ذلك خر 
هذه الأوصافٌ عن اشتمافا على جكمَة . 


قوله (ين حُصولٍ تصلحة أو ذفع/ تفتو) المصلحةٌ اللذة أو سيئهاء 9 
والفسدة لا آوسی. وکل منها دوي وأخزوي . مایا 


کک ۳ این الحاجب في «الختصر»(۰)۳۳۹/۲ والعضة في 


شرحه (۰0۳۳۹/۲ شيخ الإسلام في «لبّ الأصول؟ (ص :۰0۱۲۲ وقال في شرحه ( ily:‏ 
EREY 7‏ ب يقولي كغيره : ان كان الوصف خن ۰۲۰۰۰ 
«غتصر اين اخاجب»(۰0۲۳۹/۲«شرح المضد»(۳۳۹/۲): 


لت وقد یکون عشملا سواة کحدٍ الخمرء آو تفه آرجخ كتكاح لایس 
للتوادِ» والأصحٌ جواز علیل بالثالثِ والرابع كجواز القصر للمترفه. 
سس سس کے 


الاج (وقد یکون) حُصول اتود من شرع الخكم (حُتَمَلَا) كاحت سره 
كَحَدْ التمر) فان حصول القصود من شرعِه-وهو الانزجارٌ عن شُريها- 


وانتفاؤٌة ب 
(آو) يكوا في الثي» بالبتاء للفاعلٍ؛ آي 
انتفی (ارجح) حول ایک 35 2 للتَوائي) الذي هو المقصوة ين 


التكاح فان انتفاءه في نكاجها رخ ین حصوله . 


(والأصح جَوارُالتعليل بالثالث والربع ۱1" أي بالمقصود التساوي الحصول 
والانتفاء. 


لا قوله (فإن الممتنعين عنه أكثرُ من 


أنه إذا عَلِمَ : أنه إذا 

یت OT‏ 
لا تحقيقي . 

قوله (من نفی شيء ... الخ) تب به على أنْ «نقی» كنا تعمل سُعذيًا 
یستعئل لازنا . 


قوله (والاص جوا تلیل ال والرابع أي اللقصود ٠‏ .. الخ) فقضیا 
اد الیل بالیکنة: وع إذا انیت بقرينة قوله قبل : «فإن كان 
أو غير منضبط...الخ؛ وان كان عالِفًا لا اقتضآهُ کلام في 


ای فيه الشتة التي هي جكمة رخص نظرًا إل حصوفا فيا 2 
دلا جور التعليلٌ ی ما لأن الات مشكوك الصو والرابخ ترجرححة» . أت 
الأول والثاني يجوز التعليلٌ بهم قطعا.. Fe‏ 


للائلة ويُؤخدٌ من ذلك مع ما مرآ الحكمة لل ایکون ديلا الک 
قول (کجوازالقَصرللتقه) نظي للذین قبل نکن ]۱۱ يقال ک 
اب ااجب(۰۲۳ والعنی : کجواز یووم 


للاك فإِنْ كان فائّا قطعًا فقالت | 
ات 


سوسس ويه اد 
کاستبراء جارية اشتراها بائعُها في الجلس . 


الا (فإن كانَ) القصوذ من شرع الحكم (فاتتا قطمًا) في 
الحنفية27 : ك) القصود فيه حت بت یه انلکن وما یت علهه ی 
سَيَظهّر ‏ (والاصحٌ لا يعت" للقطع با 

8 


ان الج فيا قلا ٠‏ وقد 
الاستبراء''؟ . وعيُهم ل يعد 

۲ المشرقي بالغربیة) عند امرأةٍ لان الاستبراة فيه نوع 
اسف !۰۲۳ فإتهم قالوا : من توج بالشرق امرأةً بالمغرب فأثت بل یلح: 
ن التزوج -وهو حصولٌ ال في ازجم نحطل الثلوق لت 


اله (سَواءٌ) في الاعبار وعذبه 


لال قوله (لرجُلٍ ) متعلقٌ . وقوله (منه) متعلقٌ با 


قوله (السبوقة) مت ل امعرفة . 


للا قوله ( يمر القصود فیه) أي في بعض الصو . 


دوي 
له . الاحکام(۰)۲۹۰/۳«غتصر ابن يسما 


چ اانا ره 
ا ی وش رین ت 


اللاك والمناسبٌ : ضروريٌ» فحاجيٌ» فتحسيني . والضروري کحنظ ey‏ ر 
الدين » فالنفس » فالعقل » فالنسب » فا » والعرض . 


A RE Sa 
ان (اْاسب» من حيث شرغ الحكم له أقسَام''2: (ضروريء فخاج. " ا‎ 
فتحیینی) عطق ب «الفاء» لیف آن کل منها دون ما‎ 
(والفروري) : وهو مات الحاجةٌ إليه إل حذ الضرورة (كجفظ الدین)‎ 

الشروع له قتل الكفارء وعقوبة الداغين بل البذع (فالتقس) أي حفظبّا 
الشروع له القصاص » (فالعقلٍ) أي جفظه الشروع له د الك : (فالشپ) 

أي حفط المشروع لَهُحدُ الزناء ٠(فاماي)‏ أي جفظه المشروع له ح الترقة وح 

قطع الطريق ٠‏ تتفازت قمنها ما هو ين الكل 
جفظها تارة بتحریم الزئاء وتا 

ققدم ما قبل عليه ك التعارُض . وقد الانساب ‏ وتحریم الأنتاب مُقدْمٌ على الاموا . ومنها ما هو دو 
التقس ضروريةٌ : والزوجة حاجيةٌ؛ الانساب۲۳ O‏ 0 


تبة المالِ) قال الزركشي : درم الا 
وهو الأنابُ وهو أرفمٌ من الأموالٍ 


لب قوله (دون ما قبله في الرْتبة) أء 
اجتمعت اقام امَايِبٍ في | 
والأقارب تحسينية . 
017 ويُعبكعن الحاجي ب«المصلحي» کیان البيضاوي ”20 
gaa‏ الكلمات المرادة هنا 
محصورة فيما در . 
قوله (وعقوبةٌ الداعين إل الیقع) الأول جعلها ين نکیل الضرودي'" 


(۱) عبد الالكية راساب [ وساعري انب : 
شرح الكركية ٠.011۲/10‏ 


اما کر الصتف وا 
۰ «البحرة (۰6۲۱۳۰۲۰۸/۵«شرح الک وکب! (6۱9۹/۹: 
اص : ۱۵4). 


للا ویلحی به مكمله كحدٌ قليلٍ المسكر . 
والحاجي كالبيع فالإجارة. وقد يكون ضروريًا كالإجارة لتربية 
الطفل . ومکمْله کخیار الجلس والتحسيتي : غير معارض القواعدٍ 
کسلب العبدٍ أهلية الشهادة والعارش كالكتابة . 


کا رر تاج إليه ولا صل إلى حَدْ الضرورة (كالبيع » فالإجازة) 
المشروعَين للملك الحتاح إليهء ولا يُفوتُ بفواته لو لم یشرعا شية ين 
الضرورياتِ السابقة . 

وعطلف رین لانْ الحاجة إليها دون ا 


الفوات ۲ کا روک دس یط 
مع وجودها فواث المنية . 


1 7 فشر المضده(۱/۲ ۰6۲۶ «البحر»(9/ ۰6۲۱۱ اشرح الكو 
Vg‏ 


ويخ (ومكملة) أي الحاجي (خيار الي) الشروع للترؤي كمل بي اليم لمعن 
(والتحسيني)!')- وهو ما اسحین عاد ین فر تياس 
( غير معارضي القَوَاعِدٍ كلب العَبدِ أهلية الشهادة) فت عم 
نت لاحم ضز لكت حسفي لعادة لقص لوق عر هلالا 
الشرين الم بخلاف الروابة . اا 


(والمعارش کالکتابة) فاثا غير اج إلبها إذ لو ميعت ۳ 
٠‏ وهي خارقة 


نی 
(۱) «لاعکام»(۲۵۱/۳): 


E 


له قوله (ثم/ الناسب ین حیث اعتبارة) أي ٌجوذا وغدفا أقسامٌ أي أربعاٌ: 
موئ وملام » وغريبٌ» ومُرِسَلٌ ‏ وکلها تاي في کلام . قول (عينٌ لوصف 
في عين المكم) الاڈ بعينه نوع لاشخطه. 


6 هذاه التقسيم لت للمتاسب .وه لیم باعتا الشارع له وهو عل خمسةٍ أسام ‏ لول 
الغريبٌ :للق المرسْلٌ . «الستصفی»(۲/ 785): «المحصول» (۵/ ۱3 )۰*الاحکام (1147/5): 
ختصر این اجب (۲/ ۰0۲۹۲ لیحر؛ (117/8): ”شرح الكوكب؟ (4/ 177 

(۲) هو مقبولٌ وفاقا . «الستصفی"(۲/ ۰0۳۸۹ *التیسپر»(4/ ۰۲۵9 «رفع الحاجب؟ (۳۸۲/۵) 


تشرح الکرکب»(6۱۷۸/۹: 
(۳ اختلف اي تقض الوضوء بم الذكر على مذاهب ‏ أحدها : لا ينقض مطلاه قال 
الحتفية؟ بق مطلقًاء قاله الحتابلة + ثالثها : بتقض بباطن الکب وباط الأصابع ٠‏ 


ينقض بباطن الک والأصابع وجوانبهاء قال الالكية . دای 
(۰)۱۰۹/۱«حاشة الدسوقي» (1/ 171)» «التحفة» (۱/ 589)ء'المغني»(1/ ٠21589‏ 
(4) وهو حدیث صحيحٌ سبق تخرعيه في کتاب «السنة»؛ مسا یب العمل يخبر الواحد: 
وقالت الحنفية : لا يجب قبا تعم به اليلر» . 
: قال السرخسي في «الميسوط» (73/1) #وحديثُ ب و لا یکاد يصح ؛ فقد قال يحي 
مين :لب ین حديثٌ عن رسول اله نا هذا :وما بال سول ل 35 
هلا بين يدي كيار الصحابة حتن يَنقله أحدٌ متهم ٠‏ ونیا قال بين دي بسرة؛ وقد 
0 كان سول له َك .«أشدحياة من العذراء في حشرها؛ . ل الدعوی غي مفو ر ل ۽ 
احدما: وى عدم تلح الحديث مردوةه ققد تبت رین تعمل صحيح ؛ رصح الان 
٠١١‏ لیم جع قي طاقن رلاترل لاح بعدهم ‏ 9 
5 4 


۳ ات ب 


5 ۳ 
وخ رمعل الاعتبار بالإجماع تعليل ولاية مالع 


سوالات ضر بن محمد له قا 
عن عبد الله بن آي بكر ء عن عروة ‏ عن مروان عن سرا 1 
الها : عدم نقلي كبار الصحابة لاب اخدیثه ولا يتخ في صل حن ور ع5 
أل ورم كم من حديث صحبح للم علي تفا عن نقل- كار اسان ننم 
الاستذان ؛ وغيرهما ‏ 


بيان لسکا دی لفق لا يجي الح 


ی انفرادشرةه رضي الله عنهاء قب 
اعلم- بطريق صحیح؛ وحن وضعبف. لص 


للف وان لم عبر چا ف عست و اس وی 
جنیه فاللائم ؛ . 


ات بترتي اکم على و 

الاعتبارٌ بالترتيب (باعتبار جد الما 
بنصي أو إجاع كما يكو باعبار عينه في جنیه . أو العکش كذلك أو من 
الذکور كما آشار تیم ای مو للم ی 
مثال الاو أي اعتبارٌ لین في 
تعليلُ ولآية التكاح بالصفیر حیث تبث معَهُ وان اتف في یال آرلیکارت, 


ليه قوله (كذلك) أي بتصي أو إجماع . وخرخ باعتبار الناسب بأحدٍ الأقسام 
الثلاثة بالنص أو الإجماع ما إذا م بعتب بذلك فإنه حينتظٍ یی غريبًا لا ملا 
المضد") تبمًا لابن الحاجب . قوله (الأولى) أي کل من القستين 
ول في ترتیب المتكم عليه من المذكور » والأوْلُ أولى به ین الثاني لأن لیام في 
العلة أكثدُ تَحَدُورًا منه في العلل . 


(1) قال الإمام في «للحصول"(۰)۱55/9 والآمدي في «الأحكام؛(7/ 417؟) هذا متف 
ين القايسين» ٠‏ ولكن ردم العضد تیف لابن الحاجب » فقال في اشرح الختصر؛ (۲/ 147 ) فا 
ملاتا فقد صرح الإمام والزايبقبله وقد ذكر أنه مروي عن الشافمي ومالك ٠‏ 


الحكم] لا یا [أي بصي آد 
أو إجاع مار 
ايت فهو 


EOE 


لب قوله (في جنس 


وال الثاني أي اعتبار ال في ال ن وقد اط الل في تسیل 
جواز الجمع باتضر حالة المطر على القولٍ بو بالترج وة e‏ 
موز في الشفر بالإجماع . 2 


الولايّةِ) أي لاه جا لولاية الكاح وولا 


(حيث اعكُر. . الخ) بیان لاعتبار مقر ني جنس الولآية با 
الاجاع علق اعتباره في ولاية الال ل إجماغ على اعتبره في جنس 


السعة النفتاؤائي 997 , رک 
قوله (بالخرج) لك أن تول ۾ لب :حك بت نف ۱ 
السابق واللاحق . دم( يتن 9 


ااج وقوه (بالاجاع) أي عنذنا وعنذ أكثر العلماء. وإلآ فيه خلافٌ 
فلو عبر ب «النض» كان أو . 


العينٍ + وقد اعثبز انس في الجنسر 
العمل العّدوانٍ حيث ثيت معَهٌ وقد اعت 
4 


ده في جنس القصاصي حيث اعتبر في الق لي يمُحَدَدٍ بالإجماع 


للل قوله (وقد اعثر جنسُة) أي القتل العمدٌ العدوان لأنهُ جنس جامع لقتل 
بالثقل وللقتل بالحدد . 
12 (وفي جنس القصاص) آي فإنه جنس للقصاصي في القتلٍ بالحدد 
وال . وقد ذکُروا لک من ال حكم وال صف أجناسًا عالية وقريبة ومتوسطة , 
فال جنل العاليُ للحُكم الخاص هو الكم. وأخص منه الوجوبْ مفلا ثم 
ثم وجوبٌ الصلاة ثم المكتوبة + والجنس ‏ العالي ان 
شم وصقًا تم و 24 ت 


وجُوبُ العباد: 


خصوص ل وان في خصوص ۳۹ لکثرة ما به الاشتراك أقوى من الظن 
الحاصل باعتبار العموم فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل قهو أقوئ ظناء 
ما کان الاشترا فيه بالتوسط . شم ما كان الاشتراا 


3 مشروعية الجمع في العرقة والمزدلفة. واختلفوا في غير اء آجازه ماه 


#اغداية» (541-145/1)ء «الشرح الکبیر»(۰6۳۱۸/۱ الجتاج؛ 


رف وا متب : فان دل الدليل عل إلغه فلا يمل بي . 


التقول ‏ لا ما اقتضا 


والغريب بمعبء, 


کلام O‏ ۱ 
ین ومن آن الثلاثة أقام رل .. 8 


لل ره( حالة) أي بن سُعوبة الصوم وسپل التاق عل 
ابتداة بالصوم . فالوصف اللغی حاله كما أشار إليه 


(۷) هذا فو الاسب اللقی آي 
«الأسكاب (ع/ 1139م 


(1) بل هر الملغن كفي «الأجكام؛(444/7)» وال 
و*البحر»(2/ ۰0۲۱۶ والغريب أذكرٌ إن شاءالله ت 
۳ حرف مشرع اتر 118/5١‏ 
e‏ و 


الا وقد أفتى يحئ بن يحئ ا مغر ما جام في نهار زتضان بصوم شهرین 
نظرًا إلى ذلك لکن الشارع ألغاهبإيجابهِ الاعتاق ابتداء من غير تفر 
وغیه . ویشتی هذا القسم ب الغريب»“ الاعتبار 


ابعين 
بين لك 


له قوله (يجيئ بن يحيئ المغربي )۲۳۲ هو من أصحاب الامام مالك ٠‏ وكانٌ إمام آهل 
الاندّلس واللكٌ الذي أقنَاهُ هو صاحبها. واسمُّه عبد الرحمن بن | 


له 


الأموي المعروف بالمرتفئ' 


(۱) قال الغزلي في «المستصقئ؟(1/ 075) : «فهذا قول باط . وغالفٌ نص الكتاب بالصلحة: 
رتصرصها بسي نف الأسرى. فر لا 
ی اف للملوك بفتواهم ٠‏ وظنرا أن كل ما تون بو فهر 
ری من جهتهم بالرايه ومثله في «الحصول(۱۹۳/۲) 

(۲) بل يسمن ب «الملغن» كما سب آما الغريب فهو كما E‏ یج 


اه عيته في جني ذلك الحكم في آمل 
اشکم» ولا جنه قي جنیو» و 


الأندلمي إليه بعد یس بن دينارء وانتئ السلطان والعامٌ 
2 وخالف مالگا في مساتل » وكان يقال له : عاقل الا 
ie‏ ۹۰ 


.مات سن ۳هر 


الكة بقرطية: وضرب الدراهم باس + نم + 
۴ عالي اهمة كتير الغزوات ٠‏ مطلمًا هت 


التخی بين الاعتاي والصوم والاطام) ۶ تقال : لو قتحنا هذا الباب 2 
عليه أن یا كر ل يوم ویعیق رق ولکن له عل آمب 


00 
و به ا 


للك وال فهو المرسَلُ ‏ 
کے 

ات (وإلا) أي وان لم يذل الیل على إلغانه كالم يذل على اعتباره (قهو لرسل) 
لإرسالة أي طلاقه عا يدل على اعتياره أو إلغائه. وی عنه ب «المصالح 
الرسلة»؛ وب االاستصلاح» . ۱ 


1 قوله (وإلآ) أي وان إلى قوله : فهر لمرسَلُ) عله ليجري فيه اخلاف الآني إذا 
جنس الحكم أو كيه أو جنیه في جنس الک ولا 
فهو مَردودٌ اتفاقا كا ذكَرَهُ العضدٌ تبمًا لابن احاجب( 


رع وقد قبله مالك مطلقاء وكا ما امین اف 
بالنکیر . 


جو 


ن ی 


وم امعو بيو رعاية المصلخة حم 
2 ۳ 


وق( 
شم بالترقة يقر 
هو ین قرب بريء + 
(وكاة ما امین وا ایی از 


ران . 


الحرّمين عليه هو عدم التقييد. 


(1) الاعتصام یت 
() قو 


() تب الشارخ في عرو هذه الا الب لام 
نع تام دقالالترديز 
2 ر a‏ .رل بآ 


للاك ورده الأكثرٌ مطلقًا؛ وقومٌ في العبادات » ولیس منه مصلحةٌ ضروريةٌ 
كلية قطعية » واشترطها الغزالي للقطع بالقولٍ به لا لاصل القول 
به » قال : «والظنٌ القريبُ من القطع کالقطع» . كلو 


الاج (وَرَهَهُ الاکتر)) بن العلیاء (سُطلقًا ) لِعْدَم ما يذل علق اعتباره 
(و) رده (قومٌ في العبادات)" أنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها 


كالبيع والحد. 
(ولَيسَ منه مصلحةً ضروريةٌ كليةٌ قطعيةٌ) لأا ما دل الدلیل على اعتيرها 
فهي خن قطمًا 


قوله (ولیش منة) أي من الرسل . قوله (لأنها ما دل الدليل على اعتبارها) 
الدلیل هو : أن جفظ الكل اهم في نظر الشرع من حفط الجثزثي . 


الآمدي في «الاحکام؟ 
عل الأخلٍ بالمصالح 


(۱) تبع الصف . رحه الله تعاك » ني عزو رد الصلحة المرسلة إلى الاک 


صن 40)ء وا 
الصلحته (عی : ۰0۳۳۵-۳۰۷ ولذا قال القرني قي شرح التقیح» (ص : ۳۹۸): 
المضلحة المرسلةٌفالمتقولٌ أتها خاضّةٌ یناه وإذا اذاهب وجدئهم إذا قاسوا وجمْعوا 
السالتین لا طلبون شاهتا بالاعتبار لذلك المعنئ الذي به جَموا وفرّقوا بل 
ى الناسبة » وهانا هو المصلجة المرسلة.. فهي حینشذ في جیع المذاهب؟ + 

وقال الزركتي في عالحر»(۲۱۵/۵): «والشهوژ اختصاص الالكية بالصالح الرسلف: 
ولي كقلك : فإ العليا قي جميع المذاهب يكتفون يمُطلق امناسية. ولا معئئ للمصلعة 
ا ا للرسلة إلاذلك» .. 


في «اليحره (۲۱۹/۵) ولم يعزه إلى احد. 


وا (واشترّطها العَزلل للقطع 


5 بالقول بوء لا لاصل القول و) لیا 
و «والظن القریب من القطع كالقط ياء من 7 
زین بأسرى السلمن في الحرب الؤدي إل قل الرس نیم فط أ طن 01 
خن قرب من القطع بأئهم إن ل رو استأصّلوا للم بالل توس وخيطم» 
وبأئهم إن زوا سلم غير الترس فیجوز زمیهم لجز 


| لات قوله (واشترطها الغزالي) أي اشترّط تلك الأموز الثلاثة ‏ 
(بو) أي باس . عا جوم 
توله (فَجَملَها ین 


مسألة [ فیبا ت 
تنخرم بمفسدة تلم راجحة أو مساوية خلاقًا للإمام . 


و ال 


الايبة تَنْخَمُ) أي یل (بعَفنتو ونا بقع تراج ) عل عنلیی 
(أو مساوية)''' ُا۰(خلافا للامام) الرازي 
انتفاء الحكم . فهو عندهٌ لوجود الاتع ۰ وعلل 


تنخرم به المناسبة] 


المناسبة ت 


تنخرم به المناسبة] 


1 مسألة : سب تنخرم ب بِمفْسَدَةٍ 


معا ؛ ماف سلّك الطريقٌ البعیذ لا لِغْرْضٍ لغيرٍ القصر ۸ يقر على 

الأظهر””' . لان المناست وهو السقر البعيدُ عُورِض بِمُعسَدَةٍ وهي المُدولٌ عن 

القريب [الذي لا قصر فيه]!؟) لاليغرضي لغير القصر حتئ كأنه حصّرٌ قصذه في 
ترك ركعتين من الرباعية , 

له (مع/ مُوافقه عل انتفاء اخکم) ف یه عل أن اخلاف نی برجم إلى 

أن هذا الوصفت هل يبن فيه مع ذلك مناسبيد. أم لامع الاثفاق على ذلك ٠‏ 


أن المناسبة اور ا 


(۱) اتفی الأصوليون عل : 
الصلحة أو 


لمعم امختصر أبن 
(e Pel‏ 


راتحا 

COTE) eel ۲۱۲۸/۵( اجب (141/7). الحصول؛‎ 

رقع !لحاجب»(۰6۳۳۹/۹ اشرح الگوکب"(6۱۷۲/8. 
۱۷۱-۸(۰)- 

EPR‏ الستاج» (۱/ ۰۳۷۵ و«تحفة الحتاج 

(4) ما بین معكوفين ساقط من 

(9) ولذا قال ني غاية الوصول (ص : ۵ بعد ذکر المذهين : «فاطلف 


:)۲۳۷/۳(۸ 


لا السادس من سالك الله : ما4 


قوله (کالوضف فیه) أي کالزضف الكائن فيا 
الوصف وهو العلة بسن شبها أ e‏ 
علل العلل فهو اسم مر ل 
وْضْفٌ بمعتئ الشبه . وهو با عى 1 ی 
بيتهم| . وبالمعنئ الثاني هو الشبه ء 


(۱) اختلف الملا هن جواز تولة ره الفضاء مق لان لي 
۱ المالكية . والشافعية والحنايلة ؛ ثانبها: موز مطلقاء اه امن 
۱ في غير امدوده قاله الحتقية , «الفدايةه ۰60۲189 
المحناج» (۰0۱۱/۱۳ المغني» 

دة على أريعة أنوع »الأول : الشهادة عل اه 
الثاني ل 


الرایع 
ی 
فیها رجل وامرآئان. 


او قال الصنف : «وقد تكائَرَ التشاجُر في تعريفٍ هذه التزلة ولم أجذ لاخد تعريثًا 
صحيحًا فيها؛ . 


یه قوله (العرف بقوله : اله . . . الخ) تبه به عل أن ا معرّف هو المشبه بمعنى 
الوصف الذي يشتمل عليه السلك لا الشبه بمعنئ السلك . وكان الاو أن 
یقول : المعرف بها نله قوله : «الشَبهُ. . . الخ» ۰ لان لَفظ «الشبه؛ ليس من 
التعریف . 
قوله (بین الناسب والطرد) عبر كإمام احرمی(۱) وغيرو' ۱" بالطزد « وع 
امد !۴۳ وغیزه(*) ‏ «الطْرْدِيّ؛ بالياء . قال العراقي : «وهو أحسن* » فان 
الطرة با ياء من مسالك العلةٍ عل رأي كما سيأني»277. أي فإطلاقه عل لوصف 
وعل السلك يُوقع فلس . 


(۱) «البرعان: لإمام الحرمين (؟/ ۵۳). 

مام في «لحصول»(۶/ ۰0۲۰۲ واليضاوي في المنهاج» (ص : 6۱۶۹ 

احکام» للآمادي (۲۶۸/۳) - 

الحاجب في «المختصر» (۲/ ۰۲۲66 والعضد في اشرح الخصر+(۲/ 
شيخ الاسلام 


إن وقال القاضي : «هو المناسبٌ 5 ١‏ 
إن وقال القاضي : «هو المناسبٌ ولا يْصارٌ إليه 
العلٍ إجماغاء فإن تعد ال الشاني: «- 0 
والشيرازي : «مردو . 
واعلاه قياس غلبة ال 


بالناسب۲۱. (وقال) أبو بكر (الصَيَِفتي» و) أبوا 
«نزدود) نظا لتبه بالطزیه "۰ 


8 مال : إلحاقٌ لعب با مال قي إيجاب القي‎ E2 
. في الحكم والصفة أكثرٌ من شبهه بر فيه"‎ 


بالعلة ما بلغت لأن شب بالال 


لل وخالف أيضًا في الاخاتی فجَعل إلحاق العبدٍ باطثز َة مته بالال"ء ولا 


أقعدٌ لكن یر عليه أن أعلن قياس الشبه طلقا ما له أصلٌ واحد لِسَلامةٍ آصله 


مع معارضة أصل آخر لَه . وقد تب بان ذلك مفهومٌ بالأؤى با ده مر , 
قوله (الغالب) صفْةٌ ل «أحدهماء أي بأحدهما الذي یغلب یه القرع بو . 


E E , 


(۲) مشر العضد) (140/1)».وقال الباق في «حاشيت9 (75/ 444 )بعده: الکن ما مد عليه 


نع ثم الصوري» وقال الإمامٌ: «ا لمعت 8 4 
۳ يها . حصول الشاة لعل الحكم أو 


وج (ثم) القياسُ (الصُوري) كقياس الب على اليغال مت 
او ليع اسشوري با E Se.‏ 
الق لیکو صحیخا (حصول شع د فی 
ھار ۱ ۱ 

ذلك في الصورة آم فلکم . 


تما 


الصوري ابن عل" كما قالة في الَخصّولٍ!؟ . وثقل 
میا مقول يترا 


في التحريم بالنس ۱۳ 1۰۰ 


(۱) أجمع السلمون عق 
لک لها سواء انث سائمة آم معلونة » وکذا 


لب لكن تم أن یکون التحريمٌ فيها لیس اق - 
ومنها على وجو : إعطاء ال عِوَّضًا عن اخمر في صداق" ونحري. 
/ البق عن الخنزير . 


فنقلٌ الصیف عن الشافعي 4 أن قياس الشبه حُجْةٌ حَمولٌ على قياس غير 


ول أن قول قبل قوله «ثم الصُورٍ 


قوله (لِعلةِ الحكم) أي نع متعلق بالمشابية ء واللامٌ يمعنئ «في» كما أشاز 
له الشارح . 


(۱) أي يكن نحریشها للعدو لا للإلحاق : قال الشارح 
في مغثي المحتاج» (۰)۳۷۹/۹ واب حجر في #التحفة» (۳۱۱/۱۲): وء 
في الاصخ لالجا تعدو باب شب الأس ووَجْهُ جلها أنها حبوانٌ ینم إل امل ووَحْني 


تيحل الوحشي مهو لام كالخمار» 


سل :هبخن 
له ني «الروضة»(084/9): 
عدا 


وغيرهاء فیعلم أن القول بإعطا. ال عوضا عن الخمر في الصداق ؛ لا صحةٌ له ٠‏ 
اوهو اي أن الشافميئه اعقبر المشابية في الحكم دون الصّورة كما قاله الإمام في «الحصول'" 
6۲۰/۸۲ ورين «التياخ» (ض :ه19 ).“وللصف في «باح ۱۳۷۸/۳۱ 


٠‏ الاوك:: فان ما له اصل واحذه الثالية' 
+ تیاس غلبة الأشباه ني الحكم + الزابعة :قاس 
«غاية الوضولة (ض :۰6۱۲۵ 


وا 
(4) فیکوت 


السابع : الدوران. 


وهو أن بوجد ا کم عند وجود وصفٍ وینعدم عند علیه: ۳ 


قزل (رتتیم) لحن لا علاخ ولا . ولو قل كير 
لسیم من ذلك قول ذلا نیذه. هو غتارٌ الأمدي ٠‏ والغزا 
لجن معو ا . 

قوله (فإنجا دائرة مَعَُ) بعني مع إسكار اال 
عائدًا إلى «المسكر» ‏ وتوضيحٌ كلام : أن الرائحة ! 
وعدَمًا ودار الحكم مَعَها كذلك مع أا 
اتح الرهوت؛(۰)9۲۹/۲ 
(۲) «الاحکام» للامدي (۰0۲۲۰/۳ 
(۳) «ختصر التهن؛ لابن الحاجب (۰0۲۹۵/۲ . 


لذ کالعضد في شرح الختصر» (6۲۹۱/۲ ۱ 
(er:‏ 


| وی ولا يلزمٌ الستدل بيان نفي‌ما هوآول‌منه: 


2 2 5 
ات (وقیل) : «هو (قطعيّ) في افادة العليّ وكأنّ قائل ذلك قالَهُ عند مناسسة ۱ فن أبدئ العترض وصفا آخز يرجح جانب اد ١‏ 
لوس كالأستكار رم خ٠‏ . کبس اه ارو ا »او ال 


(والختا وفاقا للاکتر ۲۲۷ : أن (ظني ) لا قطعيّ لقیامالاحتمال السابتق 


اة قوله (وکانْ قائ ذلك قاله عند مناسّبةٍ الرصفب) أي فعند عذمها إن كان فائله 
لا یشترطهیا فهو عنذه غير قطعي » ولا فلیش بعل . 


).قله بش تکام 253060 «اللحصؤل» (۰6۲۰۷/۵ «البيحر» (/ ۰016۳ 
ار Ope 115/60 i‏ 
وه(۵/ ۱0۲۳ شرح الکوکب»(8/ ۰6۱۹۳ 


الثامن : الطردٌ 

2 1 رن وقيل : «إن قارته فيم عَذَا صورة تاعفد وعليه الإمام وک عم « 
وهو مقارئة الحكم للوصف . وقيل : «تكفي المقارنة في صورة» ؛ وقال الكرخي ؛ ید لمناظر دون 
۲ ا لناظر» . 4 
نا: قياس المعنن مناسب» والشبه الناظرا ف 


العيةقفی الحكمْ في صورة الراع؟ ٠‏ ( وعَلَبهِ الإمام) الرازييا 
العلا:۱ : 3 
TE‏ (وقیل : «تكفي المقارنة في صورة) واحدةٍ لأفاذة الم . 

3 جنیه فلا تال به النّجاسّة کالد: 
القنطرة عل جنیه رال به النجاسةه . قبناءٌ القنطرة وغدئه لا مناشبة فيه 
للحکم أصلا وان كان مُطرِدًا لا نقض عليه 


وهو مقارتة الحكم للوصفي) من غير مناسبة كقول يَعضهم في ال : ماع 


أي بخلاف الماء فن 


(والأكثر) 27 من العلماء (عل رَدُهِ) لانتفاء الناسبة عنة . (قال علماؤنا: ل توه (في صورق واحتق) اي و مر 
اقياسٌ المعنئ مناسبٌ) لاشتماله على الوصنب الناسب: (و) قياس ( البو اوه > 


تقريبٌ» و) قياسٌ ( الطرو تکُم) فلا یفید» 0" , 
لل الثم من مسالك العِلَةِ : الطرد. 


هو مشتّرلكٌ بين ما ذَكَرْهُ هنا وبين کون ال غير مُتقضة المقابل للعكس على 
مايأي. 
قوله ين غير مناسبة) أي لا بالذاتٍ ولا بالتِع . فخرّج بقية الاب . 
(لا مناسبة فيه) الأولى : «فیها» . 


(۱) 'المحصول؛ للرازي(٥/‏ ۰6۲۲۱ 


(۱) أي من الحنفية وامالكية والشافعية واختابلة. «لیسیر»(۰6۵۹/6 «البجره (۱6۲۸۹/۵ 


لانن التاسع : تنقيحٌ المناط . 


وهو أن يدل ظاهرٌ على التعليل بوصف؛ فِيُحذف خصوطله عن 
الاعتبارٍ بالاجتهاد. ويا بالاعمٌ. أو تکون أوصافت فيُحرف 
بعضها ویئاط بالباقي . 


اخ (التاسع) من مسالكِ العلة : (تنقيح المناط . 


وهو أن يَدُلُ) نع (ظاهِرٌ على الیل بوص فيحدف خصوطة عن 
الاعتبارٍ بالاجتهاد ویْاط) المحكمٌ (بالاعمْ؛ أو تكون اوصاف) في محل اخکم 
(تيُحَذفٌ بَعضّها) عن الاعتبار بالاجتهاد (ویثاطٌ) الحكمْ (بالباقي). 
خا : أنه الاجتهاد في الحذف والتعبین 


0 


e‏ التايع من مساك العلةِ 
قوله (أو تون أوضّافٌ . . . الخ) قيل : ما الفر بين هذا المسلّكِ بهذا المعنى 
وملك الشبر؟ 
اليك اذ و ران نادور ثم إلغاؤها ماعدا 
ج الناط بالعنی المذكور إنما يُلاحَظ فيه الارصاف التي ذل 
ما در ب «الاجتهاد؛ رد عل من زغم أن احذف في 
7 وت 


سے که 
لمیا کیره ۲2۳/5 شرج التنقيح» (ص: ۰0۳۸۹ :«الأخكام؟ 
| الکرکب»(:/۲۰۳)- 


rR 


eo ê 


و ويل إذلك بحدیث الصحیحن في الراقعة ني ار مان ,نزن ی 
حنيفة ومالكا خذقا خصوضها عن» لاعت واناط الكفارة یش + 
الافطار! ۳ كما حذت الشافمي غيما من رصان ال کون لوط 
أعرابيًا + ووو الموطوءة زوجة ٠‏ وگون الوط نيال الاعتباٍ وااط 
الکفارة ب 


(ریمثل لذلك بحدیث الصحیحین في اوفع قي تجار زمضان) لا 
التمثيل/ به فيما مر للإيماء, لاث || 
«أعيق رقبة ٠‏ بقول السائل 


اواق 


في الکفارة» وان مح القياسّ قيها لكنه لابه 
الحنفيةٌ بينها بان القاس ما أن فيه کم باع 
والاستدلال ما الق فيه 


لثم تحقينٌ الناط : فإثبات العلة في آحاد صُورها کتحقيق أن النباش 
تاد 5 


سس 


(وتخريهة) أي تخريحٌ المناط (مَرْ) في مَبحث *الناسبة» . وقرن بين الثلائة 
کعادة الجَدَليينَ 


للا قوله (فإثباث العِلَة في آحادٍ صُوّرها) يعني إثيات لعل في صورة خني وُجُودهًا 
فيها . 
قوله (وقَرّن بين الثلاثة كعادة الجدليين) نب به عل نکتة إعادة الصیف ذکر 


«خریج الا بقوله : وتشر مره . 


انث العاشرٌ : شرٌ : إلغاء الفارق كإ لاق الأمة 2 بالعب في السراية ‏ 8 
وهو والدورانٌ والطر ترج ال ضرب هبو رز مطل اون ۳ 


الجملة» ولا ثعبن جهة الصلحة . ۱ 
E‏ ۱ 


ابتة بحديث الصحيحين 
العبد د 


تة العاشرمن 


خاري في المتق . باب إذا أعثى ئا بين 
في العتق . باب من أعنق سرك ل في عب 050480 


لا . 


E‏ (ومو) أي إلغاء الغارتق (والوَان + ولطر) على القول به (ترجع) ثلائثها (إلى 
شرب َب إذ تحْصَلُ الظَنّ في الجملة) لا مُطلقاء (ولا ثُ جهة الصلتت) 
المقصودة من شرع الحكم لأنها لا دك بواحدٍ متها بخلاف المناسية . 


لا قوله (يا اشتركا فيو) أي لأجلٍ وصَنٍ اشترل قيه الأصل والفرغ . 
قوله (كإلحاق الامة بالعبد) مثالٌ للدي لاه قد یتخیل فيه احتمالُ اعتبار 
الشارع في تالم استقلالهُ في جهاد وجمعةٍ وغيرهما يمأ لا دحل لاش فيه 
ومثالٌ القطمي :یاب الول تي الا الراكد على البول فيه في را 


يه لا عله حقيقة 


انبة . وقوله ول 


قوله (ترجع ثلائتها إلى ضرب شبو) أي آنا تفي شيهًا 
لا ذَكَرَهُ بخلافٍ بقية المسالِكِ المراذة بقوله : بخلاف | 
الظنٌ) أي للم . 


ty‏ خاتمة : [في نفي م کو و 
لیس تأي القياس بعلية وصف؛ ولا العجز عن وت 
الأصحٌ فیها ٠‏ ان 

8 (خاتمة) : في نفي م کین فرشم 


الاصخ فيهما) . 
وقیل : «نعم فيهماء آما لول فلان ال ی موز 
خر ۱۱۷۹ رعل تقدير علي لصف برج پقییه عن هو 


للا . 

ek سی‎ 

الا وأجیب بان ات ین عليه أن ز يرج عن عَهْدَةٍ الأمر إلا بقيايه وليس 
et‏ 

وأما الثاني فكما في العجزة فإتها إا دلت على صذق الزسول للعَجْرٍ عن 
ارت 

وأجیب بالفري فإ الجر ماك ين الخلتي وهنا من الخم'"' . 


اة الوضول» (صن : ۰6۱۲۷ 
ما 


كن 


ل 


للات منها لف کم عن الل اقا للشافعي سياه التق » وقالت 


الا يقدح» » وسَموهُتخصيصٌ العلة ؛ وقیل : : الا في المستنبطة» ؛ 


لعن (منها لت الحم عن 
ام ) جد في أنه قارح في ال 0 


)۳( 


» تصدق بوجود مان 


وت شزطٍ. وغيرهاء واطلاث: له يَضْدقُ باللصوضة قطقاء 
والمنصر. ظنًاء والمستنبطة . والحاصلٌ من ذلك : تسعة أقسام لابا الخارجة 
ین ضزب ثلاثةٍ في ثلاث ولكن النقض ی فبا نکن فيه مِنْهًا . 


قوله(وفائ للشافعي) هو الشهوژ عن وقول الغزاي في شفاء الغليل : :نه لا 
یعرف للشافعي فيه نص .اراد صریاه أو فا اطع له وإلا فمثاظراٹ 


الشافعي مع ُصوبه طافحةٌ بل« ذكرَهالعلامةٌ برماوي وزاد ف 


(۱) سياه الاکثرون ؛نقضاء . «الحصول» (۰)۲۳۷/۵ #لاحکام» (۰)۳۳۸/۸ «ختصر این 


الحاجب» (۲۹۸/۲) 


(؟) قاله جع من من الشافعية مشايعٌ ما وراة النهر من الحنفية: واخخاره الإمام. الفوانع) 


(/۰04۹۳لحصول»(۲۳۸/۶) 
۳( زنل تاج سعد 


نی :۰ شرح الک وکب» (4/ ۱۵۷ 


اام ف في 


ر صل رسع وما | 


سط 


زگ و 


للاك متها :من اشکم عن الق للشافعي وسَمّه القض: وقلت 
الحنفية : «لایقدح» ۰ سمو تخصیص العلة ؛ وقیل : لا في المستنبطة ؛ 
م حص وميد يي 

لوق (منها : تلف الحم عن الة۱6) بان وج 0 
(وفاقًا للشافعي ) # ني أنه قاح 


ویجاب عن دلیل الستَبطة بأ اقتران 
ليل الصوضة . 


قوله (منها تلف/ الحكم عن الي 
ط ۰ وغيرهاء واطلاق 
والتصوصة ظاء والمتنيطة . والحاضلٌ ين ذلك : تسعة أقسام لأنها الخار د 9 
ل من 3 ارجة ۵ ورل (وقالت انیت أى اى ائات 1 ۱ 
ين زب ثلاث في ثلاثو ولكن النقش یآ نبا گنه نا لب وقوله (وقالت الحنفية) أي كرحم كا ضيح بوفي شر الحم 71 


قوله (وفاقًا للشافعي ) هو المشهورٌ عنه . وقول الغزالي في شفاء الغليل : «إنه لا 
يعرف للشافعي قيه نصٌّ» ‏ كأنة أراد صريخاء أو قبا ال له .ولا فمناظراث 


الشافعي مع خصوبه طافحة بذلكَ : ذكرّة العلامة البرماوي ٠‏ وزاد في بيايه . 


)١(‏ سياه الأكثروت «تقضاه . «الحصول؛ (۰)۲۳۷/۵ «الاحکام» (788/4): «غتصر ابن 
الحاجب؟» (۲۹۸/۲) 

(۲) فاله جع من الشافمية تاع ما وا النهر من اتفية واختاره الإمام . *الفراتح؟. 
Cr‏ ۰لحصول؛ 

(۳) ويه قال المالكية والحنابلة . شرح 


٠ OS E (Ae‏ وهتاء والزركثي 
,النجار قي #شرح الک وکب*(۰)۵۸/4 وغیزهمم: لكن قال عبد العلى الانصاري الحنفي في 
رح( 20۳ رها ارس شروط الل دم اتف وهر غل شم مهاف ل 
خ ما وراه . . . وقال الكل تع ٠‏ وهو اللخاز» وعلبه القاضي بو 
يك 
الإمام أي حتيفة » وصاحت؛ . وال تال أعلم . 


لا وقیل : «وعکسه»» وقيل : «یقدخ إلا أن یکون انع أو فق شرم 
وعليه أكثرٌ فقهائنا؛ وقيل : «یقدح الا أن يرد على اک الذامپ 
کالعرایه» وعلیه الإمام؛ ۳ 


۱ ا 00 3 


اللصوصة یدح في المستنبطة ء لان الشارع له إن 
ین إلى وب الحاجة ٠‏ بخلاف غیره إذا عل ب 
: أرذث غير ذلك لِسله باب ابطال اللّق17) , 
لوقيل : «يقْدَحُ) فيهنا (إلآ أن یکون) التحَلّفُ ( ۲ 
للم فلا بعد . (وعليه أكثر فها ۲۳۱ . حيتي ا n‏ العلة إذا 3 يم من ذلك فلا نف 
7 لتم تفت الا دم ولي ا حاص وار يمحل التقض. و 


وهو بیع الطب والب 
وتو ون , 
بيه ذلك کلام کنر AN‏ فطع 
E‏ اوسا الا هو في المستنبطة إذا كان اكد E‏ 
الا بأخد هذه الامور الأربعة . احاجب(۲۲: وغی ۳ ین الح NE‏ ان 


القداية؛ (5/ ۰0۷۱ 'المفني» (5/ 4۲۵) 
E E‏ 57 الناهب التي كزما للف 
ختار في الأول عند الجراهير بيا فهم الإمامٌ والمصغبُ نمه عدم القدح كا في «الحصول 
اتاج( : ولاج (۳/ ۰6۹۵ ونایةاسول(۳/ 6۱۰۹+ وغرها. 
أن قصل بينهها كبا قعل في #الإبياج»(+//44) تبفا للإمام ني «الحصول! 

بيضاوي في النهاج» (مى ١87:‏ ) : والله تع أعلم .. 
طلقا ويقددح في الثاني طلقا عند لاسام «المحصول» (2792:/8 ٠‏ 


فا ی 


لن وقال الآمدي : : «ِنْکان التخلفئُ انم أو فق شرط أو في معرز 
الاستثناءِ أوكانت منصوصة بما لا يقبل التأویل ل يقدّح> . 


إن 


اج (وقال اي( 


متصوصة كانت أو مستبطة ‏ (أو' لا قوله (قال الصف أحدهما نايخًا) قضيئه أن إستدرالكً من 
١‏ تناو روز ای ار ی 29 الصیب عاد الآمدي . وان الآمدي ۸ يَذكزه ولیش كذلك. بل هو من كلام 


0" 


وقول التق عن في لصوم ا لا يقب رل ق “عولازمترك ‏ | الا مدي نقیه صرح به في الاحكام 
فيها إن كان ال دی ظني . فالظي لا بمارشی القطمي. أو قطي 
فشمازش قطن ال . 


4ا قوله (مَنصّوصةٌ كانت أو أي مع کل من الأحوال الثلاثة المذكورة. 
قوله (آو كانت منصوصة بم لا یل التأويل) أي إن لم يكن شي* من الاحوال 
الثلاثة . وقوله (بیا) أي نض , | 
قوله (إلآ في المنصوصة يما یل التأویل) فيه إشارة عفية ال أن نقييذ 
١ ١‏ الآمدي ب «ما لا قبل التاویل» سُتْقدٌ 29 | 
قوله (هو لازم قوله فيها. .. الخ) آشاز بهذا إلى بیان أن ذلك لازِمٌ قول 
اله نفل ق 4 لزومه له أن القدخ بالتقض فَرِعٌ التعارضي 
03 


فإذا انتفی التعارض رم انتفاء 


إ#الأحكام؟ للأمدي (۳/ 6۱۹۵ 
امد الفقير عفر الله له ولوالديه : الصواب في قول 
ریقح أن بقول ا با یل وی 


للات والثلاف معنوي» لا لفظيٌ خلاقا لابنٍ الحاجب » ومن فروعه : 
التعليل بعلتَينٍ » والانقطاع ء وانخرامٌ المناسبة بمفسدة» وغیزها . 


ات (والخلاف) في القذح (ت 


دإنه لني مي عل 


العلةِ إن قُيرَثْ يما ي 


لم وجوذة جود الحكم. 


وها معت الزثر : فالتخلف قادح » أو بالباعثٍ وكذا بالمعرفٍ قاو . 
۱ (وین فروعو) أي فروع أن اخلات مَمْنويٌ : (التعليل بعليينٍ) فش إن 
قد التخلفُ. الا فلا ۱ 
وهذا التفريع نشأعن سم إن انم يتأنى في تخلب الع عن الحكم والكلام 
في عكس ذلك . 1 
(والانقطاع) بلشتیل فيحصل التخلفُ» والا قلاء ومع قوله: 
العلية في غير ما خصّل فيه || 1 


له قوله (وهذا التفريع نا عن سَهْو) أي وان صرح به المصففُ في شرح 
7 فلا رد عل الشارح به 
قول اه نا يناتى في تخل العلة عن اللتكم) صحیح كنا يلم من قول 
الصيف في مبحث العکس : ۲ 
قول (ويتسقع) فرع على جوابالشرط أعني قوله 


: وه قایععند مائ 


5 TEE 
کم جرد الانع ؛ (وغيها) بالرفع أي غي للذكوراتٍ كخصيص الم‎ 


فيمتنع إن قدح التخلف : وإلا فلا ء ew‏ 


جوا آي اك التخلب عل القول بأنه ای (منعٌ رجور ملق 


الیل ۰ وال فلا يتأتى الجوابُ يميه . 


اة قوله (وانخرام المناسبة) أي بطلائها . 


قوله لمن جود العلِ) اي 5 
التعليلٍ ول في صورة للقض . 


. ولیس للمعترض الاستدلالُ على وجود العلٍ 


عند الأكثر للانتقال » وقال الآمدي : «ما م يكن دليل أوى بالقدح» + . 


C2‏ (وعنة تن بر الموانع) أي يمتها بالنفي ؛ قلح التخلفٍ حتئ إذا وُجِدْت 

أو واحد منها لا یم عندة (بَياثا) فيحصل الجوابٌ عاك رأیهبیاها أو بیان 
واحد منها . 

(ولیسّ للمفترض) بالتخللب (الاستذلال على وجو العِلِ) قيها اعترض به 

(عنة الأكبر ۱۱۷ من النظار ولو بعد نع الستدل وجوذفا (للانتقال) ين 

الاعتراض إل الاستلال المؤدي إلى الانتشار . وقبل : له ذلك لیم مطلوبه من 
إبطاله العلة , 


(وقال الامدي) : له ذلك (ما م يكن دلي أؤلى) من التخلف (بالقذح): 
فان كان ئ . 


وقوله (بيائها) مهد عذوف . آي جوا عند تن بر الموانع یا 


ن الشافعة واختايلة . «الحصول؛ (9/ ۲۶۲ )۰ «البحر» (ه/ ۰۲۲۷۲ اشر الکرکب+ 


اوا ولو صرح 


الذعن » وما حکاء انا خاجب(۱) 


في القطمي قاطع بحلاف الشرعي وان کر مانغ آر فواب شرط ۱۰ 


لای قوله ( یوج فیٍو) صحيخ : لأنه تمق رجن یی ام 
الحكم ال لال ماعلل پو إذ لو امه مخ ذلك هقف 
لقره کصاحب الق أي متطور لري ؟ پسرخقو وراو تن 


ايل الي وجوت شتف في شل بو بو باق 
بالغین؛ وللستدل ) يجوب غلا 
له ادلی أما إذا كان ما يلل هم 


مر 
)رفع الحاجب؛ للمصتف (155/4). 
(۳) هو محمد بن محمد بن محمد التَرويء أبنو محمد + ارتي الشا 

وكا إانا ماني افق والظر عم واعظ. 


نش مایم 7 
٠‏ والحنايلة؛ ثاتيهها 
CAREN‏ 


لالخ ولو دل على وجودها بموجود في عل النقض » شم من وجوتماء 


فقال : #ينتقضٌ دلیلك» ۰ فالصوابُ أنه لا یسم لانتقاله من نقض 
العلة إلى نقض دليلها . 


اج دول )الیل (على وجووعا) فيا عل با (بمزیود في عل التقض. ثم مع 

وجودها) في ذلك اسل (فقال) له العترشی : ينض دليلك) عن ال حيث 
وُجِدَ في عل التقض دونها على مقنشئ ميك وُجِودَهًا فيه؛. (فالصوابُ أنه لا 
م۱ قول العترضي (لانيقاله من تقض له إل نقض دليلها) والانتقال من 


يي بائها عقد على مقعة فلا يَملك عوشها بالعقد کالضاربة فان تقض 
بالتكاح”” متع وُروده عل اللفعة وحينتذ فل إنبائه بالدليل . 
قوله (بمواز أن یکون) أي التخلفُ . قوله (فيما) أي في المحل الذي عَلْلَ 
حكمة يها 


قوله (ِمَوْجُووٍ) آي ذل به دليلٌ موجوة . قوله كم متَع) أي المستيل . 

قوله (لاثيقاله يمن نض ال إل تقض دليلها) فيه تلی بان الكلام نبا 
إذا اذعی انتقاض دليل العلة معا . فلو ادُعئ أحذ الأمريّن فقال ؛ هم إنا 
انتقاضٌ العلة ؛ أو نتقاش ذلیلها» وكيفت كان قلا تبث العليّ» كان مَسْمُوعًا 
اثفاق ۲ لِظَهُورٍ دم الانتفال 


اج وأشار ب «الضواب؟ إل دقع قول ابن الحاجب : «ؤقيه -أي ني عدم الساع< ٠‏ 


نفلز“ أي لان القدخ في الدليلٍ ققح في الدلل فلا یکرت لتاق إل 
ا سو 


قوله (لأنَ القدخ في الدليل قدحٌ في الذلول) أي لا بمَغنئ أنه لژ 5 5 
بعطلان لول لظهور فساده . بل بمعنی أنه وج إل الانتقالٍ إك | 
آخر وال کات قولا بلا ذليلٍ فهو باطل . 


عبد ا سسا 

/ | 

۳ کا هن 

لاك ولیس له الاستدلال عل تخل الحكم ۰ وثالثها : «إنلم یکن دلي أوق» . للاك وجيب الاحتراژ منه علك الناظر مطلقاوعل الناظر إلا في اشهر من نع 
المستثنياتٍ قصاز كالذكور» وقيل : ایب مطلقا» وقيل 2 ۱ 
اچ (ولئِسَ له) آي للمعترض (الاستدلال على تخي الحكم) فيا اعتزض به ولو 
بعد منم المسعيل هتم ين الانتقالٍ ين الاعتراضي إلى الاستدلال 
الوق رع انار 3 بان دز في ادلی ما يخرج عله يلم | 
۱ وه 1 

ال نو كر عن الاعتراض (عل اا ی ی + (إلآفيها اشتهر 

ا وقيل : «له ذلك ليتم مطلوبه من رق E‏ 


(وثالثها) : له ذلك (إنْ ل ین دليل أوى) من التخلف بالقدح فان كان 
بيده 
له 0 رسو ا 
3 أو غير مشهورةٍ فلا مب الاحترار عتها للعلم بأئها غير مرافق90. 
| الئل قوله (ويجب/ الاحتراڙ منه) هو عکس(؟ تا ان الحاجب الى 
الأكثرين . لكن الذي حكاه البرماوي عتهم الوجوب . 5 
اه كاذ و 


N 


الاخیرا ان بعد 
الا ۲۲۱ فقط . 


اشرح الگوکب» (4/ ۰6۲۹۱ 
(4) قاله يعض الا صولین . واختار الغزالي في شقاء إل 


ع mg‏ اذل 


۳ الاصولیت . «الأحكام؛ (۳۳۸/۵) . 
9 ۰ واختاره الأمدي , «الیسیر» (۱۳۹/۵) «ختصر» این الحاجب 
۳ رچ 2 


للا ودعو صورة معيّةٍ أو مبهمة أو نفیها يق الاثبات أو النفي 
العام » وبالعكس . 


و EF‏ ی وبا ۰ (آو اد نیا نتقش 


2 بالر) أي ایا ۳۳ ٤‏ أو 2 أو مبهمة 
۱ نحو هزيدٌ کات : أو إنسانٌ ما کاب بش ١لا‏ ٿيء من الانسان بكاتب»» 
ونو ازید لیس بکاتب. أو إنسان ما ليس بكاتب؟ یاه كل إنسان کانب». 


ل21 قوله (ودعوئ صورة معيئةٍ. . . الخ) ین به ما يتج من اللقوضي ويستحق 
الجوابُ وهو مشتمل عا ثمانٍ صور » لأن دعوئ الحكم قد يكون في صورة 
«وبالعکس»» وعل كل 
يه ٠‏ وعلل کل من الاثبات والنفي في الثالثة 
ید کاتب: أو مبهمةٍ كإنسانٍ ما كاتبٌ . 


معينةء أو مبهمة ٠‏ أو جميع الصُورٍ؛ وهو المقاد بقوا 
منها فالدعی إما إثباتٌ | 
فالتقض إما بصورة 


والباء في قوله : «بالإثباتِ؛ للملابسة » أي دعوئ صورة ملتبسةٍ بإثياتها . 


قوله يدأ بالإثباتِ الراجع إلى القض) نبّة به على أن في كلام الصیف لا 
ونشرّا معكوسًا مع توجيه ارتکابه , 


فقوله (لِتَقَدمهِ عليه طبعا) أي لِتَقَدُم الإثباتِ على اللي/ أي لان نفي الثيء 


ا جاو مج ۳ بير حيث 
۳ 
هتله وتوله دار نها عط على «عرقا 


ty‏ ومنها : الكسرٌ 
قادح على الصحيح لأنه نقص المعنى» وهو إسقاط وصق من الم 
۳1 امع ادا کا يقال في الخوفٍ : «صلاة بْب قضاؤهاء فيج ا 
آداژها کالائن»: فیعرض ب 0 خصوص الصلا مُلی» تس 
خصوص الصلاة ب «العبادة» » ۲ 
ا#[ ل سم 


(وینها) أي ین الَرادح (الكشرٌ): 


وهو اسقاط وَصْبٍ من العلة) أي ین إن أله ملق بوجود ال 
انتفائه . ومقابل الصحیح بقول : إن ذلك غي قادج ۰۱۳ 


الفادح السا وهو ت الحكم عن اليل 3 ۳ 
قوله (وهو إسقااً ضغب من الا أي ونقض با 
الل ين قوله الآ : «ثمْ يتفض وق غيرها من قو 
وقي قاله تنية عل آنه إن ترش به عل له ار 


ل .. 


كن وصرّح باقایج" ليتعلق به الجارُ والجرورٌ 
الإئيان بل الب یمه لا علوم ين ذکر 
9 نج ي إثباتِ صلاة د هي ( 


۱ الأداء کالقّضاء . (فليدّل) خصوص الصلاة (بالعبادة) لیندفع الاعتراض. 
وكأنه قبل : «عبا الخ» 


الجار والجرور) أي فلا تاح إلى تقدير متعلتٍ وإلا فالكلام 
ببدونِهِ صحيحٌ وان احتاج إلى تقديره للایضاح كا نب على ذلك بقوله: 
«وضرّحَ بلفظة : قادح» مع أن لذکره فائدة مع ذلك فهي دفعٌ یمام تعلق الجار 
والجرور ب الکنرٍ» . ۱ 

قوله (أؤ لا) أي أرْ لا مع ٍبداله المعلوم ذلك من ذکر مُقابله أي وهو فا 
مع إبداله» . 


فقوله (المعلوم) بالزفع صِفَةٌ لقوله : ١أ‏ لا مع إبداله» وظاهرٌ أن ذلك 
معلومٌ من بان بر «وظريقٌ القشر أن يقال یل :لذ إن 


۷ وت و هه 
کیره ا 


العا 


a e 


ت کم مش ب «صوم الحائض»؛ أو لا يبدل فلا يبقى الا متي _ 
قضاؤُها؛ » ولیس کل ما يجب قضاؤه دی دلبل الحائضن + 
عض ) هذا ول (بصوم اخایض)۱ فإنه عبادة یب تضاوژها ولا 
أذاؤهاء بل يحرم . 
(از لا يُبَدَلُ) خصوصٌ الضّلاةٍ اقلا يتتو) عله لتيل (إلآ) قوله: 
(يِبُ قضلؤها) ۰ قيال عليه : «(ولِ کل ما تب تضاژه وی .یه 
احانض) قاتا یب عليها قضا؛ الضوم دون أدائه کم تقدم؛ . 


وقد عرّف البيضاوي”'" كالإمام الرازي7" الك ب هدم تائ 
زي العلة ونقضي الآخر» » وهو منطبقٌّ على ما تدم بضورق : 


جب عليهما تضا؛ العلا E‏ 
۳۹ 


لا E‏ سس )| ومنها: العكسٌ I i‏ 
سس ۱ 
لقلا وعثر عه ابن دیب۱۱ دسر ينص اب ي ومو انتغاء کم لااو الما ۵ نت معارلة 2 
gen ٠ -‏ 1ه 
. (وهو) آي العكس (انيفاة کم ایا الع قان 


ع 5 لو بن بالط اتاب قي 


للا قوله (وعَبر عنه ) أي عما تدم | ابن الحاجب كالآمدي ب'النَقْضٍ الکسورا وهو 
تسمية لا يَعرفها ابحدلیون(۲۳. 
ی 


هو فان زط العلةِ عند 
وغیر۱ ب عدم البكس» . 
قوله (وهو) أي المكس » في مع ما قبل شبة استخدام 


فقول الشارح (أي الجكمة) احتّرز به عن نقض العنن بمعنی نقض ال 


وا 


قوله (والراجخ أنه لا قذح) أنه لا يقدحُ ٠‏ هو ما رجُحة الآمديا 
الحاجب”*؟ عل تعریفهی الذکور . ۱ 


(۱) «ختصر ابن الحاجب+(۲۲۳/۲) 
(۲) «الأحكام؛ للامدي (۲۰۱/۳) 

(۳) أي اي «الاحکام»(۲۰۳/۳): واب الحاجب قي «الختصر/(۲۲/۲)- 
وبه قال الجياهير . "الفواتح"(۰)1۹۸/۲ «ختصر ابن احاجب*(۲/ ۰0۲۲۲ اثر 


۰( «الشرح الکیر» لابن 
هر ابن الحاجب» (۵/ ۰6۲۱۲ 


للات وشاهده قوله م2 : «1 رأيثم لو وضعها في حرام أكان عليه وزژو 
الاق ی لكان لجنا ون «أيأي آحزن 
شهوته وله فيها أجز؟ 


الع (وشاهده) أي ١‏ صحة الاستدلال به بانتفاء العلّة على انتفاء 
انع ته که عنس أسابم:» الأ از رتوا خرم دمل 
وزژ) ۰۰ فكأ ثم قالوا : ١نَمّم؟‏ : فقال : ٠‏ (فكذلكَ إذا وَضعّها في الحلالٍ كان ل 
اجز) ‏ في (جواب) قرفم : ١‏ (أيَا 3 + وله فيهًا أجِرٌ؟) » أي 
الداعي إليه قول قي تعدب في بضع أَحَدِكُمْ َدقه؛ الحديث رواه 
مسلم!. اج ین تب أي الوزر في الوط الحرام انتفاؤة في الزطء 
الحلالٍ الصادتي بحصول الأجر حيث عدِلَ بوضع الشهوة عن الحرام إلى 
الحلال » وهذا الاستتاج یی قياس العکس الآي في الكتاب الخايس ٠‏ وبادر 
المصنف بافادته هنا مَعْ العكس وان كان الميحثٌ في القدح 


# ول اي الداعي إليه) أي إلى قوهم الذکور , قوله (وفي بضع أحيكم) أي 


سح باليناء للمْعُول أو للفاعل ۰ هو النبي ب آوالجتهد . قول 
باليناء للمفعول . أو للفاعِل وهو الواطئ . 
در ٠‏ الخ) وجه مادرته لك کونْ عدم العكس الذي لکلا 


الزكاة + باب بیان آذ اسم الصدقة يع على کل نوع من المعروف؛ (0۱۳۲0: 
باللفظ اللذكورء واه البخاري في الآذان . باب الذكر يمد الصلاة (۸۸۳): 


۳ له قادخ عند مانع عاتن - ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن» 107 ۱ 
ذلا یرم من عدم الیل عدم المدلول . بب > 


ي أن يُوجَدَ الحكم بذون ال (ایع 
مت" لان ززم را کر رو أخرى . 
3 ) أي انتقاء الحكم في قول المتقدم انا شم لا 5 
له (انتغا الم أو انظن) به : لا نتاه الحكم في تفه (لذ لا يلرم في 
عدم الدليل) الذي في جلت العلة (عدم المدلول) شطع بان لله مان لوم ملق 


العا الدال على وجوده ل تب وجُوئه . وإن) بني الیلم بو ۶ 


وا AR‏ 
- أي ولو في صورو- قاوځ) اي کم بَقدَحُ تخلفُ الاطرادء إذ 


E ما‎ 


() أي کالصف كما تدم في شروط العلق , 

(1) أي الجراهير کی تم في شروط العلةٍ . 

(؟) «عتصر اين احاجب»(۷/ ۱۰0۲۲۳ 
الکوکب3۸/۵(0). . 


للت -- ومنها : عدم التأثير 
أي أن الوصف لا مناسبة فيه» ومن ثم احص بقیاس العنی, 
وبالستنبطة الختلف فیها . 


کے 
لق (وَمِنْهَا) أي من القوا اوج : (عَدَمٌ التأثير ؛ 


أي أن الصف لا شاب فيه) لِلْحُكم (وین ثَمْ) أي بن هناء 


ل نها :دم التأثير . 
قوله (اي أن الوَضفت لا شاسبة فيه) لا یتال : الناس با يأني في تفسير 
«الطردي» أن يزيد ولا شيه». لأنا نقول : الكلام هنا في تفسير اعدم 
الثائير؛ ۰ وم في تفسير «الطزدي» / فلا جامع یا . 
ةه لا يْصدُقُ على القسم الثاني 
أنه مستغنی عن كما یلم ما 
ياي فيه. . فلو فرب «بقاء الحكم بدُونٍ الوَضْفٍ في الاصلٍ» كما رة به 
الیضاوی!۱)تبا للإمام الرازي”'' لَسَلِمَ من ذلك؟ 


وقد يقال : تفس عدم التأثير ب «عَدَم ال 
لان اة فيه توفي ضغب المستدل متو + 


واب باه ها استغنئ عله في الثاني عُدَ غير مناسب تغلیا هبل لا سم أنه 


سر 


1 ولاعت بایان المن) هو ي ثبت نيعل 


ود 
قوله (وبالُستنبطة .. . الخ) أي في قياس العتى .. 


1 أقسامٌ عدم التأثير‎ [ e 


2-08 : في الوصف بكونه طرديًا؛ وني الأصلٍ مثل ابيع غود 
مرئي فلا يصح كالطير في اواء؟ » فيقول : لا أثرٌ لكونه غير 


اا (وهو اربعةٌ)'': القسم الاو عدمٌ التأثير (في الوصف بکُونه طَرْديًا) كقول 
الحنفية في البح : «صلاء لا طبر قلا یعدم نبا "۲ کالغرب» فعدم القصر 
في عدم تقديم الأذانٍ ردي لا مناسبة ولا شَّة. وعدم التقديم موجوذ فا 
يقصرء وحاضلٌ هذا القسم طلبُ الدليل على عليه الْصف27 


قوله (الأوَلَ عدمٌ التأثير/ في الوَضْفِ) قد يقال : حاصلة عدم 


في نقیه : ولیس مرادًا؟ 
ويجاب بأنْ الراذ هنا أنه لا تأئیز له أصلاء فلو قال کالعضد : «عدمْ تأثير 
الوصف مُطلقًاه ۰۲۹ كان أوضح . قوله ( بِككْوْتِه) متعلقٌ ب «عدم التأثير 
قوله (طزوټا) آي أو شبَهَا إصذق عدم الناسية الذاتية مع كل منهیا . فإن 
1 هما مسلکان للعلة 


وقادخان يمل عاض ة في قياس امن فلا علو 
قوله (لا مُاسبة فيه ولا 
به على أن في ال مع عدم | 


عه 


؛ (۰)۱۳۳/۹ «لاحکام»(4/ ۰0۳۳۵ اختصر ابن الحاجب33/5(6؟): شح 
1/4( . 
Pr‏ رزو ر لى الوقت في غير ! 
او 
ET E 3‏ 
۱ «الأحكام؟ (4/ ۰0۳۳۵ 0 


رن لعج عن التسليم كاي . وحاصله معارضة في الأصل . ۰ 


ب بيع غي مزني فلا يصح كالطير ي اهواه؛ . فيقول) 
المعترض : ١‏ (لا أثرٌ مزني) تي الاصل ٠‏ فإ المجرّعن التنليم) 
فيه (کاف) في عدم الصخة ٠‏ وعدمها مو جود مع الؤيقه سس 


(وحاصلة مُعارفة في الأصلي) بایداء غرٍ ما علّت به بام e‏ د 


لات قوله (بنا! على جواز التعليل بعأتين) أي قبول العارضة ميتي 
التعليل بعلتین . وهذا قد انقلت علق الشارخ سَهْرًا فنَ البني علن ذلك 
عدم قبويها كما ح الآمدي7" وخب" فكان بنبغي أن يفول : ابنالا عل 
متعالتلیل ب 


() "الفوائح»(5/ ۰۲:۷۵ «الأحكام/(4/ ۰0۳۳۵ «ختصر ابن اال 
ی 
اختلف الأئمة قي بيع الغائب علق مذعيين . احاء 
ی ( ۷۱/۵[ 
elmer‏ 1 
ov:‏ 


للات وني احکم» وهو أضربٌ لأنه إا آن لا یکو #کقرطم في 
المرتدين : «مشرکون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضهان كا حربي) و 


«دار اجرب عندهم طردي فلا فا لذکره إِذْ من أوجبّ الضمان 
وات ترز يلوا ره وات 1 ريج جات 
يُطالِبُ بتأثير كونه في دار الحرب + . 5 


لقن (و) الثالث : عدم التأثبر (في الحكمء وهو أضربٌ) ثلائةٌ (لأنه ما ان لا 
يون لِذِكْرِ) أي الوص الذي اشتملَت عليه العلةُ (فائدةء كقوهم) أي 
اخصوم الحنفية (في الرتین) ۱ انا في دا الحربٍ حيث استدَلُوا على 
نفي لشمان عنهم في ذلك : « ( مشر نو الا في دار حرب فلا ضمان) 
عليهم (کالتري) الب مان . (ودارٌ الخرب عندهم) أي احضوم (طرْدِيّ 
فلا فائدة لذكره'' ۰۱ إذ من اوجّب الضَیانْ) من العلاء في إتلاف المرتذ مال 
السلم كالشافعية''' (أوجَبهُ وإن م يكن) آي الانلاف (في دار الحرب؛ وکذا 
من ثقَاُ) منم في ذلك كالحنفية نا وان لم يكُنْ الإتلاف في دار الحرب أي 
سواء أكَانَ في دار احرب أم في دار الاسلام في الشقین 


لل قوله (ودارٌ/ امحرب) الا ول «فدارٌ الحرب» بالفاه كنظيره فيم بعذه , 


(eys /۲(‏ 
الدسوتيء ۷ امقني المحتاج؟ (۰)۱۷/6 


8 والمناسبُ لقوله : «عندهم» شق | ۱ 
الإثبات تقوية للاعتراض » ویب إتقديو عل النغي . پیا 
(فرجم) الاعترار في ذلك (إلى) القسم اولان اي ارف 

(یطالب) الستدل ( بتأثير کونه) اي الاتلاف (في داز الحرك 1 ا ب ۲ ۱ 


ِل قوله (عندّهم) أي وعندّد بن كد قر یم م رد 
(والناسب لقوله : «عندهُم» شق التفي) أي بلقول» إذ من نفق ال 


وان يكن في دار الحرب 


تلت ےن نے 1 

() کال مدي في «الأجكام»4/ ۰۳۳۶ واین! 
شرج الخصر»(15/۲). 
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لي أو یکون له فائدة ضروريةٌ کقول معتبر العدد في الاستجیر 
بالاحجار : «عبادةٌ متعلقةٌ بالأحجار لم مها معصيةٌ فاعر فيها 
العده كالجار» ٠‏ فقوله : الم يتقدمها معصيةٌ) عديمٌ التأث في الاصل 
والفرع » لکنه مضط,ٌ إلى ذكره لثلا ينتقض بالرجم + . 


اخ کی كه اولي بد بدا ا 


موا 6 ص 
التأثير في الاصل والفرع لكنه مضطر إلى ز 


ملل قوله (أو يكون له فائدةٌ) قسيمٌ لقوله 


قوله (ني الأصل والفرع) أي في حكيهم| 


أن لا یکو له لذكره فائدةٌ» 


(۱) هذا هو الضربٌ الثاني من الاضرّب الثلائة للقسم ال 
الکوکب» (556/4) 
العلياء في اعتبار العدد في الاستتجاء 
بة؛ ثانيها: ابا العدو(أي وجوبه) اقل نات 
۰ ال امالكية .یت (۰)۲۸۰/۱ «الشرح الكبيرة (۱/ ۰۱۰۵ ۰6۱۱۳۰۱۰۹ معني 
المحاج»(1/ 34)» للني(6۱۹۳/۱. 
(7) اتقق العلياء عق اعبار المدوني الجزاز : وهو سيم حصيات لكل من الجمراتٍ الا دای 


۸ «الشرح الكبير»(1/ ۰04۷ «مغني اللحعاج»(۱/ 3۷۳) ۰ «المغني» (۵/ ۰6۸۲۰۸۳ 
ا 57 4F:‏ 


إن أو خی ضرورية؛ فإن لم تغتفر الضرورية لم تغتفر» والأفترفة 
«الجمعةٌ صلاةٌ مفروضةٌ فلم تفتقر إلى إذن الإمام يا 
«مفروضةٌ» حشوٌ» لو حذف لم ينتقض بشيء» لكنه ذكر لتقريب 
الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهماء إذ الفرضٌ بالفرض أشبة. 


الضروریة) بان صح الاعتراش بمحلها 
(والاً فترذة)" أي وان اغتفرث الضرورية 
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الأعظم (کالظهر»۰ فان «مفروضة 
) أي الباقي منه بم یکر ار 

ذ الفرضٌ بالفرض أشبَة) به من غيزه : 


للل قوله (وإن اغتفرث الضرورية) أي بان( صح الاعراش بتكل 


بلاق الرابحٌ في الفرع» مت زوجت نفتها بغي کفء فلا يصح كم لو 
» وهو كالثاني إذ لا أثرٌ للتقييدٍ ب «غير الکف») . 


5 


إذ لا أثرً) في مثاله 

فإن المدعئ أن تزویجهّا فتها لا يصح ما كما لا أئز 

۱ للتقييد في معا الثاني بکوته غير مرت وإ ان الاثر ها بالنسية إلى الفرع 
وهباك بالنسبة إلى الأصل . 


زوجها الول بر كفي" , (وهو) أي الرابعٌ (كالثاني 


لي قوله (والرابع : عدم التأثير في القزع) جفلل هذا قادخا هو على جوج 
بقرينة قوله : «والاضمْ جَوارة اي الفزض مطلفاه أي لاله قد لا يساعثه 
الدلیل في كل الصُورِء أو لا یر على دفع الاعتراض قي بعضها فیستفید 
بالفرض غرضا ضحیخا 


(۱) «الفرائح؛ (۲/ ۰0۵۷۹ #غتصر ابن الحاجب» (۰0۲۹5/۲ »البحوه (۵/ ۰0۲۸۱ اش 
الک وکب» (۲۷۱/4) 

2 لاايصح قزويج الراة عند الجمهور «ویصح ولوليها یرذا يكن الزوج كف: عناق 

«لفداية» (147/5): #حاشية الدسوقي» (44/1؟): «مقني المحناج؛ (111/5): الي 

۸۹/۵ 

تزویهابغ الکف» برضاها + وكذا بغير رضاها عند الحتقية والحنايلة خلانا لفوهم 

5 ۷ «حاشية الدسرقي» (۴۲۸/۲) «مغني المحتاج» (۲6۲۱۱/۳ 


4 اغصرء ابن الحاجب؛ (۲/ ۰6۲۹۵ «البخر (۵/ ۱6۲۸۷ 
اف 


إن ويرجع إلى النقشة في الفرض» وهو تخصيصٌ بع ۳ 
بالحجاج . والاصخ جواژه واه : د 
الفرض عليه . # 


- £ هو 
وخ (وبرجع) هذا (إكى الاة في الفرض وهو) أي الفرض (تخصيصٌ بعضر ۱ 
ور لياع با جاج) كما فنل في امثال الذکو إذ الدعی فيه من ترویج اموأ 
نفتها مُطلفًا والاستدلال على منیه بغير که . سل لا 
(والاصخ جوادة) اي الغرضي ملق( قبل : ۱۱۱ . ( وتالا ۷ 


5 ومنها : القلبٌ‎ eW 
وهو دعو أن ما استدلٌ به في المسألِ على ذلك الوجه عليه لا له إن‎ 


اف (ومنها) أي من القوایح (القَلْبُ) 
وعو تطوط) امرض (أن ما ستذل به) المستيل (في المسألة) تزع فيها 
(علل ذلك الوْجْهِ) في كيفيةالاستذلال (عَلَيِْ) أي على الستدل (ل2 هن صَحْ) 
ذلك الستدل به . 
ل ومنها القلبٌ 
وقوله (وهو دعوی الْعْتَرضٍ . . الخ) تفي للقلب بمعناة الاعم: وهو 
الذي يعترض به علن القياس وغيره من الادلة!۲. وإما بمعناه الأخص وهو 
قلبُ القیاس: وعليه اقتصر اليضاوي!۲۲ 
العترض خلافَ قول الستدل على عل 
قوله (إِنْ صَعْ) من نتتة الحد إذ لو ل بصخ يصح ۸ يكن مُصِحُحًا لمذهب 
لاقل : ولا ماد ملحب الل » ولي كذلك كيا سيأني » الا صحكه 
في الواقع أو عند العترض ٠‏ ولا يُنافيه عدم تسليم المترضي له كما سياق » لا 
معنئ عدم التسليم طلبٌ الدليل على صحته . 
قوله (عل ذلك الوجه) ل ره لغير”*؛ ولا حاجة إليه. فقول/ بعضهم : 
«إنّه احتراز عا إذا كان لغبر ذلك الوجه كأنْ يكونّ استدلالُ الستدل على 
المسألة بطريق الحقيفة واستدلال المعترض عليها بطرية بق المجاز . 


وغیر!۲۳ هنا: فهو أن يربط 


ا یل TEE‏ 


0100011 و مع 
لاي فمعل ذلك لا یستی قلبا»" مردوة . .مادک أيضا بها ل هوب کر 
للقلب بن الب لت لس ات بو جهة الحتيقة لمارف اسل 


به من جهة المجاز 
وقد اعض كلامٌ المصيف بائ كان ب 
ذلك الوجه" عن قو 


وقد يقال قرله : «لا له أي/ ق 
الأول قل أن تفن له مثا في الأقيسة ؛ ومثاله من النصوض 
توریث الخال بخبر :«اخال وارث من لا وارث له۷ ۱۳ 
يدل عليك لا لَك إذ معناه َي توریت الخال 
د لاد والصيئ حيلة من لا 
الجوع زاذا ولا الصمه حيلة . 
(۱) قاله البناني في «حاشيته» (۲/ ٤۸۰‏ 


(۲) «الأحكام؛ للامدي : 0587/4( 

(۳) دراه أبو داود ني الفرانض » باب ميراثٌ ذوي الار- 
الفرائض ٠.‏ باب ما جاء في ميراث الخال » (۲۱۰۳): 
راش باب دري lz)‏ (۲۷۳۷): 

رحام (3۰۳۷). وا 
لبن ول جرب ]| 
بر قو والأرحام عند ههور 


لاك ومن ثَمّ آمکن معه تسليمٌ صحته؛ وقیل : «هو تسليمٌ للصحز 
مطلقًاءء وقیل : «إفسادٌ مطلقًاء . 


صمّ» أي من أجل ذلك ( امن مَعَهُ) أي 
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ا (وَمِن نَمْ) أي من هنا وهو قولنا 
مع القلب (تسليمٌ صحیه ) أي صحة ما استدل به 
(وقیل : هو) أي القلب (تسليمٌ للصحَة مُطلقًا) أي صحة ما استدل به 

سواه كان صحیخا آم ل 
(وقیل) : هو (إفساة) له (مطلقًا) أن القالب من حيث جفله على الستدل 
مم لصخته وإِن لم يكن صحیخاه ومن حیث لم عله له فد لِه وان كان 


۳ 


من نان سیم لهس موه ور رن امرض ...اله 
الذي هو البادر لحن ترتیب ما بَعه عليه . 


لان وعلل المختار فهو مقبول ء معارضة » عند التسليم » قادح عند عديه. . 


كت (وعلى الختار ) من إمكان التسليم مع القلب (فهو مق[ ی 
القشليم قادخ!۳) عند عدیو) . موه 


لا قوله (معارضةٌ) خب مبتدأ حو أي وهو معارفة تسليم مويلا 
المستدل منرت + بل ماب عنها بالتزجيح 440 ,/ 


وقد يقال : جعله القلت إذا كان مغارضة لا يكون 
من القوادح؟ 
وياب بان الراد في الأول ب القادج؟ ا 


ا 


الب وقیل : «شاهدٌ زورٍ لك وعليكَ؛ . وهو قسمان» الأول لت 
مذهب المعترض في السالة إا مع إبطالٍ مذحب الستدل صریخا ك) في 
بیع الفضول: مق سق ال بلا ولا فا بصع کار 
فیقال : : «عقَدٌ يصح كالشراء؛ ؟ و ۳0 
ے 

ا (وقیل) : «هو (شاهد زور يَسْهَدُ (لَكَ وعلیلت) نها الفالب حيث سلمت فيه 
الدلیل واستألت به على خلافٍ دعوی الستدل فلا ه217 . 

(وهو قسانء لول" قضحیح مذهب العترض في المسألةٍ إما مع ابطالي 

مهب الستیل) فيها (صَرِيجًا كما) يقال من جانب الستبل ل كالشافعي (في بيع 
الفضول : اعَقدٌ) في حقٌ الغير بلا ولايةٍ + (فلا يصح كالشراء) أي كشراء 
الفُضولي فلا صح لن سنام" . 


(فیقال) ین جانب العترض كالحنفي : «(عقدٌ فيَصحٌ كالشراء) أي کشراء 
+ الفضولي فيصم له ولو تسميئة لغيروه . وهو احد وجهان عندنا* . 


E‏ وله (وقیل : هو شاه زور) اعنرض بان هذا القول عين القول بأنه إفسادٌ 
مطلقًا وقد مر ويرد بان ما هنا غير مقبولٍ ولا قادح لأنَهُ شاهث زور وما مر 
مقبول قادح لإفسادٍ ليل الستدل . 


(۱) قاله يعض أصحا ر۲۹1/۰ . 
زهو أيضًا عل ضرین کا ذكرء الصيف , «الاحکام» (4/ ۰0۳۵۳ «الحصول؛ (9/ ۰6۲57 
کر (2/ 194+ شرح الکوکب» (4/ ۰۲۳۳۲ «فواتح الرحوت ( ۰9۸۹/۲ اشرح 


„(YA سه‎ e 


لا تولك (حيث سلضت ... الخ) بيان بجهتي الشهادة له وعليهء بطريق ل 


سبل ی ڪڪ 


والنشر العکوس a‏ 
قوله (صریخا) حال من مذعب الستیل» لامن ابطاله أي حالة کون مته ۳ 
AERO‏ 


شراء الوکل/ ۱ الخالب ٠‏ لار الموكل فإ الاصْ وقوعه لو 
والفرق : أن الشتري ثم وكيل عقده صحیخ ان ل أو وه 


للا أو لا مثلُ «لبثٌ فلا يكون بنفیه قربة كوقوفٍ عرفة» ٠‏ فيقال : فلا 
یشترط فيه الصومٌ كعرفة . 
ا لللللمممممممالل ال 
الاخ (از لا مع الإبطالٍ صرينا (مثل) أن یقول اي المشترط للصوم في 
الاعتكاف : ۱( فلا یکون بتفیه ربة كوقوفي عرفة) فا قرب بضمینة 
الاحرام فكذلك الاعتکاف یکونْ قربة بضميمة عبادة إليه» وهي الصوم از 
. (فیقال) من جانب ال معترضي كالشاقعي : «الاعتکاف لب 
(فلا يشرط فيه الصوم كعرّفةٍ) لا يشرط الصومٌ في وتوفها»۲۱۳. ففي هذا 


إبطال لب الخضم الذي م يُصرخ بو ادلی وهو اشتراط الضؤم . 


عل عدم اشتراط الوم لمحة الوقرتي بعرقة ٠‏ ولكنهم ا 
کت ا ىد پم ريد 
۴۲ الشرح الکیر» (۰8۱/۱ 
تین 


57 از نی اربطال :تحب السعدل باله وت : اعضو وضوء فلا يكفي 
شم ی عليه لاس ها دی و 
۱ كالوجه؟ ؟؛ . 3 ۳ 


~m #ي1>1تا‎ 


وق (الثاني)'' من قسني القلب : : الب (لنطاعذعب ستل بالراحو) 1 


کان يقول الحنقي في مسح ار( : (عضو وُضوء فلا تكفي) في مشنجه 
(اقل ما بطق عليه الاسم كالوجه) لا كفي في خسله ذلك (فيمَالُ) من 
جائب المعترض كالشافعي : : اعضو وضو (قلا عدر عسل بالأنع کالبو لا 
در له بالرَنع' 0 


لاك 0 : «عقدٌ معاوضة فيصح مع الجهلٍ بالعرّض ي کالتکاج»» 
افيقالٌ : «فلا یشترط يار الرؤية كالتكاح» . 


ال (أوبالاليزام) ان قول لحي في بيع الغائب : مو 
جيل ۳ ا بمح 3 ال 


للار لاس ند 
قوله (وتفی الاشتراط يلزئة نفي الصحة) أي والصحة يلزئها الاشتراط 
كما آشار إليه عقب ذلك فإذا انتفی اللازمٌ انتفئ الملزومُ . 


۳ [ قلبٌ الساواة ] 


رنه تلاقا للقاضي لب المساواة مثل «طهارة نع قلا غيب فيه 

النبة کالنجاسة) » قنقول : افيستوي جامذها ومائشها کالتجاسةه ۰ 
“ س 

إو (وم) أي من القلب فل (خلاق لقاضي) أن بكر البإقلان يركو قل 
الساواةء مثلُ) قول الحنفي في الوضوء لل : «(طهارة يمن تفه 
الي" كالنجاسّةٍ) لاب في الطهارة عنها ای بخلافٍ یم نیب في الب . 


لل قوله (أي من القلب) أي القلب لابطال مذهب المستيل باللتزام . چ هه 
قوله (فیقبل) در له به عل أن خلافية القاضي في قبول قلب الساواق لا 


فيه تفه . 


قوله (قلب الساواة) هو يكوذ في جبة لاصل كیان : أحدًا شخ 
جهة الفرع اتفاقا ولاحر الیل 


اوق (فنقولُ) تحر معترضين ي جامدها ومائعها) أي الطهارة 
(كالنجاسة) يستّوي جامدها ومائمُها في خکیها السابق وغیره وقد وجبث 
ال في لیم فتجبُ في الوضوء؟ : 
ووج التشمية ب «المساواة؛ واضح من المثالٍ . والقاضي يقول في رد : 
استدلال الب فيه عي ره اسيذلال لتيل . 


لي قوله (فيستوي جامدها-أي تراب التيجُم-ومائمها) أي ما الوضوء والقُسل , 


قوله (والقاضي یقول في رذ : وج استِدلأل القالب فيه غير وَجْهِ استدلالٍ 
الستیل») أي لأ التسوية 
الاکی بان هذا الاختلاف لا يض قي القياس لاه غير مناب لاصل الاستواء في 


الوصف الذي جعله جامد وهو الطهارة . 


أحدهما غيئهما في جهة الآخر . وأجابٌ 


u 


۳ ومنها : القول بالوجب. ای‎ Ey 
١, وشاهده وه له وروی في جواب تخت آاعزیب رال‎ 

(ومنها) أي ین القوادح دالقول باوج 

وشامثة) قوله تمان : ( ور اولي 4) في جراب ( بغر | 


0 ال ۳۳4) المحكي عن این(" أي صحیح ذلك لکن هم 
الأذل وال ورسوله الاعز وقد أخرّجَاهُم , 


اف 


هو بقتح الجيم . أي ما اقتضًا: 


لا وهو تساي الیل مع قارع کنيل 
غالبًا فلا ينان القصاص كالإحراق؟ ؛ ۰. 8 


اخ (وهو تسليمٌ الدليل مع بقاء الزاع) بل يظهَرُ عدم استلزام الدليل لمحل التزاع 
(کیا يقال في) التصاص بقتل (العقلٍ) من جانب الستدل کالشافمي(۱۱: 
قل بن 


يقل غالبا فلا اني القصاص كالإحراتي) بالنار لا يُناني القصاض», 


للا قوله (وهو تسليمٌ الدليل) أي مقتضاءٌ كما أشاز إليه الشارخ بقوله : «بأن 
يَظهر...الخ؛ . وجعلة من القوادح لا ياف تسليمّة لأنه ليس الراد تسلیم 
الدليلٍ على مدعی الستیل : بل تسليم صحيه على حلاف قهو قادح في العلة . 
واعلم أن وروذ القول بالوجب عل ثلاثة آنواع " : 
الاو : أن بستنت من الدلیل ما یتنعل التراع أو ملازمٌ له ولا يكون 
كذلك وم بقوله : «كما يقال في الق . . .الخ» وإ صَلْح أن يكو مثالا 


يشير إليه الشارح بعد : «من منافاة القتلٍ . . . الخ ٠‏ 


لللوع الثاني الآتي أيضًا ىا بُ 
ن ر وم أنه/ ماد مذهب الخصم. والخصمٌ 


تج إبطال 
یمتع كَوَْهُ ماخ ولا لزم من إبطاله إبطالُ مذهبه . وعثل له بقوله : «وكما 
يقال : اناوت ... . الخ . 


: «سلمنا عدم المنافاق» ولکن ل قلت یقتضیه؟»+ وكا یقال : 
فارث في الوسيلة لا منغ القصاصٌ كامتوسلٍ إليهه» مسلم لكن 
لا يزم من ابطال مانع انتفاءٌالموانع ووجود الشرائط والمقفي» . 

دس تت تست 
ون (نيقال) من جاتب العترخی کالتفي: « (سَل) عدم و6 بل 
باس وبتن القصاص (ولکن ۸ فلت) ان الل بلنقل (یفتهیه) اي 
القصاصٌ وذلك محل التزاع ولم يستلزمه الدلیل» . 
(وكما يقال) تي القصاص بالقنل بالمثقل آیضا : 7 (التفاوت في الوسيلة) من 
آلات القتز ل وقیره (لا نع القصاصٌ كالتوسل إليه) في قتلٍ وقطح وخيوها ۷ | 
ع تفاوثه القصاض»؛ (فیقال) من جالب العترض : ١‏ (مسلم) أن 
اوت من الوسيلة لا يمئع القصاص فليس بمانع منه > (و) لكن (لا یلزم 
من إبطال ماني انتفاء الوانع ووجودٌ الشرائط والقتفي) وثبوت القصاص 


متوقفٌ علل جميع ذلك» , 


رک ها بالگ 

17 وكذا قال في اغاية الوصول» (ص :611 ولکن اخدار ع 
2 قول الارج. 

77 كيافي «الأحكام (8/ ۳۵۹( ودختصم 

9اتییره(۱۲۱/۵).وفیرها, 


لا والختاژ تصديقٌ المعترض في قوله : «ليس هذا مأخذي » . 
9 
اج (والمختار تصديق العترض في قوله) للستدل : « (ليس هذا) أي الذي نفيته 
باستدلالك تعريضًا بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص (مأخذي) ”في 
نفي القصاص به ٠‏ لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك . وقيل : "لا يصدق إلا 
بییان مأخٍ آخر لأنه قد نید با قاله؛ . 
(وربّ) سكت الستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة للع ) ها لو صرح بها 
(فيَُِ) بسکوته عنهما (القولُ بالموجب) كما يقال في اشتراط التية في الوضوء 
والغضل:: «ما هو قربة يشترط فيه النيةٌ كالصلاة؛ » ویسکث عن الصفری: 


(وهي «الوضوء والغسل قربة ل العترض : «مسلُم أن ما هو فرب 
يشرط قيه النبةٌ » ولا.يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل»: فان صرح المستدل 


بأئها قربة ورد عليه منم ذلك . وحرج عن القول بالموجب . 
واحترز بقوله : :غير مشهورة؛ عن المشهور فهي كالمذكورة فلا يتأتئ فيها 
00 القول بالوجب. 


للا قوله ولا یلزم اشتراطها في الوضوء والغسل) أي لأن القدمة الواحدة لا تتح . 
قوله (وخرج عن القول بالموجّب) أي لانه ِا كان بتقدير السكوت عن 
الصفری وقد زال بذكرهاء ثم بعد الاعتراض بالقول بالوجب على المستدل 
ن ين أن الذي أثبته في النوع الأول محل التْراع . أو مستلزم لهء و الذي 
في الثاني مأخذ الخصم . وأن يبين في الثالث أن الصغرئ حق . فان قام 


4 الاحکام۱: (۰6۳۵3/۸ .«غتصر ابن الاج 
۵ .« ۱ 


êy‏ ومنها : القدخ 


في الناسبة » وفي صلاحية إفضاء الحكم لل تمد و | 
والظهور . . جواها بالبیان . 


ا (ومنها) أي من القوادح (القدحٌ : 


في الناسبة) آي مناسبة الوصف العلل يه ٠‏ (وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى 
القصود) من شرعه ٠‏ و(في الانضباط) للوصف العلل به » (والظهور) له بآن _ 
ينفي كلا من الأربعة" . ¥ 


ب ومنها : القدح في المناسبة 
قوله (وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى القصود) أي إل الصلحة الق د 
شرع الحكم . 4 
قزل ین ينفي کل من الرم) اي بان يدي ل ا 
وئي الرابع عدم الظهور والأولان محتضان بالاسبة» وال ۲ 
ك 


اج و(جواما) آي جواب القدح فيها (بالییان) ها مثال الصلاحية الحاجة إلى 
البيان أن يقال: «تحريحٌ المحرم بالمصاهرة مؤبدًا صاخ لان يفضي إلى عدم 
الفجور بها القصود من شرع التحريم؟. فيعترض ب «أنه ليس صالخا لذلك. 
بل للإفضاء إلى الفجور فان النفس مائلة إلى الممنوع» ٠‏ فيجاب بان تحريمها 
المؤبة ید یاب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاةکالام». 


ييه قوله (بالبيان ها) أي بيان سلامة الوصف فيها عن ذلك القدح ؛ أما جواب 
القدح في الناسبة رجحان تلك الصلحة على تلك المفسدةء وأما في 
صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود فببيان الإفضاء إليه كما في المثال الذي ذکره: 
وأما في الانضباط فببيان أنه منضيط بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر 


اللمشقة. وأما في الظهور قببيان ظهوره بضبطه بصفة ظاهرة كضبط الرضا 
6 


ومنها : الفرق ۹ 


1 


ا 


يد سما و باس فد وی إبد 
خصوصيةٍ في الفرع تبعل ماعا من الحكم 0 
is‏ 


قوله (وقيل ؛ إلبهما) تَضْمِيمه بالنظر إلى حمر الة 
حاصل برزجوعه إليهما کحصوله برجُوعه إل أحدهما بلاق » 
مائعة جلو , 


العترضي معدن نحطل به القرق بين 
ر مه 


وان يقول اطتفی : «یقاد السلمْ بالذئي عي السلم بجايع الفتلِ اند 


العْدوّان»(۰۲۱ فیعترض الشافعي 

وقذ وکر امد 0" الفا جوع لاثم أن ين مسقن امعارضة في 
الاصل إبداة قد في له ومن مسقی العارضة في الفرع إبداء مان من الحكم ٠‏ 
ول يُذكرذلك الصيف فأحال معن الفرق على مالم یذ بخلاف الآمدي. 


الاسلام في الفرع مانع من الق . 


للا ق قوله تما ین الحكم) أي فیکون ذلك معارضة في الفرع لا الانع من 
فيكونٌ ذلك معارضةٌ في المع . قوله (مثاله على 


الأول بِشِقي) أي ِكَل شِنْ مثال . 


شاب ۰ #الشرح الكبيرة (۰)۲۳۷۵ قثي الححاج» (۱۹/8) 
pers:‏ 


95 

۰ ۱ 
: وان قيل : «إنه سولان»؛ وأئه یمتتم تعد 7 

الاصول للانتشار وان جُوّرَ علتان؛ + 


مسي سسوي و وید 


وق (وَالضحيحٌ (قایخ "وان قيل : : إن سوالان) 4 بتاءا على 
القول الثاني فيه لأنه بُو في جنع التي . وقیل : «لا بور فیه ۳۱ . 
وقيل : ١لا‏ ُتر على القول بأتة سؤالانا لآنّ 2 


قول . 


رز 


هه 


ونکث الصيف عن جواب الفرق . وغ ماب بو مغ كن ادي في | 
جُزةا من العلة : وي القزع مایا من الحكم (۲, 


الال قوله (بناءً! على القول الثاني) آي وهو أنه مغارضة في ال ونعارة 3 
0 5 


کالکافاة في مثال ا فصارت العلةٌ عندَهٌ غير العلة عند 


پذل ما فا 


7 اع 


يفرع رواحي بان یتعاس على كل منها (للائيقار) آي انتشارٍ البَحْبِ في ذلك 
(وإن جُوُرَ علتان) لمعلولٍ واحدٍ . 
وقيل : ووز اد مُطلقًا وقد لا تحصل انتشاژ» ۲۱۱ 


لا قوله (والصحیح : | يمتح تَعددُ الاصول لقع واحدٍ) مُوافِقٌ لامتناع تعدّدٍ 
اليل" والذي صخحة ابن الحاج ی۳ کی جزاز تعدُیها وة الط 
به وهو المعتمد , 


قوله (بان یقاس على کل منها) الاب بالقول الل الذي رن 
یقول : بأن قاس علیها. الصادقٍ لكل منها وبِحَجْمُوعِها . 


والشافعية واختايلة.,«ختصر ابن: الياجب» (۰0۲۷۸/۲ «شرح العضدا 


ای ۶ (حی : ۱۳۲ )۰«شرح الکو؟ 
3 .عن جوازء + وقد یی في «شروط العلة؟ . 


5: 


ربخ قال المجيزون : ١م‏ لو فرق بين الع او 5 
«إن قُصد الإلحاقٌ يمتجموعها؛ . 


وغ (قال المُجيرُونَ) للتعدّدٍ : ١(ثُمْ)‏ على تقدير وجوه (لو فرق القزع وأضلٍ 
متها گفی) في القنج فيها لا بل جمتها القص وة + وقیل لا يكفي . 
لاستتلال كل مْها؛ ‏ (ونالثها) : «يکفي (إنْ قضذ الاخاق يمَجمُوِها) لا 


بط بخلاف ما إذا قصذ بكل متهاءة؟) . r‏ :ربا 


لیا قوله (لأنه یل نه ) يعني ها مع الفروع في العلة لا 
جنها معه في العلة وهو يُبطل بالفرق ی أضل منها والقزع . 


لت م ني اقتصارٍ الستدل على جواب أصلٍ واحدٍ قولان . 
کے 

ااج (اثم في اقتا اتل على جواب أصلٍ واحد) منها حيث فرق المعترض بين 
جیما (قولان) ٠‏ يكفي صُول القصود بالذفع عن واحدٍ منهاء(۲۱, 
وقيل :لا يكفي لاه الم الجميع فلز الدفع عن“ بش 


يي قوله (وقيل : لا يكفي لاه التز... الخ) قباس ترجيح حُصولٍ القدح 
بالق بین الفرع وأصلٍ واحدٍ ترجيخ هذاء وقياسٌ القول المفصل السابق في 
كلايه أن ياي نظي هنا قيال : إن قَصَدَ الالحاق بمجموع الاصول م يكف 
الاقتصارٌء وإلا كَفئ . 


۳ ومنها : فسادٌ الوضع ۳ 
بان لا يكون الدليلُ على افيتة الصالحة لاعتباره في ترتیب | 
كتلقي التخفيفٍ من التغليظ» والتوسيع من اتضيتي ‏ والإثباتٍ من 
النفي مثل : : «التل جنايةٌ عظيمةٌ فلا یکفر کالردة» . 


1 (ومنها) أي من القوادح (فساذالوضع 
بان لا يكن الدلیل عاك افيتة الصالحة لاعتباء 0 


قوله (کان يكونٌ صاغا لد ذلك الحكم أو نا 
قرله (وعكيه) آي وهو تلفي التي ين الاب 


به ا ل لوسر و ی د | مداد ونا رب را بلح چا سا 000 
کے 

ال والان۱) مثل قولحم : «الزكاءً وج ث على وجه الارتفاتي لدع الحاجةٍ فکانت 5 ae‏ ای ۱۳۳ 
على التراخجي”' كالديّة عل العاقلة ۰۷۳ فالتراخي الوسع لا اسب ذل جح 
الحاجَة المضيق . لت رما مثالُ الثالثِ ۱۱ فکان يقال قي المعاطاة في غير لح : « یذ فيها مع 


الرضی صيغة فيتعقدٌ بها البيع كما في الحر عاك القول بانعقاده بها في دم 


الرابع !۴ كان يمال في الحاطاة(*> في الحقر : یوج فيها یی الرضا 
ارا رز المتيغة يُكَاسبُ عدم الانعقاد لا الانعقادء 


كما في غير الق + فالرة خی الذي هو مناط نیع ينايب 


الائعقاد لاعدمة. 


لل قوله (والرابع.. . . الخ) نبّة به عل أن مَثيلَ الرکشي ۲ ومن تبه هذا المثال 
للثالك-وهو ت من التفي- مَردود/ لان التلقی هنا إنما هو عدم 


الانعقادٍ وهو ن من وجود الِضًاء وهو إثياتٌ. والرضئ-كما قال- 
نما يناسبُ الانعقاد . بنارا 


(1) آي لقي التوسیع قي التضبيق , لیف (۲/ ۰0۱۲۳ «شرح الک کب» (4/ ۲۸4) 
(۲) قاله بعض الحنفية. آما الجراهير عل ان وجوتها على الفور . اقتح القدیر» (؟/188): 
ية ابن عایدین» (۳/ 141 ): «حاشية الدسوقي! 
الغتي»( 9۱۹/۳). 

اه (۰)۲۰/۶ «حاشية الدسوقي؛ (5/ 84؟): امتني الحتاج؟ 
114/40 )» التي 50۴/۱1۱7( 


ا 
ابن عابدین؛ (۰)۲۷/۷ «الشرح الكبيرة ١25/10‏ 
۷ مفتي المحتاج؟ (۲/ ۰0۵ «المغني؟ (/ 20۲۹۷ 


للاك ومنه كونُ الجامع یب اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم . 


ل (ومنة) أي من فساد الوّضع : :هرد ی 5 34 الستیل (ثبت ابا 


هرت کر 
سور فأجابٌ » فقيل له؟ فقال : الَو" سبع ؛ رواه الإمامٌ ا" 


لا قوله (ومنه. اك ري شا امل بیع اموا سرخ 
همه تسیر آبن احاجب( ٩‏ وغيرو(* له به 
وقوله بت اعت بتض أو إجماع في نقيض الکم) أي نیع ثبوث الحكم 
لان الوصف الواحة لا یب به التقیضان وإلا ل يكن مورا في أحيهما لان 
ثبوت کل منهما یستلزم انتفاة الآحر . 


)١(‏ سور افرة البيتية طاهرٌ (جاغا وكذا سور البريةٍ عند الجمهورٍ غلاقًا للحنفية , «حاشية ابن 
عایدین؟ (1/ ۰6۳۸۱ «الشرح الكبير»12/ ١011‏ 
مي في #المصباح ٩‏ (۲۹۱/۱) :ینور 


تکراره كاله 


ان لاتحت ترا س 


يستحبٌ تثليثه كمسح الرأسن- 


عم ین قوله في بیان ن له جامافاستالوضع: «فيقال* et‏ 


قوله (حيث يُستحبُ الایناژ فیو) أي بان زا غل اثلاث 
الاعتراش ب ”أن تعليث الاستنجاء عنذنا(۳ واب لا متسه 


(1) بل یکزه على الصحیح . «الروضة» (۰0۲4۳/۱ 
۷/0 


( هو وسف ین أحد بن كج الهيتوري: 


لش وجواجم) بتقرير کونه کذلك . 
سس مد 
اخ (وجوا) أي قسني فساد الزضع (بتقربرِ که کذللت )!۱ د کون الدلیل 
صالخا لاعتباره في ترتیب الحكم عليه کأن یکون له جهتان ینظر المستدلٌ یهن 
إحداهما : والعترض ین الا خر کالا تفای وذفع الحاجة في مسألة الزكاة ‏ 


لل قوله (وجوابهها أي قِسمَيْ فساد الوَضع) رَد آقسام قساد الزضع وهي : تلقي 
یف ین تلظ + وتوصيع من تضبيق وإثبات من نفي ٠‏ وعکیه: وگن 


الحكم فعبر عن ذلك بقوله وجواییا+. وإلاً الاول أن یقول : «وجوائهاء 
أي أقسام فسادٍ الرّضع : وأوى منه أن يقول : «وجوابه) أي فساد الوضع . 

قوله (كونَ الدليل) نب به مرجع الضمير في «كونه» . وقوله (ضَالا . . 
الخ) ین به الشاز إليه في «کذلك» . 


ان طاجب» 0/۲5 عق ROD‏ 


وخ ويجاب عن الكفارة في الق قه بالقياس قلا بلط فيه بالكفازق. 
ل او بان عدم الانعقاديها مرب عل عدم الصيفة لا عیاض منز ۱ 
ت کم یک عه بان زد نیو 


كا في مح الت قان تكرام بيده كفسله . 


افير ...الخ بالنسبة بل الثال الأول 


الجواب عنها في المثالٍ الثالثِ الذي قدمته : 
لاعل عدم الصيغة 


ی تا : 


ê‏ ومنها فسادٌ الاعتبار 57 و 


أن يالف نصا أو إجاعًا . 
پر مر 


اخ (ومنها» اي من القواوج : (فساد الاعتبار 


«آنه ال خدیث تلم عن أ داق «ه ‏ استلت بكرا ۱ ها 
ور رباعيا» وقال یاز الناس احستهم قضان! ۰0 والیکه ب 


بان جات لديل (تشا) من کاپ آو تقار عاب علد يقال في ۱ لاه الصغيث من ۰ والزناعي سبفتح الراه- ما دتل في الستوا 
اتيت في لج وج روف فلا یسح ینز من انهار کالتشاما: ۱ الساب !۲۹ و یقال : «لا بجو لِلرَجْلٍ NE‏ 
فیترض بدأته الف لقوله تعال 9وَآَلصتيِمِينَ والتمت ...الخ 214 الا کالاجییة»۳ ۰ عت 


رتب فيه الأجرّ العظیم عل الصوم كغيره من غير تعض للتبييتٍ فيه وذلك 


. 


نوع ل الصيام قبل الفجر فلا صيام 
یبر یی 


(۱) *الفواتح»(۰)5۸۲/۲ «لیسیر»(4/ ۰6۱۵۵ «ختصر اين احاجب»(۰)۲۵۹/۲ ائ 


اللغني 04/0 
( دوا سلمفي اقا باب من شاف ديت نی 
۱ الصیح الثبرء (۰69۹/۱«شرح صبلم (۱۱/ ۲۸ 
( لهلیب» للتووي (۳/ ۰6۱۱۰ «للصياح | 
)رز غل با الما وف 


۰ والسانيني الصيام (۲۳۶۲-۲۳۳۰ ).وین ماج 
اختلف الأتمةٌ في زفيه رقف 


للت وهو عم من فساد الوضع . . وله تقديمُه علل المنوعات وتأخژه. 1 n‏ 


وجوابة الطعن في سئية: أوالمعازضة أو منع م الظهور » آوالتأویل . _ سس 
E 71۳۲7‏ وا مه 
اوق (وهو آعم ن فساد الوّضع) حيث يكون الدلیل على ايئةٍ الصالحة 
1 الحکم عليه , (وَلَهُ) أي للمعترض بَْسَادٍ الاعتبار (تقدِيمُهُ على المنوعات) يي قوله (وجوابه . . . الخ) ظاهره حص الجوابُ فيم ذکزه: ولیس مراد إذ ت 
في المقدماتٍ (وتأخيرثه) غَنها لمجاستيه هان غير ماع تي التقديم والتأخير . غب ذلك كالقول بالموجب''' بأن یبقی دليل المعترض عل ظاهره ويدعي أنّ 
(وجوابة الطمن و أي سند ال بإرسالٍ أو غيره (أو المعارَضَةٌ مدلولة لا نی القیاش is‏ 


)0 بت آخر ف قطان یلم الأول (أو عنم الظهور)!؟ له في مُقَصِدٍ ۱ سند الع ن 5 5 4 
ی َع وقوله (اي سَتَدُ النض) أي إن لم يكن كناب أو ل ا 

ل ال فاعم بان یکون خب عاه یکره ۳۱222 
ی 


للا قوله (ومو آعم ين فساد الوضع) طاهر؛ أن عم من 


بها ذکرهالصیف أنه أعم مئه من لصدقه فقط با ذَكَرْهُ الشارخ؛ وصدتی 
فساد الرّضع فقط بأن لا يكون الدليل لالب الصا لاه ی تنب ا ۱ 
کم ولا يعارظه نش ولا زاغ وصدقهم معا بن لا یک یل عل كشهادة 2 ارش هواس 
افيتة الذکورة مع معارضة نش جاع له » فا قبل من أن قاد الؤضع 7 3 9 Er‏ 
أ ومن آنا متبايئان: ومن تیا مُحدان تهر . وي ا 
ات 
ب «الاحکام(4/ ۰0۳۲۷ «ختصر اين احاجب»(۰)۲۵۸/۲ «البحرة زک 
(۰)۳۱۹/۵*شرح الکو ک۹ (741/4) 7 ماکان ال لا يعارش/ ان والقياس لا ع الب 3 

(1) «الأحكام؛ (۳۲۶/۸): «غتصر ابن الحاجب» (۰0۳9۹/۲ «البحرة (۰0۳۱۹/۵ اشح ۱ م كانوا عند تعارُض النصوص يَرجُو إل القياس + وهلا 


7 عافد «الناظرٌ تلو الناظر» أي تابح 000 
ت (۰)۳۲۹/۵ غر اين الحاجب؟ (۰0۲۵۹/۲ «لیحر»(9/ ۰0۳۱۹ اشر 

(T/9 

ب E‏ الحر»(۵/ ۰0۳۱۹ اش 

0 

3 ی نتاس (ه/ ۰0۳۱۹ شرح 


ق ۷ رزخ الكركب436/ ۰6۲۹۲ 


لت ومنها : منع علية الوص 


ويسم الطالبة بتصحیح العلة . والاصح قبوله . وجوابه بإئبا 

ومنه مح وصفب العلةٍ كقولنا في إفساد الصوم بغير الجاع : «الكفارة 

تویت سم المحذور في الصوم فوجب اختصاصّها به كالحد؛ , 
فیقال : «بل عن الافطار الحذور فیه . 


ان (وَمِنْهَا) أي ین القوادح : : (منْعَ علي لوصف 
أي منع کون لعل ( ويسم الطالبة بتصحيح العلة. والاصح قبوله)!؟ 
والا ای الال إلى تمسّكِ المستدل با شاء ین الاوصاف لأميه نع . وقيل : 
«لا قبل لأدانه إلى الانتشار بنع كل ماع علي 


(وجَوَابه باثباتة) أي بإثباتِ کون العلة بسك من مسالكها النقدمة" . 


وَمنها: َع علبة لوصف 
کی ےک دی 


المفهومٌ من إطلاقهم «المطالبة؛ . وإذا آرید ية یذ فيقال : الطالبة بكذاه . 


رتتح؛ (۰)۷۱/۲ اخحصر این اخاچب*(۲/ ۰0۲۹۳ «الأحكام؛ (۵/ ۱۲۳۳۳ 
کب" (۲۵۵/۵) 

)امیر این اخاجب» (۰6۲3۵/۲«شرح الک وکب» (4/ ۲۶۷ 
۲۲ «البحر» للزرکني (۳۲4/۵)- 


(متع وَصفٍ العِلةِ) آي م متم أنه مر فیها وهو 
(كقول في إفسادٍ الصوم بغير الجاع ) كالآكل من غير كقارة: ‏ 
عت (للزجر عن اما المحذور فلوم وج ا و- 
بو كالحد) فاته شرع جر عن الجماع زنا وهو غص بذنك» (فيقال) : ذلا 
لم أن الكفارة شرعت للزّجر عن الجاع بخصوصه (بل عن الإقطار 
حور فيه) أي في الصوم جاع أو غيره؟ . 


الامر EZE‏ 15 قال يدل له seg:‏ 3 


قوله (بذلك) أي با لجاع زا . 


للات وجوابه بتبيين اعتبار الخصوصيةء وكأن العترض یقح الا 
والمستدل ِجُفَقه؛ِ ومنع حكم الأصلٍ » وفي كونه قطعًا للمستدل 
مذاهبٌء ثالثها : قال الأستاذ : 


ااج (وجوابة تین اعتبار الخصوصي ٠)‏ أي خصوصية الصف في العلةِ كان بين 
انار تع ني الكفارة بان الشارع نها عليه حيث أجابٌ بها من سال عن جايو 
كما تدم . (وكانَ المعترض) ذا الاعتراض (يَنقَحُ المخاط) بخذفه خصوص 
لوص عن ابا للم مر خصوصية لوصف . 
او من الم : : (منع خکم الأصلٍ) وهر المسموع”' كأن یقول الحتفي : 
«الإجارةٌ عقدٌ على يالموتٍ کالنکاح»(۲۳ ی 
بط بالموتٍ أي بل ينهي بها . 
ِل قوله (ک تقدّمٌ) أي في الثالثِ من مسالك العلة 
قوله (وکان المتیض يتقح الناما والستدل ممفً) أي فيْقدُمٌ المستيل 
لرجحان تحقيق الناط فان برقع البزاع كما تبه عليه الزركشيئ ۳۱ وغين 
قوله نا عن التفريع الآي) [أي وهو قولّه : «فإن دَلّ الستدلل...ال٩۰‏ 
فإنه مفرعٌ على عدم القطع + ووجة الأخذٍ الذکور]" أن التفريع عل آحد 
أقوالٍ حكية دون غيره منها ون بِرُجِحاِهِ . 


/ ۳۳۲ «غتصر ابن الحاجب» (۲/ ۰0۲۹۳ «الیحر» (۵/ ۰0۳۲۷ اشح 


االفراتح؟ (۰)5۸/۲ «ختصر ابن اخاجب» (۰)۲5۲/۲ «الأحكام؟ 
۸ شرح الک رکب! (۲4۹/۹) 


1 1 (وفي کونه قطفا للشتیل مذاهبٌ) آرجخها اذا من التفريع ال لا لب 
القياس علن ثبوت خکم الاصل ۲۱ . والثاي : «نخم للانتقالٍ عن إثباتٍ خکم. 


| الفرع الذي هو بعدده إلى غيره؛ ٠‏ 
| (ثالُِها : قال الاستاذ) آبو إسحق الإسفرايني : #بكون قطفا له (إن كان 
ظاجرًا) یعرف کت الفقهاء بخلافٍ ملا بحر إل خواطهم/۲۳۱, 


لل قوله (لا) أي ليس منع حكم الاصل بمجژده قطفا للشتیل» وإنا يكر 
قطمًا لَهُإذا عجر عن اثبایه بالدلیل + 9 
قوله توب القياس عاك بُوتٍ خکم الاصل) أي فلا بر یه الانتقال ال 
pz‏ 


قوله (قال الأستا 
مه ما إذا قال المستيل في استدلاله : «إن سلمت حکم | 
الكلام إليه» , 


لت وقال الغزالي : «يُحتبرتُ عرف الکان» » وقال آبو إسحاق الشيرازي : 
دلا يسع . . فإنْ دل عليه ل یتقطع العترض عل المختار » بل له أن 
یعود ویعترض . 


يعقر عرف الکان) الذي قيه البحثُ قي القطع بي أو ل٠‏ 


الَو (وقال الغزالي : 
(وقال) الشيخٌ (أبو إسحق الشيرازي : «لا يُسمعٌ) لأنّهلم یعترض المقصوذ' . 
حكاء عنه ابر الحاجي"“ کالامدي(۰۲۳ على أن الموجود في «الْلخْصء 
و«العونة» للشيخ - كما قاله الصنف- الماع . 

ثم على السیاع وعدم القطع قال ل الصیف : (فإن دَل) أي أي المستيل (عليه) أي 
واا الال أي أن بدا عليه ( ينقطع العقر) بجر الدليل (عل 
۹ قد لا یون صحیځ* . 


وقيل : «ينقطم فليس له أن بعترضه مخروچه باعتراضه عن القصود ۲۳1 


له [قوله (بل له أن يعو ویعترض الدلیل) أي فلا ینقطمٌ الا بالعجز 
کالستیل ]۲۲۱ . 
قوله (إلا يكونٌ ما تلف في جواز القياس فيه) أي والسیل اما 


(۱) «المنخول» للقزالي : (عی : 4۰۱) 

(۲) #ختصر این احاجب»(۲/ ۰0۲3۱ وتبعه العضد في اشرح الختصر؟ (۲/ ۰6۲۹۲ 
اح سس 
کب 0017/40 

الزركشي رحه الله تماق في «البجر» (۵/ ۰6۳۲۸ و«النشنيف»(7/ 01748 

قاله الجراهير ٠١‏ اليه (178/4). «ختصر ابن الحاجب» (111/5): «الیحر! 
"٠‏ ۲۸/6( شرح الكركب» 2118/83 

«الأحكام؟ (774/4)ء «البحرا (9/ 0778 . 


نئ وقد يقال : دلا لم حکم الأصلٍ سلمنا ولا تُسلّم آنه: 


ي سلّمنا ولا شلم آنه معلل E‏ 
علله» سلتا ولا شنم وجوده فه» سنا ولا لم أنه له 
معا ولا شلم وجوده في الفرع»؛ سپ بای 


اا (وقد یقال) في 
ذلك (ولا شلم أنه ما يقاس 
(سلننا) ذلك (ولا شلم أنه مَُذْل) لا يقال: إِنَهُ تعيِي؟ (سلما 
(ولا شلم أن هذا الوصف )لا یقا 5 
لم وجوده فیه) أي وجود الوصف 
أنه) اي الوصف (مُتعدٌ) 4 لا يقال : 
وجودة في الفرع ) . فهذه سبع منوع نت 
والأربعة لباق بالعلة مع الأصلٍ والفرع في بعضها ء 


لال قوله (في بعضها) متعلق عة الأصلٍ والفرع» قارا 
بالعلةِ مع الاصل : والسادسٌ بالل 


ال فیْجابٌ بالدفع پا عرف من الطرق» ومن َم عرف جوا إيرادٍ 
المعارضات من نوع » وكذا من أنواع ون كانت مترتبة لأنَّ تسليمه 
تقديري؛ وثالئها : «التفصيل» ‏ 


ااج (فيّجاب) عنها (بالدفع) ها (بما مرف من الطرق)!٠)‏ في دفبها إن أريد ذلك 
وإلآفيكفي الاقتصارٌ عل دفع الأخير منها . (ومن تَمْ) ین هنا وهو جواژها ما التو : أن يقال کید | 
العلوم من الجتواب عتها . .اي من أجل ذلك (عُرف جوا ایا مار معارش بکد ومعار رض بكذاء 


۱ نیع كرتن قلامارضات في الأصلٍ ليع لاب کول راي ۰ وس الأنواع غير الترتبة : آن بقال : «مذا لوصف لوقن لا 13 ۱ 
كانت أو لاء (وَكذا) يجوز إيراد المعارضاتٍ (ين أنواع) کالئقض» وعدم َلر نکن ê‏ 
1 التأثير » والمعارضة (وإن كانت مُثْرتبة) أي يَستّدعي تاليها تسليمْ متلوها (لان 2 1 
تسلیمه تقدیرج):. وقیل : «لا يجودٌ ين أنواع للانشار» . ومثالُ الأنواع الترتبة : أن يقال : «ما ذکر من الوصف غي موجود في 
۱ الاصل . وین سلم فهو عار بکذا»: 0 ولد 
0 3 «سارماب من نع .. الخ) لا يقال : فيه وفيما عطف عليه تقسيم | سک 
حيث قسْم فيها المعارضاتٍ إلى معارضاتِ وغيرهاء للات قوله (مثالٌ النوع . . . الخ) مثال النوع في اسارضات غير رب ومثالا في 
ليس فيها ذلك لأنّ العارضات إن فرت بكسر الراء لت" أن قال :ماقرا 5 
بقرينة السیاق الاعتراضاث کم عبر بها غيزه ‏ وهي 1 
تیم بل العارضات] (*) وغيرها . 


اغتصر ابن اخاجب؛ (۲/ ۰0۲۸۰« حکام؛ (۰)۳۶۹/۸ اشع 


احكام؛ (۰0۳۵۹/4 اتير (۰)۱1۹/4 «ختصر ابن اطاجب+ 
۰۱ ا (۵/ 6۳۹ 
اد لفراتح» (۰)۹8/۷ اختعر ابن اخاجب؟ (۰0۲۸۰/۲ «الأحكام؟ 


لانن ومنها : اختلافُ الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقةٍ بالجامع . 
وجوابه بان القدرٌالمشترلك» أو بأنّ الافضاء سواءٌ» لا إلغاءٌ التفاوتٍ . 


اقا (وَمنها) أي من القوادح : (اختلافٌ الضابط في ال والقزع 
يعدم الثقة) قيه (بالجامع)'2 وجُودًا ومساواة كما بعلم من الجواب كان 
يقال في شهود الزور بالقتل : «تسببوا في القتل في القتل فيجب عليهم 
القصاض(۲) لكر" غير عل القتل» ؛ فيعترض ب ان الضايط في الأصل 
الإكراه في الفرع الشهادة فأين ا جامع بينهما وا ترکا في الإفضاء ال القصود 

۱ فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك»؟ 


| بت ينها : اخیلافالضابط 


والمراد بالضابط هنا الوصف الشتمل علق الحكمة المقصودة . 


الأحكام» (۰0۳۸۹/۶ تمر این الحاجب» (17/7): «اليحر (۰0۳۳۲/۵ اش 
رکب»(۳۲۹/4). 
عند الجمهور علاتا للحتقية تي إيجابهم الدية دون القصاص . اطدایته (۱6۱۸۸/۵ 
۰ «الروضة» (۰6۱۰/۷ لت ۳۳۸/۱۱۱ ۰ 
2 اي يوسف في إيجابه الدية عليه . «فدایت» (6/ ۰0۳۸۲ «الروضة؟ 


اة قوله (أو بان الافضاء سواء) آي/ أو 


06 (وجزابه بائه» أي لجات (القدر المشترك)٠‏ بين اة 


القعل فيا تقدّم وهو منضابط و . جما 
الضابط في القرع ال القصود مساو لافضاء الضابط في الأضل ال القصود 

كحفظ النفس قبیا تقدّم. (لا إِلْغاءِ التفاوّتٍ)7؟ بين الضابطین بان يقال 7 
التفاوث بتي ملغ في الحكم » فإنه لا حصل الجواب به لأن التفاوت قد 
يلفن كما في العا بل بالجاهل . وقد لا یلغی كه يار بقل باو 


بان القرع آرجخ ۵ كما هم 
و وه للتفریع لا للتخيير ؛ والعنق : أن إن عرض بندموجود بیع آجیت 


بالاول أو بعدم الساواة. فبالثان أو بها فيهم| بان تجمل «آوه مانعة جلو _ . ۲ 


() «الأحكام» (544/4). +غتصر ابن الحاجب» (۰6۲۷۹/۲ 
الکوکب» (511/4)- 

() "الاحکام» (۳۹۹/۹): 0 
الكركب» (4/ ۳۲۷). 

(؟) «الأحكام؛ (4/ 75). «غتصر ابن اخاجب» 

(8) عند الجمهرر خلانًا للحنفية. «اقدايةة (85/8 


للقي والاعتراضات راجعة إلى النع . ومقدّسُها الاستفساژ وهو طلب ذکر 
معنن اللفظ حيث غرابةٌ أو (جال . والاصخ أن بياتها على ١‏ رض ؛ 


اا (والاعتراضات) كلها (راجعة إل الَنم) قال ابن الحاجب'' كأكثر الجدلين : 
واو العارضة» لا رض الستیل من إثباتٍ مُذَعاه بدليله يكونٌ لصحة 
مقدمایه نصح للشهادةٍ له ولتلامته عن المعارضي فد ها . وغزض 
العترض من عدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدلیل بمنع مقدمة منه؛ أو 
معارضة یا یوم . 

وقال الصنف كبعضي الجدليين : ١إتها‏ راجعة إلى المنع وحده؛ کم اقتصر عليه 
هنا لآن المعارضة متخ العلة عن الجريان . 


| لاقل قله (والاغتراضاتٌ) هي الم عنهما فيا مر ب «القوادح» الشاملة لما بأ من 
التقسيمء وهذا زاد الشارخ «کلهاه ۰ ولو آخر المصنفٌ ذلك عن «التقسيم؛ كما 
قعل البرماوي كان أو" . 
قوله (لتصلخ للشهادة) أي فيندَفِعَ الاعتراض بالمنع . قوله (ولسلاميه عن 
المعارض) معطوفٌ على الصحة؛ . قوله (لتََدَ شهادث ) اي فیمتع الاعترا 
بالمعارضة . 


E ونم امد اش‎ 
ed gle (۹ 1 


وی (ومقدمها) بكر الدال: ومو فتخها كا تقد آوائل الکتاب"۰۱ آي 
المتقدم. آو الم علیها (الاستفسا) ٠"‏ نهر طلبعة هاا كطلبعة اليش ) 
(وهو طَلبُ ذكر معنن اللفظ حيث غرابة أو إجمال) في :2 E‏ 
بيائهما عل المترضي )5 “ لان الأصلّ عدمها . وقيل : ا 
له دلي“ . 


قوله (وقيل : على الستیل بيان عدمها) آي بعد أستفار مرضي ويل 
«بیاه ليا . "779 


س لا + 

(1) عند شرح قول اللصنف «ويشحصر[أي جع الجوامع ]قي 

7 ) قاله الاکترون. ۳ 
الكوكب؟ (۳۵۱/4).. 5 


لا و ا أع ةعس ريم 


ااج (ولا یکّف) العترش بالاجال ( 
هر ذلك عليه « (ويكفيه) في بیان ذلك حيث تب بو 
تَقَاوتها)؟) وان مورض بان الال ل عدم م الإججالٍ ‏ ( 
ار 


: «الوضوء قربة فلشجب فيه اليد 
فة وعلل الأقعال الخصوصة؟ فیقول : 
#حقیقته الشرعبة الثاني» (أو يسر اللفظ بمُحتتل )۲۳۲ منه بقتح اميم الثائية 


للل قوله (ویکفیه في بيان ذلك . . . الخ) أي يكفيه في بیان تساوي المحاملٍ حبث 
أراد التبرع به أن يقول : «لاصل عدم تفاوته)؛ . 
قوله (وإن عُورض) آي عازضه الستدل بأن الأصلّ عدم الإجمالٍ. والواژه 
فيه وصلية . 
قوله (حيث تم الاعتراض عليه بما) أي ببَيَانهما قوله (بان یی طهوز/ 
اللفظٍ في مقصوده) أي إنقل عن لغة أو عرف أو بقرينة . 
قوله (بان قیل : الوّضِوءٌ ین على النظافة) أي لغةّ. قال الجوهري: 
«الوضاءةٌ: ان والنظافة » نقول : منه وُضوءٌ الرجل : أي صاز 
غات للصلاوه(*۲. 


INS 

۶ خر این الخاجب ۲۵۸/۴۰( «شرح الک کب»(۹/ ۲۳۹ 
این اخات»(۰)۲۵۸/۲«شرح الک رکب»(۹/ 76۲۳۹ 
تس 


= 


انق وفي قبولٍ دعواء الظهور في مقصده دفتا للإجمالٍ لعدم الظهور في 
الآخر خلافٌ . 


تمل '١1)‏ منة إذ غاية الأمر أنه ب جديدة ولا عذور في 
على اللخة اصطلاحية . ورد بان ة 


وچ (قيل ١:‏ 
ذلك ب 
(وني قبولٍ دعواة ٠‏ الهو في تقییو) بكر الصا (ذقعًا للإجمال لد 
الظهورٍ الآخرٍ خلاف) أي لو وا الیل ترش بالاال عل عم 
ظهور اللفظ في مقصده واذعی ظهوز؛ في مقصده ققبل ات 
لجال الذي هو خلاف الاصل)(۲) 


۰ وتیل  :‏ لا يُقبل لآن دعو 
بعذ بیان المعترضي الاجمال لا آثز فا وان كات عل وق الاصل»۳۱ . 


للا قوله (دفعا للإجمَالٍِ) آشاز به إل أن دلي ذعواه الظهوز كان یقول : «هو عي 1 
ظاهر في غير نقصدي اتفاقاء فلو | يكن ظاهزا في تقصدي رم الإجمال .ما 
ال دليلها التق أو القرينة قبل جزمًا كما يعم ما فم 


قله (وقيل : ا ا 0 


باپ لایس 


تست سا ین 
(۱ قاله بعش التاخرین . الاحکام» (:/۳۳۳). 

۱ قالة الالكية والحنايلة : «ختصر این الحاجب» 188/70 
(؟) فاله الحتفية والشافعية . ١ا‏ 
0 


E‏ ومنها : التقسیم 


وهو كود اللفظٍ مترددا بين أمرّين أحدهما منوع . والمختارٌ ورو . 


ا ومنها) أي من القوادح : (التقسيم 
وهو کون اللفظ) لورد ني لدلیل (مترودًا بین أمرّينِ) مثلا على السواء 
(احا و۱۱6 بخلافب الآخر المراد (والمختار ورو" عدم تمام ادلی 
معه. وقيل :لایر أنه م يعترض المرا 


۱ لل وینها : التقییم 
أ هو راجع إلى الاستفارٍ مع منع جود الع قي أحدٍ احتهالي اللفظ - مثاله : 
أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال نامز : «الوْضوءٌ النظافة أو الأفعال 

۱ الخصنوصه والأول منوع إن م ب 
وقال بماعة”*2: یاف لد بل آمرین: أن يستدلٌ على ثبوتِ اللكِ 
للمشتري في رمن خی الشرط بوجوو سبو وهو الي الصاد من آهل في علو 


فیقول العترض لب أو اليح الذي لا شرط فيدء والاوْلُ رئ 
والثاني ملم له مود في حل التزاع له یش بيعآ بلا شرط » بل بشرط الخيار . 


الأحكام؛ (۰)۳۲۹/4 اختضر بن اخاجب+ (۰6۲۲/۲ ابره (۱۰)۳۳۲/۵شرح 
که (۲/۸ ر 


لو قيل قي الرأة ا 
: العاقلة إما 


من رای 8 


وتدبيرء او ُا عقلا غریزیا ؛ والاوّلان مَنُوعانٍ. وا 
الصغيرة لها عقل غريزيٌ ٠‏ ولا يصح منها التكا. 
جَعلَهم الممنوع في كلام الصيف » هو الرا. وسيآتي زد , 
قوله (عل السواء) فخرج به ما لو كان ظاهرًا في آحدهما ول عليه 
قوله (الآخر الراد) صادقٌ بأن يسكت عنهء وآن ب صرح بتلیبه 00 


صرح العضد! ۱ وغيرثه . عل 
وني رصن الشایج «الآخزه. أي المسلمء بالمراد؟ إشارة إلى رذ قول 
لكي وم ن المراة هو المو الم لال جواب الصيف إن 


يُفيد غزض المسنيل على قزل ٠‏ لا على قوم لياه قوم عل أن الم 


للستيل نع وابمواب لا يشما ٠‏ انا ها بر با 2 
الك الله , 


للانة ومنها : التقسیم 
وهو کون اللفظ متردةا بين أمرّين أحدهما منوع . والختاژ وروذه . 
1-7 سلس شم 
اق (ومنها) أي من القوادح : (التقسيم 
وهو كونٌ اللفظِ) الود في الدليلٍ (متروا بينَ أمرينِ) مثلا عل السواء 
(أحدهما نوع بخلاف الاخر الراد (والمختارٌ وَرذوة) "عدم تمام الدليل 


لا یرد لأنهُلم يعترض المراة»7؟؟ 


نا وینها #التقيية 
هو راجع إل الاستفسار مع منع جود العلّة ني أحدٍ احتيي اللفظ . مثاله : 
آن یال في مثال الاستفسار للإجمالٍ فيا مر : «الوُضوءٌ النظافةٌ أو الأفعال 


:0 مطلق البيع أو 
والثاني شم لک مود ني عل النزاع لاه لیس بيعا بلا شرط ء بل بشرط الخيار. 


: 5 لحاجب117/7(4): شرح الكركب» (۹۲۹۱/۸: 
ام( 


ق 


للل ويثاله في أكثر من آمرین : لو ق 
کالرجل › فيا لك ترش وو بمعنئ أن ها تجربة/آو ها خسن دای تا 
وتدبير أو هَا عقلا غريزيًا. والاوّلان مَنُرعان , والثاني مسلمٌ ولا يكفي لان 
الصغيرة فا عقلّ غريزي . ولا يصح منها النكاح؛ وقیلهم بذلك إنَ) ايك 
جعلهم المنوغ في کلام الصیف » هو المراڈء وسيأتي رَد . 

قوله (على السواء) فخرج به ما لو كان ظاهرًا في أحدها 


قوله (الآخر الراد) صادقٌ بان يسكت عه » وأن یصزخ ليوو 
صرح العضد وغیره . زا 


وني صنب الشارح «الآخزه أي المتلم: بر ار : 
لژرکتي ۲۳ ومن تب : إن المزاذ هو الممنوع للم لا جوات ال 
بيد عرض الستیل عل قولة. لا عق قوم ليناءِ قوم 
شش رابراب لا شا و یت 
كا سا م 


للات وجوابه أن الف موضوعٌ ولو عرقا أو ظاهرٌ ولو بقرينة في المراد . 
۳۳| 

لون (وجوابه أن اللفظ توضوغ) في الراد (وَلو عُرفًا) كما يكون لغ (أو) أنه 
(ظاهرٌ ولو بقرينة في المرادِ) كما يكونٌ ظاهرًا بغيرها 


رع ثم الح لا يعترض الحكاية» بل الیل قبل قاية لدم أو بده 

ولرل ئا رد أو مع لمستني کل كذاء وللا یکون کذا» أو 
۶۱ «إنما يلزمٌ كذا لو كان کذا» ۰ وهو الناقضة. فإِنْ احتجٌ لانتفاء المقدمة 
یبیل الوضع والظهوز. فنصب لا یسمعه الحققون: 


للا فقوله (المراد) أي للمستدل لا للمعترض . 


ليل (ثم نع لا يعر الحكاية) أي حكاية المسَدِلٍ للاقوال في السالة ايحو 
فيها حتی منهما قولا وبستیل عليه . (بّل) يعترض (الدليل إما قبل اب 
أو بَعدَهُ) أي بعد قامه 
(والاول) وهو لمن قبل التمام لمقدمة (إما) سن (مجر رده أو) من م 
المستتي) E mc‏ 
لا لِم كذا و (إنّا یلم کذا لو کان) الامز (كذاء . وهو) أي الأول 
من الع المجزد والع مع الس (الائقة) أي يس عن بذلك . دان لحم ۳ 
مالع (لانتفاء الق التي متنها (فَقَصبٌ) أي فاحیجاجه لذلك مى 
غصبًا لاه غصبٌ لنب الستل ا 


يستحق جواّا . وقيل : نع 


قرله (نم ثم المنع) أي الاعتراض بمتع أو غوره . ففاعل «يعترة 


المعنق لا العنی الصطلح عليه فقط لثلا وول المع 


اما 


للق والثاني لمع منع الدليل بناة عن تخي . يرن خکیه فالتقض الإجالي» أو مع تسلییه والاستدلال بها اني نبوت ‏ 
تسس الدلول فا معارضة . فيقول : «ما ذكرت وان له فعندي ما یی 

اوا (والقاني) وهو ال بعد ام الیل (تا منم وینقلب مستدلا. 

لت قوله (الني ... الخ) ظاهره اختصاصٌ «التفصيلي» ب «النع بعد تام الدليل؛ او فالتقض الإجالي» رصورث : أن یقال : > مادکره من الیل عب ج 0 
ولیس مراقاء بل هو جار في اللع قبل أيضًا/ ثم هو كا يُسمئ نقضًا تفصيليا خن الحکم عده في قتا . 


يسم «مناقضةه أيضًا . 


وا دار ا 
هو منعٌ بعد تام الیل لمقدمة معيئة مه 


(آو ت ) أي الیل (والاستدلال ا اي ثبوت ولا 
فیقول) في صُورتها المعترض للمستیلٌ : ۱(ما ذگرت) من الا 
عل ما ثلث (قيندي ما يَنِيه؛) أي بنفي ما قلت ودره (و, 
با (سُسيَدِلُا) والعكس . 


عل الصیف ف تقد 

ی وؤجة و ی 
نع همع منه وهو لا یسمی نقضًا تفصيلي. 
قوله (أو مع تسلیجو) لايقال ؛ كيف جل هذا 
الاعتراضش؟ وهو هنا واردعل المدلول لا على الد 


للا وعلى الممنوع الدفع لدليلٍ » فان من ثانيًا فكما مر + وهكذا إلى إفحام e‏ خحاتهة [في حكم القياس » وأقسايه] 5 
العلل انقطع بالنوع أو إلزام نع انتم إل ضروري أو يقيني القياسٌ من این ثالثها : «حيث يتعيّن» » ومن أصول الفقه خلاقًا 


لإمام الحرمّين - 
اخ (وعل المنوع) وهو الیل (الدقمٌ) ل امرض به عليه (بدليلٍ) ليلم دی خاعتة1ني خکم القیاس ‏ وأقسایه] ۳ 
الأصلي » ولا كقيه اتم . (فإن قنع ثانا فككمامَرٌ) من الع ق ل قام الذليل وبعد «لقیت من الدین ١‏ لاه ماموژ ب يفرنة ا تیا تا 
تایه...الخ :(ومکنا) أي المع ثالثا ورابعًا مع الدفع + ول (إى إفحآم الاسر وقیل : اليس من لان اسم « أبن إنها بقع علق ما هو ابتك تابث 
)وهو المسَدل (إن انقطم بلوع أو إلزام الايع) وهو المعترض (إن شم » والقیاس لیم ليس كذلك لاله قد لایخ ۱۳۷ . (وثالتها) امه (حيث 
انتهی إك ضروريّ أو يقينيٌ مشهورٍ) من جازب الستدل قلا يمكنة الاعتراش )بان یک للمسالة لیل غبره بخلاف ما إذا 1 ي تور 1 
۱ ی (و) الا زین اصول | ERE‏ 


في که لتوقفٍ غزض الاصولع ين إثباٍ. 
عليها الفقه على بیان . نتم 


ل4 قوله (ولا یکفیهالنع) أي بخلاف امرض 
قوله (أو يت مشهور) المشهورات قضايا کم المقل بها بواسطة اعتراب 


ج الاي الصلحة عام رن أو ية ثم «لندل حس والظلة تیه ۰ ل (حاقة يمة) أي للقياس في ځکوو وتقصیوو وخکم ام 
وقوهم امراعاةٌ الصّعفاءٍ ود . وقوهم : اکشف العورة مذموم» 17 . قوله (كما عرف ین تعريفه) أي تعريف أصول الفقه بأنه أ 


الإجمالية ٠.‏ والقیاس منها كما عر يانه . 


2 


OE 

() "لاحکام»(۳۲۳/۱).: الکو کب»(؛/ ۲۲۵ 
۲ سورة الحشر ای : ات 

(۳) قاله عمد 


بن این المعتلي . 


ما يتتهي ال ضروري : آن يقول الا" حادث وكل حادث له صائع؟ ٠‏ 

ول العترغی : لا اسلم الصّغريق» . فیدقع الستدل ذلك المنخ بالدليل على حدوث العام 

+ العام کے وك ی جاو ) يرل الميترضص أسلم الصقری» فيقول له 

عدل : ثبت بالضرورة تغب العالر. وذلك لان الما ق قساد: اعرا دا مه 
عم 


للك وحکم القیس قال السمعاني : «یقال : إنه دی اله » ولا يجوز أن 
يقال : قاله اه . 


شم القياسٌ فرض كفاية يتعيّنُ على کل مجتهدٍ احتاج إليه . 


لو (وخکم المقيس قال الستعاني : یال :اه دين الله) وشرعة (ولا بجوژ أن 
يقال : قال ولا رسوله . لانه متبط لا منصو 


۱ (ثم القياسٌ قر كفاية) على الجتهدیر 1 ( يَتعيّنُ على مجتهدٍ احتاخ إليو) 
بآن م تید غب 


"في الواقعة أي یی فرض عن عليه . 


لا قوله (یقال : اه دین/ الله) أي وان القياس لیس من الدين 


ف 


اتتيضي و هد ن إذا تعلق بواجپ ‏ وأما 
۱ عي عل كل مهم لامتام تقليد بعیهم بعذا 


[أقسام القیاس ] 


وهو جل وخني :ال :ماع فيو جتني افرق أ كان تلا 
ضعيقًا » والخفي خلافه ؛ 


ال (وهو جل وخفيٌ . اب : ما بتفي الفارق) أي بإلغائهِء (أو كان) 
ثبوث الفارقٍ أي تأثره فيه (احتمالا خ ). الأول : كقياس الأمة عل الع 
في تقويم جِصَةٍ الشريك علل شريكه المت الوسر » وعتقها عليه كما تقدم في ١‏ | 
حديث الصحيحين في «إلغاء الفارق؟ والثاني : : كقياس العَمياء على الموراء قي 
المنع من التضحية”'" الثايتٍ بحدیث لين الأريع : «اریع لا وژ 


الاضاجي العُورَاء ال عَوَرُها. ا 


1 قوله (وهو جل.... الخ) تقصيم للقباس باعتبار فوته وظعفو © وقول 
(ضعیفا)زاد في شرح الختصر «بعيدا كل لبم( ايلع : ما TT‏ 
الفاری أو ما قرب منه . 92 


وقرله (كقياس العم عل العزراء في الح التضحية) أي احتمال تأثير ال 

بان العمياة ترش إل ری ابید فترعئ فستن + والعوراء ول 
شمه رهي ناقصة البضر فل ترعى حق الرعئ فيكود الق 
سقط قول العراقي : «وفيه غر 0 . 
ما ند الغا قناز 7 


اب عا (EAI‏ 
RR O‏ ا 
لا يجوز من الأضاحي )٠٤۹۷(۰‏ وة 
يقضحي به (۳۱۲۲). وصححه ابن بان 
5 سل الي ور 
۹۹/۰ 
الکرکب؛ ٤(‏ بين 


ان (وَاتقَيُ خلافه) وهو ما كان احتمالٌ تأثير الفارق فيه قَوِيَا كقياس القثل 
تقل على الق بمُحدَدٍ تي جوب القصاص: وقد قال أبو حنيفة بعدم 
وجوبه في لمثقلي! 


له قوله (وهو ما كان احتال تأثير لفارق فيه قويًا) أي وكان احتیالني الفارقي 
۱ أفْوَئ ما لیخ القياسٌ . وقياس ما زاذة في شرح المختصر”' في الجلي أن يراق 


هنا : «آو ما كان احتال تأثير الفارق فيه ضعيفًا ولیش بعیذا كل البعد» . 


۱ قوله (وقد قال أبو حنيفة بعَدم وُجوبه في المثقل ) حعله كشِيه العمد ٠‏ 0 
یه وبين المحدَدٍ بان المحدَدٍ (وهو لقوق للاجزاه) آلة مرضوعةٌ 
والمثقل کالقضا آله موضوعةٌ للتأديب بالاأصالة عدم تفریق الاجزاء ,و 
الراذ ب الق بالحدده ما یقثل غالبا کاطتجر والدئوس الكبيئن 
والتحريف. وتحو هذم الجذار. 


ل قبل : «ا جل هذاء وافي امه والواضخ بینهیاه ؛ 
وقيل : «الجلُ الأول والواضح الساوي. والخفي الادوف».  ١١‏ 


ليع و(قيل : «ا لجل هذا) أي الذي ذکر » (واي الشبه» والواضح بي + چا 
وَقِيلَ : « ب) اليا (الأؤل) کقباس الضزب على التأقی في التحزيم: 

(والواسخ الَاِي) كقياس إحراقٍ مال اليتيم على أله في التحریم+ 

(والخفي : الأدوَنُ) كقياس الماح عل الب في باب الربا كا تدم . ثم بطم 

عل الاو یدق الأول كالمساوي قليتأئل . 


لب قوله اي الذي ذكر) أي في تعريني الي . 
قوله (ثمَ الل على الاوّل . . الخ) تذ الل على 
یصدق بم قاله وهو كذلك في الثالث/ لا الل على !| 1 
لأنه يتناوله ويتناول الواضح فيه . وأما في الثاني فممنوعٌ لاتحاد ف 
فيه وني الأول؛ وعليه قاراد بالخفي فيه والواضح في الثاني 2 
لكنه ني الخفي في الثاني دون مهف 
قوله (کالساوي) 
المعتيرة في ركن القياس کم مر فالسا 
كان في ذلك وق قال : «فلیتأنل» . . 


للاك وقیاس العلة : ما ص 


صرح فيه يها ؛ وقياسٌ الدلالة : اف 
هه د ek hahaa‏ یمود 4 


اا (وقیاس الولة(۱۱: ما رح فيه بها) كأنه يقال : رم الَِيدُ كالخمر للاسکار . 
وت ۳۳۵۷2 : ما جع فيه بلآزجها فأثرها فحكيمها) الضائر للعلةء 
کل من اللائة بل عليه + وكلٌ من الأخيرين منها دون ما قبلة كا دلث عليه 
مثال الأول : أن يقال: اد حرام کار بجامع الرائحة الشتدة وهي 
لازمة للإسكار. 
ومثال الثاني : أن يقال : الفتل تتفل يحب القصاص کالقتل محر 
بجامع الإثم ٠‏ وهو ار العلٍ التي هي الفتلٌ العمدٌ العدوان . 


لت قوله (وقياس اليلة . . الخ) 
وقياسٌ دلالةٍ: وقياس في معنئ الأصل ‏ كما سيأتي في کلامه . وقياس العلة هنا 
شام لا إذا كانت المناسبةٌ في عله ذائية ‏ وغیر ذاتية . قهو عم من قياس العلةٍ 
في قوهم : «ولا يصارٌ إلى القياس الشبه مع إمكانه قياس العلة . 

وقوله (وكلٌ من الثلاثة يدل عليها) أي على العلة ٠‏ قيه إشارة إلى وجه تسمية 
کل من الثلاثة بقياس الدلالة وهو کون الجامع بيتهه دلبل العلة لا نفسها . 


تقسيم للقياس باغتبار عليه » وهو قياس علته؛ 


اتما (۲/ ۰09۵1 «الأحكام؛ (:/۰۲۲۷۰ «غتضر ابن الحاجب» (۰)۲۱۷/۲ «شرح 


۷/۷ خر 


يقال : اتقطع الجماعة بالواحد! ۱ كم يُقتلوث بو(" پجامع» ۰ 
وجوب الدية علیهم في ذلك حيث كان غير عم وهو کم اللخ لت هي 
لقطع مهم قي الصورة الأول ء والقتلمنهم في الثانية؛ وحاصل ذلك اذل 
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لا وقياسٌ في معنئ الأصل : الجمع بنفي الفارقٍ . 


ان (والقياس في معنن الاصل) هو (الجمع بنفي الفارق) ويُسمئ بالجلي كما 
تقدّمَ كقياس البَوْلِ في إنا. صیو في لماء الراك عل الول فيه في انع" بجامع 
ا ا في مقسوو ام وب دیف ملم عن جاير 


المناط» كما ذَكَره المضد!۰۲۳ و ب«الجلي» کا ذكرة الد ن 
الثالث كابن الحاجب”؟2 و “ ب«القياس في معنی الأضل» مُفسرًا له 
ب الجمع بنفي الفارق» لت لتعييٍ ام الحرمين77) عنه بهقياس الشبوه 
مفیّاله ب «الفرع ال یت ولا مشاحة فيه. 


وقوله (في مقصود ال )هو تج تنج الاء أو استقذاره . 


ات 


() تقدمت مسألة اليول فيالاناء ثم صبّه في الماء في السلك العاشر "إلغاء الفارق؟ . 
(۲) رواء مسلم ني الطهارة » باب النهي عن اليول في الماء الراكد . (۱۳ 0 
یسک لس تج وی مارا 


رابناخایب»(۳۵۷/۲): 
ي ۷۰/8( والعضد في «شرح الختصر» (۲/ ۰6۲۵۷ رال سل 


